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أسبات اختلاف الفقهاء 
عند ابن رشد الحفيد 


وأثرها الففهى 


إعداد 


زايد الهبي زيد العازمي 
المشرف 
الأستاذ الدكتور عبدالمجيد الصلاحين 
قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول علئ درجة الدكتوراه في 
الفقه وأصوله 
كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


آذار كيه" 
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سنت 


قرار لجنة المناقشة 
نوقشت هذه الرسالة (أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي). 
وأجيزت بتاريخ ٠١57/9/١‏ آم. 


أعضاء اللحنة 


الدكتور عبد المجيد محمود الصلاحين مشرفاً ورئيساً 
الأستاذ/ الفقه المقارن 


الدكتور محمود صالح جابر عضواً 
الأستاذ / أصول الفقه 


الدكتور محمد خالد منصور عضواً 
الأستاذ المشارك / الفقه وأصوله 





الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء عضواً 
الأستاذ المشارك / الفقه وأصوله 
(جامعة الإمارات) 
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هذا الجهد المتواضع » »2 


االلإهداء 
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الشكر والتقدير 
أتقدم بعميق الشكر والامتنان إلى الجامعة الأردنية تمثلة برئيسها 
وأساتذتها الأفاضلء وإِلىْ كلية الدراسات العلياء كا أتقدم بخالص الشكر 
والامتنان إلى كلية الشريعةء وإ مشرفي الأستاذ الدكتور عميد كلبة 
الشريعة / عبدالمجيد الصلاحين. وإ السادة أعضاء لحنة المناقشة » وإإا 


كل من قدم لي العون والمساعدة لإتمام هذا العمل المتواضع. 


سائلاً الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء 
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الصفحة 

قرار لحنة المناقشة جا عو اوه عر لور اع قر لق ا قر ل شر اع قر ل شر 4 قر ل شر لك قر ل ار ل قر اا ا الي 
الإهداء مومه مومهم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مهم ةج 
الشكر والتقدير 3 
المحتويات ات 
الملخص اذإ( 
المقد E‏ 
أهمية الموضوع ere‏ ا م 

سنب اختيار الملوضوع ا 1 
الدواسات الساقة 00 

المنهج المتبع في البحث N‏ 

ا لخطة التفصيلية للببحث ا N‏ 

الفصل التمهيدي oa‏ و ا 

الملبحث الأول: التعريف بابن رشد الحفيد الحو او وا موا دو وناو واو ونا و ا ل 
أولا اسه و كته وله AS‏ 

ثانيًا : ولادته ووفاته A O‏ 

الثا: نشأته وطلبه للعلم 00 E‏ 

رابعًا مذهبه الفقهي E‏ 

خامسًا : شيوخه وتلاميذه eee nim‏ 

سادسًا : آثاره العلمية 5 

اللبحث الثاني: منهج ابن رشد في عرض سبب الخلاف 0 
الباب الأول: الأسباب العادة إلى ثبوت الدليل ومدى اعتباره» وفيه ثلاثة فصول او اا 
الفصل الأول: الأسباب العائدة إلى ثبوت الدليل أو عدم ثبوته وفيه سبعة مباحث EA Ts‏ 
الملبحث الأول: ثبوت الأحكام الشرعية بالقراءة الشاذة 0000010111 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجيّة القراءة الآحادية (الشاذة)» وأدلتهم ما قا 
أولاً: أقوال العلماء فى حجيّة القراءة الآحادية (الشاذة). 0 
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ثانيًا: أدلة اللأقوال: 0 

ثالعًا: الترجيح: ا ا 
المطلب الثاني: القراءة الشاذةٌ وأثرها الفقهي عند ابن رشد 0000 
المطلب الثالث: لتطبيق الفقهي E O‏ 
ا مال الأول: ما يرب على الشيخالفاني الذي لا يقدر على الصيام: TT‏ 
أولا: أقوال العلاء؛ O‏ 

ثانيًا: سبب الخلاف: ا 

ثالعًا: أدلة الأقوال: E‏ 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 0 

الثال الثاني: حكم التنابع في صيام الأيام الثّلائّة م نكفارة اليمين: ال 
أولة: أقوال العلماء في المسألة: 0000 

ثانيًا: سبب الخلاف: ؤ1آ1آ1ذ3ذ 3 E‏ 

ثالعًا: أدلة الأقوال: 1100 0 ا 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 1000101 
اللبحث الثاني: الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ e‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في الزيادة على النص اا 
أولاً: تحرير محل النزاع 0 

ثانيًا: أقوال العلماء في الزيادة الطارتة على النص: 998 ه22 

ثانيًا: أدلة الأقوال: و38 1207 

ثالعًا: الترجيح: E‏ 
المطلب الثاني: الزيادة على النصء وأثرها الفقهي عند ابن رشد 1 
المطلب الثشالث: التطبيق الفقهي 11000000 1 211111 
ا مثال الأول: حكم تغريب البك رالزانى: 0000 
أول: الأقوال في المسألة: 1 

ثانيًا: سبب الخلاف: ل ل ا E‏ 

ثالمًا: أدلة الأقوال: E‏ 


رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: CE‏ 
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ا مثال الثاني: حكم القضاء بالشاهد مع يمين ا مدعي في الأموال: 00 
ألا قرا العلاة ف السا a‏ 

ثانيًا: سبب الخلاف: مود امط وا ل Casime Raa‏ 

ثالثًا: أدلة الأقوال: اا O‏ 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : E O‏ 
البحث الثالث: خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة ا 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجيّة خبر الآحاد إذا خالفه عمل أهل المدينة ا 
أولا آقوال العلا O‏ 

ثانيًا: أدلة الأقوال: E‏ 

ثالمًا: الترجيح: ا E‏ 
المطلب الثاني : خير الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة عند ابن رشد وأثره الفقهي نه 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي O‏ 6 
ا مثال الأول: القراءة شٍ الصلاة على ا جنازة: ل تك 
أولة: أقوال العلياء: اق 

ثانیًا: سبب الخلاف: ا O O‏ 

ثالثا: أدلة الأقوال: E‏ 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: O‏ 


امثال الثاني: حكم خيا را مجلس: 19 101017010100 


ثانيًا: سبب الخلاف: ees ht‏ 

ثالتًا: أدلة الأقوال: 0070700000000( 

المببحث الرابع: خالفة خبر الآحاد للقياس O O E O‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في قبول خبر الآحاد إذا خالف القياس ل 
أولة: أقوال العلاء 00 

ثانيًا: أدلة الأقوال: ل 


ثالمًا: الترجيح : و7الستو جور VT Sst SE Roa aa RA‏ 
المطلب الثاني: معارضة خبر الآحاد القياس» وأثر الاحتجاج به عند ابن رشد لمكا مر 1 
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المطلب الثالث: التطبيق الفقهى O ooo‏ 


اكثال الأول: الصيام عن اليت. 2 
أولاً: أقوال العلماء: 000100001 

ثانيًا: سبب الخلاف: VO‏ 

ثالمًا: أدلة الأقوال: ااا ال 000011111 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 0000000000 

المغال الثاني: ثبوت الخيار بالتصرية٠ o‏ 
آولا: أقرال الحله ف السا 000000000 

ثانيًا: سبب الخلاف: 0 

ثالمًا: أدلة الأقوال: 0 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح E‏ 
المبحث الخامس: خبر الواحد إذا عمل الراوي أو أفتى بخلاف ما رواه 1ز1ز1ز1131[11 RO‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة N‏ 
ثانيًا: أدلة الأقوال: مي ا 

ثالثا: الترجيح: 1# 40 
المطلب الثاني : خبر الواحد إذا عمل الراوي أو أفتىا بخلاف ما رواه عند ابن رشدء وأثره الفقهي e‏ 
ا مثال الأول: كيفية التطهير من ولوغ الكلب في العدد: ل 
AEN‏ 0000000 

ثانيًا: سبب الخلاف: VT SS SS‏ 
ثالثا: أدلة الأقوال: O E‏ 
رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 0 

ا مثال الثاني: رضاع الكبير: 1211 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: ا 

ثانيًا: سبب الخلاف: Vian‏ 

ثالمًا: أدلة الأقوال: ل 0 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : E‏ 


الملبحث السادس: الاختلاف فى حجية الحديث المرسلء وأثره الفقهى عند ابن رشد الحفيد..... ٠٠١١‏ 
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Weng e e 

المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية الحديث المرسل Rs‏ مان جو جوف ا و و م ل 
0 اق سا اديت الرس 000000 

ثانيًا: أدلة الأقوال: ل ا gg‏ م ا 

الثا : الترجيح 0000100 
المطلب الثاني: الحديث المرسل وأثر الاحتجاج به عند ابن رشد 1 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي ا E‏ 
ا مثال الأول: نقض الوضوء بالقهقهة ف الصلاة. SS o‏ 
أولاً: أقوال العلماء: yy‏ ارا 00 
ثانيًا: سبب الخلاف: <56_2ٌ]| ةا ا E‏ 

ثالمًا: أدلة الأقوال: O O‏ 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح E‏ 
الال الثاني: حكم رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بموت ا لفلس. Oss,‏ 
أولا: أقرال العلاء: 0101000 O‏ 
ثانيًا: سبب اللخلاف: اا ا ا ااا 0 

ثالمًا: أدلة الأقوال: 0031 
البحث السابع: الاختلاف ني الحديث تصحيحًا أو تضعيقًا E as‏ 
المطلب الأول: الاختلاف في صحة الحديث O‏ 
المطلب الثاني : الاختلاف في صحة الحديث عند ابن رشد» وأثره الفقهي E‏ 
ا مثال الأول: حكم من وطئ امرأته وهي حائض: 09ؤز ز[ز [ز N‏ 
n TS‏ ممم مو وود 11 

اا سسب الاق: 000 
ثالثا: أدلة الأقوال: E‏ 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بسبب الخلاف مع الترجيح في المسألة. O‏ 

ا مثال الثاني: حكم صلاة ا منفرد خاف الصف: ل 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: ل 


كاتااسيب الخلاق: 00 
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ثالعًا: أدلة الأقوال: O‏ 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 0 

الفصل الثاني: الأسباب العائدة إلى اعتبار القياس أو إلى شروطه لاومو واس ادام 
الملبحث الأول: إثبات الأحكام الشرعية بالقياس 1 ا 0000 
المطلب الأول: أقوال العلماء في إثبات الأحكام الشرعية بالقياس مخ ع 1 
ايل" الراك لعل VG e SS A‏ 

ايا آدلة الأقوال: O‏ 

ثالثا: الترجيح: ل 

المطلب الثاني: إثبات الأحكام الشرعية في القياس وأثره الفقهي عند ابن رشد يي ا 
الغال الأول: زكاة عرو ض التجارة. PE a‏ 
sR A AE‏ 

انا س الاقف gy‏ 

ثالثاً: أدلة الأقوال: 000 

رابعاً: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: E Dy‏ 

المبحث الثاني: قياس الشبه ومدى الاحتجاج به في إثبات الأحكام الشرعية ET‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة 7 O‏ 
أولكه اقراله العلراء ل VE aiia‏ 

ا لاال yT‏ 

ثالعاً: الترجيح: ا 01111 0 0 

المطلب الثاني: قياس الشبه وأثره الفقهي عند ابن رشد 1 

ا مثال الأول: ا مني هل ه ونج سأ ولا؟ E‏ 
VAs NOES‏ 
VAs E‏ 

ثالثاً: أدلة الأقوال: RR aay‏ 

رابعاً: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 0 

اثال الثاني حكم زكاة حلي الذهب والفضة. E a‏ 


ل ق ا 0000000000 
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ثالثاً: أدلة الأقوال: 0 ا 0 

رابعاً: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: E‏ 

اللبحث الرابع: جريان القياس في الكفارات والحدود 0 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة oy‏ 
آرلا آقرال العلا ف المسألة: N‏ 

ثانياً: أدلة الأقوال: N‏ 

المطلب الثاني: جريان القياس ني الكفارات والحدود, عند ابن رشد وأثره الفقهي NEV sss.‏ 
الثال الأول: حكم من جامع في يومين من رمضان واحد. 000000000000 
اق ا gy‏ 

ثانياً: سبب الخلاف في المسألة : E‏ 

ثالثاً: أدلة الأقوال: 0 

رابعاً: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 11[ E‏ 

ا لثال الثاني: حكم م نأخ رقضاء الصوم إ ى أن دخل رمضا نآخر. PEs et‏ 
أولا: أقوال العلماء في المسألة: 1 E‏ 

انا س الاف: لدبب 0000 

لالقاء اذل ENT‏ 

رابعاً: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: a‏ 

الفصل الثالث: الأسباب العائدة إلى الأدلة المختلف فيها 0 TENE‏ 
الملبحث الأول: مذهب الصحابي goy‏ 01000 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجيّة مذهب الصحابي سمي 
أولاً: تحرير محل النزاع: E‏ 

ثانيًا: أدلّة الأقوال: E‏ 

ثالنًا : الترجيح 11-9 

المطلب الثاني: قول الصحابي وأثره الفقهي عند ابن رشد 10 


TE oe ao O E aS الثال الأول: خيا رالعيب في النكاح.‎ 
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ایا ب اغف 100000 
ثالمًا: أدلة الأقوال: 0 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح O a‏ 
الال الثاني: حكم نكا ح العتد عل من نكخها في علّتها: e‏ 
ثانيًا: سبثٌ الخلاف: ا O‏ 

ثالمًا: أدلة الأقوال: مون ام ل حو ع ا م ود وك د شو جه ا ع ا ا 1 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 0150 
المبحث الثاني: حجيّة شرع من قبلنا و ل 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا وأدلتهم موخت سا واو ا 
أولا: الأقوال في حجيّة شرع من قبلنا: 11 1[ 1 1 1 00000011 

ثانيًا: أدلة الأقوال: 0 0 121223 
المطلب الثاني: شرع من قبلنا عند ابن رشد وأثره الفقهي ااا 
الثال الأول: جعل انشع ة مها في عقد التكاح: o‏ 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 122 
ثانيًا: سببٌ الخلاف: 0111 اا 

ثالثا: أدلة الأقوال: 000000000 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: E‏ 
امثال الثاني: ضان ماتّفسده البهائم ا مرسلةً: 00000070 
أولاً : أقوال العلماء في المسألة O‏ 
ثانيًا: سبب الخلاف: Assan aS‏ 

ثالثا: أدلة الآقوال: ا 0 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: ا 
المبحث الثالث: المصلحة المرسلةٌ ومدى الاحتجاج بها ا 
المطلب الأول: أقوال العلماء في مدى الاحتجاج بالمصلحة المرسلةء وأدلتهم VA eee‏ 
أولا: أقوال العلرلو ف ج اة الرسلة: 000001 


ثانيًا: أدلة الأقوال: ا 0000 
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ثالثا: الترجيح: O‏ 


المطلب الثاني : المصلحة المرسلة عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي ا 
ا ثثال الأول : شهادةٌ الصَبيان بعضهم على بع ضف ا جراح والققتل: ا 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 000001 

انا سيب ا غلاف: E O O‏ 

ثالثا: أدلة الأقوال: 0 

الال الثاني: تطليق القاضي على ا مولي. مب اس مم وو و E‏ 
ار ارال ال ااه 0 

ثانيًا: سبب الخلاف: وه م اط eens ma‏ ا لاط ا ا 111 

ثالثا: أدلة الأقوال: و1200 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح O‏ 
المبحث الرابع: سد الذرائع ومدى الاحتجاج به sek‏ 
المطلب الأول: أقوال العلماء في مدى الاحتجاج بسدٌ الذرائع في الأحكام الشرعية e cst‏ 
RAE‏ ال O‏ 

ثانيًا: أدلة الأقوال: E‏ 

E N ثالثا: الترجيح:‎ 

المطلب الثاني : سد الذرائع عند ابن رشد وأثره الفقهي PE O‏ 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي 0 
ا لثال الأول: حكمم نوريث الطلقة البائن إذا طلقها زوجها في مرض موته. 1 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: لي ا 

ثانيًا: سبب الخلاف: eagles‏ 

ثالثا: أدلة الأقوال: O‏ 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 0 

ا مغال الثاني: بيع العينة: 660لشأأ-ججيجآ .5 A‏ 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: E‏ 
تيبي E E‏ 


ثالمًا: أدلة الأقوال: ل ا ا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


دن - 


رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح ا 
الباب الثاني: الأسباب العائدة إلى فهم النص #مماسا أو سات ساد عدويو ]ا لإ و 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: الأسباب العائدة إلى اختلافهم في القواعد الأصولية VEYNO‏ 


المبحث الأول: هل الأمر يدل عل الوجوب أو الندب؟ اا 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة O cesses sege Eo nk‏ 
Feenstra N AS‏ 

E DO O O ثانيًا: أدلة الأقوال:‎ 

المطلب الثاني : دلالة الأمر المجرد عن القرائن عند ابن رشدء وأثرها الفقهي لط ا 1 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي 00 
الثال الأول: حكم العمرة: ا 

E O أا ارال العلاء‎ 
SS a es Ea CT 
0 ثالثا: أدلة الأقوال:‎ 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 0 

ا خثال الثاني: حكم النكاح. 0 

أواذ أقوا ل اللعل عاق الوا ةامر بخ اسم زم مح نانم ا صسس وم نو سم ا 1/11 

enh RS نس سه اه اتساج‎ E O 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 000 

اللبحث الثاني: هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد ؟ 0 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة م ا 
أولة: أقوال الغلاء: 0 
TV SENDS SRDS NOR OG OTE‏ 
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المطلب الثاني : هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ وأثره الفقهي عند ابن رشد hse‏ 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي 00000 0000 
ا مثال : قضاء الوثتر: ا 
hassan geo N N‏ 
ثالثا: أدلة الأقوال: 2239 
رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 0 
المبحث الثالث: هل النهي يدل على التحريم أو الكرااهية؟ اا 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة د سس ماعو وو م وما 
أولة رال العدك اا ا ا ااا 

ثانيًا : أدلة الأقوال: N‏ 
ثالفاً : الترجيح : O‏ 
المطلب الثاني : دلالة النهي المجرد عن القرائن عند ابن رشدء وأثرها الفقهي و 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي 11 0 ااا 
الثال الأول: الوقوف بعرنآة: 8 0 
أولا: أقوال العلماء في المسألة : O‏ 

ثالمًا : أدلة الأقوال : 000001 ااا 0 
رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : N‏ 

ا مثال الثاني: حكم بيع ا مسلم علا بي عأخيه وسومه عل سو مأخيه: ا 
ارا قال العلياء ل للد انلام مامسيه ووو جوع بود نفام وما واب e‏ 
ثالثا: أدلة الأقوال: 1 
رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 1 
المبحث الرابع: اقتضاء النهي الفساد ل E‏ 


أولاً: أقوال العلماء في الحالة الأولى: وهى أن يكون النهى راجمًا إلى ذات الفعل أو جزئه *٠..‏ 7 
ثانيًا : أقوال العلماء في ا حالة الثانية: وهي أن يكون النهي راجمًا إلى وصف لازم للمنهي عنه١‏ 5 ” 
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۲٤۳۰. ثالثا: أقوال العلاء في الحالة الثالثة: أن یکون النھی راجعًا إلى وصف نجاور للمنهی عنه:‎ 


المطلب الثاني: مقتضى النهي» عند ابن رشدء وأثرها الفقهي و E‏ 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي O O‏ 
ا مثال الأول: حك مالبي ع إذا دخل وقت ا جمعة: OO OO‏ 
E Rr‏ 
ذا ESE E‏ 
ثالعًا: أدلة الأقوال: 0 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 1 

ا لقال الثاني: خطبة ا مسلم على خطبة أخيه ا مسلم وحكم النكاح ا مترتب عليها: e‏ 
أذ قو ال العلياة فق Ran O‏ 
ON EE‏ متسس Aaaa‏ 

ثالثا: أدلة الأقوال: و ا ا 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 00 ا 
المببحث الخامس: قل الجمع E‏ 
أولة: آقوال العلء: 0000000000 
O reee E eee ES‏ 
ثالثا : الترجيح : 1 
المطلب الثاني: أقل الجمع عند ابن رشد وأثره الفقهي TOF‏ 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي O‏ 
ا لثال الأول: أقل عدد تنعقد بهم صلاة ا جمعة: O‏ 
TT RT E‏ 

OC SD O ثانيًا: سبب الخلاف:‎ 

ثالثا: أدلة الأقوال: O‏ ا 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح E O ay‏ 
الملبحث السادس: اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد» وأثره الفقهي عند ابن رشد مقس OV‏ 
أولة: أقوال العلاء 0 
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رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح ay‏ 

المطلب الثاني: المطلق والمقيد عند ابن رشد وأثره الفقهي ا 

المطلب الثالث: التطبيق الفقهي يي ا ا ا 

الثال الأول: اشتراط الإيإن في رقبة كفارة الظهار: و ا 

1 Same NNE 

ثانیًا: سبب الخلاف: OTE‏ 

ثالمًا: أدلة الأقوال: 00 

المبحث السابع: أسباب الاختلاف العائدة إلى الاشتراك اللغوي 0 ا 

المطلب الأول: الاشتراك اللغوي O‏ 

أولاً: أقوال العلماء في حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه: ا ا 

المطلب الثاني: الاشتراك اللغوي عند ابن رشد وأثره الفقهي yy‏ 

المطلب الثالث: التطبيق الفقهي 0 

امثال الأول: لس ا مرأة هل ينقض الوضوء أ ولا ينقضه: ل 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة ل O‏ 

ثانیًا: سہب الخلاف: O‏ 

ثالعًا: أدلة الأقوال: 0 0 

رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: E‏ 

الال الأ ول: ما ا مراد في لفظ القرء O‏ 

1 A EE 

OE EEE‏ سمت سه دم ا ا 

رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 0 

الفصل الثاني: الأسباب العائدة إلى التعارض والترجيح ما ام 
وفيه مبحثان 

اللبحث الأول: الأسباب العائدة إلى تعارض الأدلة E‏ ا 

المطلب الأول: تعريف التعارض 0 


المطلب الثاني: أقسام التعارض التي ذكرها ابن رشد -ر حه الله- وكانت سببًا في اختلاف العلماء ..... VV‏ 
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أوللا الفار فى عن دل لن O O‏ 


المطلب الثالث: التطبيق الفقهى ا 


ا مثال الأول: القراءة الواجبة ف الصلاة: E a o‏ 
VAs agape ON NE‏ 
ثانیًا: سہب الخلاف: A‏ 
ثالثا: أدلة الأقوال: O‏ 
رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح و 

ا لثال الثاني: مقدار ما يحرم من الرضاع: ل وله الك مول الوح ال EE‏ 
WASSER N mons AOS‏ 
ثانيًا : سبب الخلاف في المسألة: E O‏ 
AE E TO‏ 1111111000 000 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: as‏ ا 

المببحث الثاني: الأسباب العائدة إلى كيفية التخص من التعارض A‏ 
المطلب الأول: تعريف الترجيح O O‏ 
المطلب الثاني: كيفية التخلص من التعارض الظاهري A‏ 


المطلب الثالث: التطبيق الفقهى ا 
ا مثال الأول: حك م تطهير جلود الميتة بالدباغ. O OO GS‏ ا 


أولة: أقوال العلاه: م ا 
ثايااسبب اشلاف” a‏ 000111 
ثالتا: أدلة الأقوال: 123 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: ees‏ 
ا مثال الثاني: حكم غس لا جمعة: 0 
igen AAT‏ 
لاتااسبب كلاق 31 1ط 
ثالثا: أدلة الأقوال: E‏ 


رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح 0 


7 ]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)41151248111 10 ]12010 - 1911120 10 5150111 )115000 


الفهارس . 


س 


ء 


فهرس الآيات القرا 
فهرس الأحاد 
فهرس الأعلام 
فهرس المراجع ... 


0 


TO [ [ [ [1 O 
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أسباب اختلاف الفقهاء 
عند ابن رشد الحفيد 


وأثرها ا لففهي 


إعداد 


زايد الهبي زيد العازمي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور عبدالمجيد الصلاحين 


الملخص 
أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي 

تناول هذا البحث ترجمة ابن رشد الحفيد » وقد كان ذلك من خلال التعريف به. وبنشأته 
العلمية» وبمذهبه الفقهي» وشيوخه» وتلاميذه» وآثاره العلمية. 

ثم بالتعرف على منهجه - رحمه الله تعالى - في عرضه أسباب الخلاف. 

وتم استخراج الأسباب التي ذكرها في كتابه «بداية المجتهد» المتعلقة بأصول الفقه. 
ودراساتها وذكر اختياره في اعتبارها -إن وجد- ثم إتباع ذلك بالتطبيق الفقهي الذي يكون فيه 
دراسة لأقوال أصحاب المذاهب الأربعة» وعرض أبرز الأدلة التي لها تعلق بسبب الخلاف» ثم بيان 
مدى ارتباط الفرع بالسبب مع بيان مدى التزام أصحاب المذاهب في المسألة بأصوطم, بمنهج علمي 
مقارن» ومن ثم إبراز الرآي الشخصي للباحث المبني على قوة الدليل. 

وختمت هذه الرسالة بخاتمة فيها هم النتائج التي توصل إليها الباحث. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده » ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا 
شريك له» وأشهد أن عمدا عبده ورسوله کل . 

اا 

إن موضوع الرسالة «أسباب اختلاف الفقهاء» يثير تساؤل كثير ممن يقرؤه أو يسمعه» لا 
سيا ني وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى الاتفاق ونبذ الافتراق وتناسي الأمور الخلافية» إلا أنه 
سرعان ما يزول عنه هذا التساؤل عندما يرئ القارئ أن هذا الموضوع يبحث في توضيح حقيقة هذا 
الاختلاف الفقهي, ويجمع لنا أسباب الخلاف المشروعة التي ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى - 
وذلك أن وسائل الإعلام في هذا العصر بجميع أشكاها كثيرًا ما تعرض الخنلاف بين فتوئ فلان» 
وفلان» مما يصدر عنه تشويشء بل تشكيك عند كثير من الناسء لا سيم| من العامة الذين لا يعرفون 
مصادر الخلاف؛ لهذا رأيت أن أكتب في هذا الموضوع الذي يفهم من ظاهر الخلاف » وإذا رأى باطنه 
وجد فيه الاتفاق والوفاق» ورفع الملام عن الأئمة الأعلام» أصحاب المذاهب الأربعة الذين بينوا لنا 
الأحكام ونصحوا للأمة» وكانوا فيما بينهم على وئام واحترام. 
أهمية الموضوع : 

إن معرفة الخلاف الفقهي وأسبابه يعتبر من أهم العلوم التي يجب على المجتهد والمفتي 
وطالب العلم أن يطلع عليها ولا يعذر بجهلها ء لا سيما في عصرنا الحاضرء ولذلك جعل بعض 
العلماء العلم معرفة مواقع الخلاف وأسبابه» قال ابن السبكي - رحمه الله تعالى- : «إن المرء إذا م 
يعرف الخلاف والمآخذ لا يكون فقيهًا إلا أن يلج الجمل في سَمٌّ الخياط)"". 


وقال النووي -رحمه الله تعالى -: «واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج 


(۱) البوشيخى» الدكتور أحمد بن محمد البوشيخيء الخلاف الفقهي دراسة في المفهوم والأسباب والآداب» سلسلة 


تصدر عن المجلس العلمي الإقليمي بفاس» بدون معلومات» ص "2 الصاعدي» الدكتور حمد بن مدي 
الصاعديء أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية» الناشر: دار العلوم والحكم» ط. الأولء المدينة المنورة» 
سنة (5 ٠‏ ٠٠م‏ ص۰۷ 94 
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إليه؛ لأن اختلافهم في الفروع رحمة» وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجههاء 
والراجح من المرجوح» ويتضح له ولغيره المشكلات» ويتفتح ذهنه» وتظهر له الفوائد النفيسات» 
ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب» ويتميز عند ذوي البصائر والألباب» ويعرف الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفة» والدلائل الراجحة من المرجوحة:؛ ويقوم بالجمع بين الأحاديث 
المخارضات والمعمول يظاهرها من المورّلات» ولا يشكل عليه إلا أفراذ هن النادرات). 
ويمكن إجمال أهمية الموضوع في النقاط التالية: 
-١‏ إن معرفة أسباب الاختلاف تكشف عن أن تلك الاجتهادات لم تكن عن انحراف وزيغ 
وشهوات وهوىء وإنا هي عن أساب يعذر لمثلها المخطئ. 
”- إنها تنمي في طالب العلم الملكة القادرة على تخريج الأصول على الفروع. 
۳- إنها تظهر أهمية أصول الفقه بشكل عملى. 
-٤‏ إن بمعرفتها تندفع الشكوك عن المذاهب الفقهية وتبين للقارئ أن الاختلاف القائم مبني 
علا قواعد وأصول معتيرة عند أصحاب المذاهب. 
- ما امتاز به ابن رشد من مكانة فقهية وأصولية. 
سبب اختيار الموضوع : 
اخترت البحث في هذا الموضوع للأسباب التالية: 
-١‏ أهميته التي سبق بيانها. 
الأسباب التى ذكر أنها كانت مثارًا للخلاف بين العلاء والاستفادة منها على وجه الخصوص. 
الدراسات السابقة ٠‏ 
لم أجد - فيها اطلعت عليه من كتب عن أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد إلا 


(۱) النووي» أبو زكريا بجيى بن شرف النووي (ت/5171ه)» المجموع شرح المهذب » ط. الأولى» (تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت»(577 ١ه‏ -١ه‏ ۰م)» ج۰۱ ص۲۷ . 
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أنني وجدت من تكلم عن أسباب الخلاف مجملآء وكانت طريقة ابن رشد - رحمه الله تعالى - تختنلف 
عنهم» حيث إنه يجمع بين الفقه وسبب الخلاف» وكانت دراستي هي استخراج ما ذكره ابن رشد - 
رحمه الله تعالى - من أسباب أدت إلى اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية» فكانت طريقة ابن رشد- 
رحمه الله تعالى - هي التماس العذر للفقهاء الذين اختلفوا في المسألة الفقهية» وإرجاع الخلاف إلى 
اختلافهم في الأصولء فكانت طريقته في كتابه «بداية المجتهد» متميزة عن غيرهاء نمن كتب في سبب 
الخلاف » ويمكن أن أذكر بعض الكتب التي اطلعت عليها تمن تكلم عن أسباب الخلاف ووجه 
الاستفادة منهاء ومن هذه المراجع: 
١‏ - أسباب اختلاف الفقهاء. للشيخ علي الخفيف - رحمه الله تعالى - وقد حصر أسباب الخلاف في 
أمرين : 
- الأول: أسباب الاختلاف مع وجود النصء وردها إلى ثلاثة أمورء هي : 
أ ) الاختلاف العائد إلى مصادر الأحكام» وهي الكتاب والسنة. 
ب) الاختلاف بسبب الاختلاف في فهم النص. 
ج) اختلافهم في يدل عليه فعل الرسول 45 في) لم تعلم جهته. 
- والثاني: أسباب الاختلاف في| لا نص فيه» ويقصد به القياس» والإجماع» والأدلة المختلف 
فيها. 
وكان منهجه أن يذكر السبب ثم يذكر أقوال العلماء فيه دون تعرض للأدلة » ثم يذكر مثالا أو 
مثالين من الفروع الفقهية التي كان بسبب الخلاف فيها ذلك السبب » ثم يذكر الأدلة ني المسألة 
الفقهية التي ها تعلق في سبب الخلاف» وغالبًا ما بين مدى ارتباط الفرع بالسبب» فكان كتابه 
أفضل ما رأيت في هذا الباب. 
١‏ - أسباب اختلاف الفقهاء: تأليف الدكتور سالم بن علي الثقفي. رسالة ماجستير» قدمها إلى جامعة 
أم القرى» وقد حصر المؤلف أسباب الخلاف في ثلاثة أمور» وهي: 
أ) الاختلاف الذي كان سببه عدم الإحاطة بالنصوص . 
ب) الاختلاف في فهم النصوص. 
ج ) الاختلاف فيط لا نص فيه. 
وكان منهجه أن يذكر سبب الخلاف» ثم يأتي بالأمثلة الفقهية المندرجة تحت هذا السبب» 
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وأقوال العلماء في ذلك. 
ووجه الاستفادة من هذه الرسالة هو في ترتيب الأسباب التي ذكرها ابن رشد - رحمه الله 
تعالى - في كتابه «بداية المجتهد». 
۳- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: تأليف الدكتور مصطفى الخن» رسالة 
دكتوراه» قدمها إلى جامعة الأزهر» وقد حصر المؤلف أسباب الخلاف في ستة أمور: 
أ ) القواعد الأصولية المتعلقة بطرق دلالة الآلفاظ على الأحكام. 
ب) القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه. 
ج ) القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي. 
د ) القواعد التي يختص بها القرآن والسنة. 
ه) القواعد التي يختص بها الإجماع والقياس. 
و ) الأدلة المختلف فيها. 
ثم أتبع ذلك بخاتقة جعلها تطبيقًا في باب النكاح. وكان منهجه أن يذكر السبب ثم يذكر الأقوال 
والأدلة» ثم يأتي بالفروع الفقهية المندرجة تحت هذا السبب بدون ربط بين الفروع والسبب» 
هذا في الأبواب الأولى من الرسالة» وأما في التطبيق الذي جعله خاتمة للرسالة» فإنه يأيي بجميع 
الأسباب التي توجد في المسألة الفقهية» بعدما يذكر الأقوال والأدلة. 
ووجه الاستفادة من هذه الرسالة كان في الترتيب وني الاطلاع على أقوال العلماء في المسائل 

الأصولية والفقهية. 

5 - أثر الأدلة المختلف فيها ني الفقه الإسلامي: تأليف الدكتور مصطفى البغاء رسالة دكتوراه» 
قدمها إلى جامعة الأزهر» وقد ذكر أسباب الاختلاف العائدة إلى الآدلة المختلف فيها. ومنهجه 
في هذا الكتاب أنه يعرف السبب » ثم يذكر أقوال العلماء في حجيته وأدلتهم في ذلك, وكثيرًا ما 
يرجح بين الأقوال » ثم يذكر عددًا من المسائل الفرعية» وكانت منهجيته في المسائل أنه يذكر 
صورة المسألة ثم أقوال الفقهاء فيهاء ودليل كل منهم» من غير أن يربط بين الأصل المختلف فيه 
والفروع » ولا يبين مدى التزام أصحاب القول بأصلهم في بحثه للمسائل. 


ووجه الاستفادة منه في الاطلاع على أقوال العلماء في المسائل الأصولية والفقهية. 
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المنهج المتبع في الرسالة : 


اتبعت في بحثي منهجًا استقرائيًا في قسم أسباب الاختلاف التي ذكرها ابن رشد-ر حه الله 


تعالى - في كتابه بداية المجتهد المتعلقة بأصول الفقه , وآخر تحليليًا في قسم التطبيق الفقهي » وأما 
القسم الثالث» فإني أذكر ما اختاره ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى - في اعتباره للسبب إن وجد مع ذكر 
بعض الأمثلة التي ذكرهاء ولم ألتزم بذكر جميع الأمثلة التي ذكرها تحت ذلك السبب لكثرتها أحيانًا؛ 
ولأن القصد هو ذكر السبب الذي اختلف العلماء في المسألة من أجله. فكان المنهج المتبع في البحث 
على النحو التالي : 


١-أذى‏ سس الخلاف الذى ذكره اب رشد حر حمه الله تعا!! -. 
بب ي بن رسد ر 


ت 


ا 


أحرر محل النزاع إن احتجت إلى ذلك. 

أذكر أقوال الأصوليين من أصحاب المذاهب الأربعة في السبب حسب ترتيبهم الزمني؛ 

معتمدًا في نقل قول كل إمام على كتب مذهبه. 

أذكر قول الظاهرية» إذا كان قولم في السبب مخالمًا قول الجمهورء وأبدأ بقول الجمهور. 

وأما إذا كان الخلاف في المسألة مع أحد من أصحاب المذاهب الأربعة» فإني لا أذكر قول 

الظاهرية إلا إذا كان لهم قول مخالف لقول الجمهور في التطبيق الفقهي» فإني أذكره؛ لكي 

أبين مدى ارتباطهم بأصلهم الذي هو سبب الخلاف في المسألة الفقهية. 

أذكر أبرز الآدلة في المسألة الأصولية مع وجه الاستدلالء مرتبة على الترتيب الزمني مع 

عدم مناقشتهاء وذلك لسببين : 

- الأول: خشية الإطالة والخروج عن أصل الموضوع الذي هو أسباب الخلاف التي 
ذكرها ابن رشد. 

- والثاني: أن ابن رشد -رحمه الله تعالم - لم يذكر أدلة الأقوال في ذلك السبب فضلاً 
عن متاقشتها. 

ثم أذكر الراجح لدي في اعتبار ذلك السبب» وذلك لسبيين أيضًا : 

الأول: لكي أبني عليه القول الراجح لدي في المسألة الفقهية التي سوف أذكرها في المثال 

التطبيقى. 
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باب 


والثاني: لكي يكون عندي منهج واضح في الترجيح بين الآقوال في المسائل الفقهية وربط الفروع 
بالأصول. وهذا المنهج اتبعته في كل أول مطلب من مباحث هذا البحث» ماعدا فصل 
التعارض والترجيح الذي هو الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة. 

5- أذكر اختيار ابن رشد - رحمه الله تعالى - ومدى موافقته للمذهب المالكي ومخالفته له. إن 
وجدت له اختيار في ذلك » سواء كان في كتابه بداية المجتهد الذي لا يذكر فيه غالبا اختياره 
الأصولي أو كان في كتابه «الضروري في أصول الفقه»» وهذا المنهج سرت عليه في كل ثاني 
مطلب من مباحث هذه الرسالة» ما عدا فصل التعارض والترجيح. 

- أذكر بعض الفروع الفقهية التي ذكرها ابن رشد - رحمه الله تعالى - تحت هذا السبب ولم 
استقرأ جميع الفروع التي ذكرها تحت هذا السبب لأمرين: 
الأول : كثرتها أحيانًا. 
الثاني: أن القصد هو استخراج الأسباب التي اعتبرها ابن رشد سببًا لاختلاف العلماء. 

8- وأما في الأمثلة التطبيقية فإني اتبعت منهجًا واحدًا من أول البحث إلى آخره وهو كالآتي: 
أ) أحرر محل النزاع إن احتجت إلى ذلك. 

ب) أذكر أقوال الأئمة الأربعة في المسائل حسب ترتيبهم الزمني» معتمدًا في نقل قول كل 
إمام على كتب مذهبه المعتمدة إن أمكن ذلك. 

ج ) أذكر قول الظاهريةء إذا كان قوم في المسألة حالما لقول الجمهور وأبدأ بقول 
الجمهورء وأما إذا كان الخلاف في المسألة مع أحد من أصحاب المذاهب الأربعة» فإني 
لا أذكر قول الظاهرية. 

د ) أذكر سبب الخلاف في المسألة ىا ذكره ابن رشد - رحمه الله تعالى - . 

ز) أذكر أبرز الأدلة التي لها تعلق في سبب الخلاف في المسألة مع وجه الاستدلال» مرتبة على 
الترتيب الزمني. 

ه) أذكر مدى ارتباط الفرع بالسبب مع مدى التزام الفقهاء بأصوطهم. 

و) أذكر ما ترجح لديّ من الأقوال لقوة دليله» مع بيان سبب الترجيح.ء وأحيانًا أناقش 
الآدلة. 
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4- أما الفصل الثاني من الباب الثاني» فكان منهجي فيه يختلف عن بقية الرسالة» وذلك 
للأسيات التالية : 
أ) أن أكثر الفروع التي ذكرها ابن رشد - رحمه الله تعالى - في كتابه بداية المجتهد ترجع إلى 
التعارض والترجيح. 
ب) أن كثيرًا منها قد أدخلته في الفصل الأول من الباب الأول والباب الثاني. 
ج ) أن بعضًا منها لم يكن موطن خلاف بين العلماء» فكان لزامًا علي أن أسلك هذا المنهج 
المغاير في ظاهره للمنهج الذي سلكته في بقية الرسالة» فسرت في هذا الفصل على المنهج 
الاتي: 
-١‏ عرفت التعارض والترجيح. 
-١‏ حصرت الصور التي ذكرها ابن رشد - رحمه الله تعالى - ثم جعلتها تحت ثلاثة 
أقسام وهي: 
- تعارض دليلين نقليين. 
- تعارض دليلين عقليين. 
- تعارض دليل عقلي ودليل نقلي. 
- ذكرت مسالك العلاء في التخلص من التعارض الظاهري. 
“- التطبيتق الفقهي وسرت فيه على المنهج السابق في الفصول السابقة. 
-١‏ آذكر أدلة الأقوال في المسائل الأصولية والفقهية من كتب المذهب الذي نسب إليه القول؛ إلا 
إذا لم أجد عندهم أدلة لقوهم. 
-١‏ ترقيم الآيات وبيان سورهاء ويكون ذلك في الحاشية. 


-١‏ تخريج الأحاديث » وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها والحكم عليها إن أمكن - إن لم تكن 
في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت فيها أو في أحدهما أكتفي حينئذ بتخريجها إليها أو إلى 
أحدهما. 

-١١‏ أذكر في كل موضع من المسألة في الحاشية المراجع المتعلقة بكل معلومة ترد فيها من أقوال 


وأدلة ومناقشة. 
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سح راب 


5- عند نقل كلام أحد العلماء بالنص » أجعل ذلك بين قوسين» وأوثق في المهامش بذكر اسم 
المصدر مباشرة. 


5- إذا أطلقت اسم ابن رشدء فإني أقصد به الحفيد» وأما إذا ذكرت الجد فإني أقيده بالجدء 


خشية الالتباس على القارئ. 


11 أترجم للأعلام غير المشهورين. 
-١١‏ أختم البحث بخاتمة تكون عبارة عن ملخص للرسالة» يعطي فكرة واضحة عم| تضمنته 
الرسالة» مع أبرز أهم النتائج والتوصيات. 


- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي: 


فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في الرسالة من قريب أو من بعيد» وأثبت 
في مقدمة الرسالة فهرسًا عامًّا للموضوعات الواردة فيها. 


الخطة التقصييلية البح ٠‏ 


أما اطخطة الى يروث عليهاة فإنا رى عل #مقدمة» وقهيدء» وبايين. واشعمل ككل باب 


8 


المغدمة : 


و ع 


أهمية الموضوع. 

- وسبب اختياره. 

E =‏ 
- منهجي في البحث. 

د الطة القصياة ى الحت. 
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التمهيد : 
وفيه مبحثان : 
- المبحث الأول : التعريف بابن رشد الحفيد. 
- المبحث الثاني: منهج ابن رشد الحفيد في عرض سبب الخلاف. 
الباب الأول: الأسباب العائدة إلى ثبوت الدليل ومدى اعتباره : 
ويشتمل على دراسة الأسباب العائدة إلى ثبوت الدليل ومدى اعتباره» وفيه ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: الأسباب العائدة إلى ثبوت الدليل أو عدم ثبوته. 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : ثبوت الأحكام الشرعية بالقراءة الشاذة. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال العلماء في حجية القراءة الشاذة. 
المطلب الثاني: القراءة الشاذة وأثرها الفقهي عند ابن رشد. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان : 
المثال الأول : ما يترتب على الشيخ الكبير الذي عجز عن الصيام» 
فهل يطعم آم لا شيء عليه؟ 
المثال الثاني: حكم تتابع صيام الأيام الثلاثة من كفارة اليمين. 
المبحث الثاني: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقوال العلماء في حكم الزيادة على النص. 
المطلب الثاني: الزيادة على النص وأثرها الفقهي عند ابن رشد. 
المطلب الثالث: التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: حكم تغريب البكر الزاني. 
المثال الثاني: القضاء بالشاهد واليمين. 
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المبحث الثالث : خر الآحاد إذا حالف عمل أهل المدينة. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل 
المدينة. 
المطلب الثاني: خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة عند ابن رشد 
وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: القراءة في صلاة الجنازة. 
المثال الثاني: حكم خيار المجلس. 
المبحث الرابع: مخالفة خبر الآحاد للقياس. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في قبول خبر الآحاد إذا خالفه القياس. 
المطلب الثاني: خبر الآحاد إذا خالفه القياس وآثره الفقهي عند ابن رشد. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: الصيام عن الميت. 
المثال الثاني: ثبوت الخيار بالتصرية. 
الملبحث الخامس: خبر الواحد إذا عمل الراوي أو أفتى بخلاف ما رواه. 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية خبر الآحاد إذا عمل الراوي أو أفتى 
كلاف ماروا 


المطلب الثاني: خبر الآحاد إذا عمل الراوي أو أفتى بخلاف ما رواه عند 
ابن رشد وأثره الفقهي. 


المطلب الثالث : التطبيق الفقهى. 
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وفيه مثالان: 
المثال الأول: كيفية التطهير من ولوغ الكلب في العدد. 
المثال الثاني: حكم رضاع الكبير. 
المحث الساصي سح اديت الرس 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية الخبر المرسل. 
المطلب الثاني: الحديث المرسل عند ابن رشدء وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
ا مخال الأول: نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. 
المثال الثاني: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس 
أو اموت 
المبحث السابع: الاختلاف في الحديث تصحيحًا أو تضعيمًا. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الاختلاف في صحة الحديث. 
المطلب الثاني: الاختلاف في صحة الحديث عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: حكم من جامع امرأته وهي حائض. 
المثال الثاني: حكم صلاة المنفرد خلف الصف. 
- الفصل الثاني: الأسباب العائدة إلى اعتبار القياس أو إلى شروطه : 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: إثبات الأحكام الشرعية بالقياس. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في إثبات الأحكام الشرعية بالقياس. 
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المطلب الثاني: إثبات الأحكام الشرعية في القياس عند ابن رشد وأثره 
الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثال : 
المثال الأول: زكاة عروض التجارة. 
الملبحث الثاني: قياس الشبه ومدى الاحتجاج به في إثبات الأحكام الشرعية. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الآول: أقوال العلماء في الاحتجاج بقياس الشبه. 
المطلب الثاني: قياس الشبه عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: المني هل هو نجس أو لا؟ 
المثال الثاني: حكم زكاة حلي الذهب والفضة. 
الملبحث الثالث : جريان القياس في الكفارات والحدود. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في جريان القياس في الكفارات والحدود. 
المطلب الثاني: خبر القياس في الكفارات والحدود عند ابن رشد وأثرها 
الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: حكم من جامع في يومين من رمضان واحد. 
المثال الثاني: حكم من آخر قضاء الصوم إلى أن دخل رمضان 
آخر: 
- الفصل الثالث : الأسباب العائدة إلى الآدلة المختلف فيها: 


وفيه أربعة مباحث : 
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المبحث الأول: حجية مذهب الصحابي. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية مذهب الصحابي. 
المطلب الثاني: مذهب الصحابي عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: خيار العيب في النكاح. 
المثال الثاني: حكم نكاح المعتدة على من نكحها في عدتها. 
المبحث الثاني : حجية شرع من قبلنا. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا. 
المطلب الثاني: شرع من قبلنا عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: جعل المنفعة مهرًا في النكاح. 
المثال الثاني: ضبان ما تفسده البهائم المرسلة. 
المبحث الثالث : المصلحة المرسلة ومدى الاحتجاج بها . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في مدى الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. 
المطلب الثاني: المصلحة المرسلة عند ابن رشد وأثرها الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الآول: شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والقتل. 
المثال الثاني: تطليق القاضي على المولي. 
المبحث الرابع: سد الذرائع ومدى الاحتجاج به. 
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وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الآول: أقوال العلماء في مدى الاحتجاج بسد الذرائع. 
المطلب الثاني: سد الذرائع عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: حكم توريث المطلقة البائن إذا طلقها زوجهافي 
عرص ونه 
المثال الثاني: حكم بيع العينة. 
الباب الثاني : الأسباب العاندة إلى فهم النص : 
وفيه فصلان : 
- الفصل الأول : الأسباب العائدة إلى اختلافهم في القواعد الأصولية. 
وفيه سبعة مباحث : 
الملبحث الأول: هل الأمر يدل على الوجوب أم الندب؟ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في دلالة الأمر المجرد عن القرائن. 
المطلب الثاني: دلالة الأمر المجرد عن القرائن عند ابن رشدء وأثره 
الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: حكم العمرة. 
المثال الثاني: حكم النكاح. 
المبحث الثاني : هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة. 
المطلب الثاني: هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ وأثره الفقهي عند ابن رشد. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


کض ق ت 


المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثال : 
ا لمخال الأول: حكم قضاء الوتر. 
المبحث الثالث : هل النهي يدل على التحريم أم الكراهة؟ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في دلالة النهي المجرد عن القرائن. 
المطلب الثاني: دلالة النهي المجرد عن القرائن عند ابن رشدء وأثرها 
الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: الوقوف بعرنة. 
المثال الثاني: حكم بيع المسلم على بيع أخيه. 
المبحث الرابع: مقتضئ النهي. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في المسألة. 
المطلب الثاني: مقتضئ النهي عند ابن رشدء يا الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 


المثال الأول: البيع إذا وقع وقت نداء صلاة الجمعة» هل يفسخ 


المثال الثاني: خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم وحكم النكاح 
المترتب عليها؟ 
الملبحث الخامس: أقل الجمع. 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الآول: أقوال العلماء في أقل الجمع. 
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المطلب الثاني: أقل الجمع عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثال : 
المثال الأول: أقل عدد تنعقد بهم صلاة الجمعة. 
المبحث السادس: حمل المطلق عل المقيد: 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حمل المطلق عل المقيد. 
المطلب الثاني: حمل المطلق على المقيد عن ابن رشدء وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثال : اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار. 
المبحث السابع : الاشتراك اللغوي. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقوال العلماء في حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه. 
المطلب الثاني: الاشتراك اللغوي عند ابن رشد وأثره الفقهي. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ 
المثال الثاني: ما المراد بالقرء في قوله تعالى : ##فعدتهن ثلاثة 
قروء0". 
- الفصل الثاني : التعارض والترجيح : 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الأسباب العائدة إلى تعارض الأدلة. 
وفيه ثلاثة مطالب : 


.)5( سورة الطلاقء آية‎ )١( 
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المطلب الأول: تعريف التعارض. 
المطلب الثاني: أقسام التعارض. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: القراءة الواجبة في الصلاة. 
المثال الثاني: مقدار اللبن المحرم في الرضاعة. 
المبحث الثاني : الأسباب العائدة إلى كيفية التخلص من التعارض . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الآول: تعريف الترجيح. 
المطلب الثاني: كيفية التخلص من التعارض الظاهري. 
المطلب الثالث : التطبيق الفقهي. 
وفيه مثالان: 
المثال الأول: حكم تطهير جلود الميتة بالدباغ. 
المثال الثاني: حكم غسل يوم الجمعة. 
الخاقة : وهي عبارة عن ملخص للرسالة» يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة» مع 
إبراز أهم النتائج والتوصيات. 


7 ]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)41151248111 10 ]12010 - 1911120 10 5150111 )115000 


وفيه مبحثان: 
| 
| 


اله 


بحث الأول: التعريف بابن راشد الحفيط. 


eg | 


بكث الثانؤ: منه3 ابن شم فؤ فرطل سبب الثلاف. 


- 1A - 
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المبحث الأول 
التعريف بابن رشد الحفيد 
أولة: اسمه» وکنیته» ولقبه : 


هو محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد قاضي الجماعة» محمد بن أحمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي» يكنى أبا الوليد» ويلقب بالقاضي» ويشتهر بالحفيد» وذلك أن اسمه مطابق 
لاسم جده. وكذا كنيته » ففرقوا بينهما بإطلاق الحفيد على صاحبنا » والجد على جده؛ لكي يحصل 
التفريق بينم . 


ثانيًا : ولادته ووفاته ٠‏ 
ثانيًا : ولادته ووفاته : 


ولد ابن رشد - رحمه الله تعالى - بقرطبة سنة عشرين وخمسائة للهجرة» قبل وفاة جده 
بشهر» وتوفي رحمه الله تعالم - بمراكش سنة خمسة وتسعين وحمسمائة للهجرة”'". 
ثالتًا : نشأته و طلبه العلم : 

ولد ابن رشد الحفيد - رحمه الله تعالى - في مدينة قرطبة؛» وكانت يومئذ مدينة العلم» 
احتضنت أكابر العلماء في كل فن» كى| كانت مركز إشعاع العلم» وقبلة طلابه. 

ففى هذا الجو العلمى بدأ ابن رشد الحفيد - رحمه الله تعالى - دراسته العلمية منذنعومة 
أظفاره» فكان عبًا للعلم» مكبًا على تحصيله لا تقطعه عنه الشواغل» حتئ قيل عنه : (إنه لم يدع 
النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه» وليلة بنائه بأهله)”". 


وساعده على ذلك -بالإضافة إلى المناخ العلمي بقرطبة- نشأته الأسرية المتميزة» وذلك أنه 


)١(‏ الذهبي» الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه )» سير أعلام النبلاء» (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين)» ط. السادسة» مؤسسة الرسالة - بيروت. ١404(‏ ه)ء ج١7,‏ ص2707 ابن فرحون 
المالكي» إبراهيم بن علي بن محمد (ت494/اه).ء الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهبء (تحقيق: 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور)» نشر دارالتراثء القاهرة» ج١»‏ ص55 .١‏ 

(0) المراجع السابقة. 

(۳) ابن الأبار» حمد بن عبدالله بن أبي بكر (ت75/8ه». التكملة لكتاب الصلة» الدار المصرية للتأليف. القاهرة» 


ج » ص 0٥٩‏ . 
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ينحدر من أسرة مشتهرة بالعلم والفضل؛ فأبوه أبو القاسم أحمد بن محمد كان قاضيّاء ىا كان جده 
من أبرز علماء المذهب المالكي» وكان يلقب بقاضي الجاعة. 

وقادته تلك العوامل مجتمعة إلى التشبع بثقافة عصره» بكافة جوانبهاء وشتى فروعها» فتفقه» 
وبرع وسمع الحديث» وأتقن الطب» فكان يفزع إلى فتياه في الطب كا يفزع إلى فتياه في الفقه» وأقبل 
علل علم الفلسفة حتىا صار يضرب به ال مثل فيهاء حتى لقب بابن رشد الفيلسوف”". 


أببه وجده وأهل يلد فكان فقييًا مالكيًا مرا سكا عل آقرال اة الذهب واصول 
مذهبهم'". 

خامسًا : شيوخه وتلاميذه : 
أولاً: شيوخه : 


تعددت أصناف العلوم التي درسها واهتم بها ء فكان له شيوخ في علم الشريعة» وفي 
العربية» وأساتذة في الطب. وني الفلسفة. ومن أهم هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم العلم: 
١‏ - والده أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء الذي استظهر عليه الموطأ حفظًا”". 
"- أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بشكوال من أهل قرطبة؛ أخذ عنه الفقه والأصول”". 


“- أبو مروان عبدالملك بن مسرة بن خلف بن عزيز اليحصبى » من أهل قرطبة» أخذ عنه الحديث 


)21 الذهبي » سير أعلام النبلاء» ج٠‏ ۲» ص۸٠٠‏ ابن فرحون» الديباج المڏهب» ج ۲» ص 27017 محمد بن محمد بن 
مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر» بدون تاريخ» ج٠‏ ص6" 5 ١ء‏ ابن العماد الحنبلي (ت 
۹ ه)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط)؛ ط. 
الأولى» دار ابن كثير للطباعة والنشر» دمشق - بيروت» (١51١ه‏ - 1484م)» ج4» ص ٠۳۲٠‏ ابن الأبارء 
التكملة» ج۲٠‏ ص٤٥٥‏ . 

(۲( ابن فرحون» الديباج المذهب» ج۲٠‏ ص۷٥‏ ۲» مخلوف» شجرة النور الزكية» ج١.‏ ص ٠٤١١‏ . 

)۳( ابن الأبار» التكملة» ج۲ ص٥١٠‏ ابن فرحون» الديباج المذهب» ج۲» ص۷٨۲»‏ خخلوف» شجرة النور 
الزكية» ج١»‏ ص5 5 »١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١275‏ صا ١‏ 7. 

(5) المراجع السابقة. 
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وال 
-٤‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبدالعزيز اللخمي» أخذ عنه الفقه والحديث”. 
ه- محمد بن على بن عمر التميمى المازري» أخذ عنه الحديث والفقه والأصول » وتأثر بطريقته في 
كتابه «المعلم بفوائد مسلم» في عرض سبب الخلاف”. 
1- أبو جعفر بن هارون الترجالي» أخذ عنه علم الطب والفلسفة”*. 
ثانيًا : تلامينه2. 
تتلمذ عليه تلاميذ كثيرون, منهم : 
-١‏ محمد بن أحمد الأومي القرطبي » يعرف بابن الطيلسانيء أخذ عنه الفقه والأصول. 
۲- الحافظ أبو محمد عبدالله بن سليمان بن حوط الله الأنصاري المالكي. 
*'- محمد بن يحيئ بن هشام بن عبدالله الأنصاري المنزرجي. 
5 - أبو الحسن سهل بن محمد بن مالك الأزدي الغرناطي المالكي. 
- أبو الربيع سليمان بن موسئ بن سالم الحميري الكلاعي. 
سادسًا* آثاره ا أعلمية“: 


لقد كان لابن رشد الحفيد - رحمه الله تعالى - آثار علمية كثيرة ومتنوعة في علوم شتى» ومن 
هذه الكتب التي ألفها ما يلي: 
-١‏ بداية المجتهد ونباية المقتتصد. 
١‏ - الضروري في أصول الفقه. وهو مختصر للمستصفى. 


)١(‏ ابن الأبار» التكملة» ج؟» ص5 00» ابن فرحون, الديباج المذهب, ج7» ص70517» مخلوف» شجرة النور 
الزكية» ج١»‏ ص5 5 »١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١27‏ ص8٠‏ 7. 

(0) المراجع السابقة. 

(۳) المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة. 
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۳- تهافت التهافت في الفلسفة. 
=٤‏ الكليات ف الطب 
ه- فصل المقال في| بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 
5- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة. 
/ا- شرح كتاب القياس لأرسطو طاليس. 
وغير ذلك من الكتب الكثيرة» حتىا قيل عنه: إنه قد «(سود فيا صنف وقيد وهذب واختصر 


تحرام ضر آلاف ور که" 


)21 ابن الأبارء التكملة» ج 25 ص٤٥0‏ . 
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منهج ابن رشد في عرض سبب الخلاف 
سار ابن رشد ح رحمه الله تعالى - على منهج واحد غالبًا في ذكر سبب الخلاف » وهو أن 
يذكره بعد الأقوال في المسألة» ثم يذكر الأدلة مع عدم ترجيحه للسبب الذي ذكره غالبًا » وأحيانًا 
يلك للمسالة سيبين أو اك .. 
ومثال ذلك قوله في مسألة نجاسة المنى: «اختلفوا في المنى: هل هو نجس أو لا؟ فذهبت 
طائفة منهم: مالك » وأبو حنيفة إلى آنه نجس» وذهبت طائفة إلى آنه طاهر» وبهذا قال الشافعي؛ 


وأحمد. وداود. وسبب اختلافهم فيه شيئان : 


أحدهما: اضطراب الرواية في حديث عائشة» وذلك أن في بعضها : اكنت أغسل ثوب 
رسول الله ية من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء». وفي بعضها: «أفركه من ثوب 
رسول لله بي 4» وفي بعضها : «فيصلي فيه». خرج هذه الزيادة مسله"". 

والسبب الثاني: تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجية من البدن. وبين أن يشبه 
بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره»”". 

وغالبًا نجد أنه يشرح سبب الخلاف » ومثاله اختلافهم في جلد الميتة» قال -رحمه الله تعالى-: 
«وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها 
مطلقاء وذلك أن فيه أنه مر بميتة» فقال يل : «هلا انتفعتم بجلدها»» وني حديث ابن عكيم منع 
الانتفاع بها مطلقاء وذلك أن فيه : أن رسول الله لاه كتب : «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب». قال: وذلك قبل موته بعام» وني بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدبغ» والمنع قبل الدباغ 
ثابت في هذا الباب من حديث ابن عباس» آنه 45 قال : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


»١ج أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء» باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة»‎ )١( 
حدیث رقم (۲۲۷). ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب حكم ال مني» ج۰۱ ص۲۳۹» حديث‎ ۰٩۱ص‎ 
.)۲۸۹( رقم‎ 

(۳) ابن رشد» أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (ت ٩٥‏ ٥ه)»‏ بداية المجتهد وناية المقتصد» ط. الأول» 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت (5 ١٠7م)»‏ ج١2‏ ص١١٠‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم .)٦۹۸(‏ 
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عاد 


فلما كان اختلاف هذه الآثار» اختلف الناس في تأويلهاء فذهب قوم مذهب الجمع على 
حديث ابن عباس » أعني: أنهم فرقوا في الانتفاع بها المدبوغ وغير المدبوغ» وذهب قوم مذهب 
النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم'"" لقوله فيه قبل موته بعام...)”". 
وأحيانًا نجد أنه يذكر سببًا للخلاف ليس له تعلق بالأصول وهو كثير» ومن ذلك قوله في 
مسألة الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبّاء قال -رحمه الله 
تعالى -: «وسبب اختلافهم : هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للاء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء 
أعني: هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي 
خالطه» فيقال ماء كذا لا ماء مطلق؛ لم يجز الوضوء به؛ إذ كان الوضوء إن| يكون بالماء المطلق» ومن 
رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق» أجاز به الوضوء)»”". 
ويتضح من هذه الآمثلة أن ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى - سار على المنهج التالي في ذكر سبب 
الخللاف: 
-١‏ أنه يذكر سبب الخلاف غالبًا بعد الأقوال» ثم يذكر الآدلة» وغالبًا نجد أنه يشرح سبب 
الخلاف. 
- أحيانًا نجد أنه يذكر للمسألة الواحدة سببين أو أكثر. 
۳- إنه لا يرجح بين الأقوال في السبب الذي ذكره. 
-٤‏ لم يتقيد بالآسباب العائدة إلى أصول الفقه» بل نجد آنه يذكر مسائل كثيرة ويُرجع سبب 
الخلاف فيها إلى أمور ليس ها تعلق بأصول الفقه. 


)01 أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس» باب: ما روي أن لا ينتفع بإهاب الميتة» ج ٤ء‏ ص1۷ رقم »)٤۱١۷(‏ والنسائي 


في سننه: كتاب الفرع والعتيرة» باب: ما يدبغ من جلود الميتة » جلاء ص 2175 رقم »)٤۲٤۹(‏ والترمذي في سننه: كتاب 
اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة ... » ج4» ص7 757)» رقم (۱۷۲۹)» وابن حبان في صحيحه » ج٤٠‏ ص۳٩‏ رقم 
3707 ») وقال الترمذي: حديث حسن. وكان الإمام أحمد يقول به» ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وقال الخطابي: 
علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم. خلاصة البدر المنير (ص 5 7). 

(۲( ابن رشدء بداية المجتهد» ج١.‏ ص99-١١٠.‏ 

(۴) بداية المجتهد» ج٠»‏ ص٠ .٥‏ 
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تخ 7 - 
المبحث الأول 
ثبوت الأحكام الشرعية بالقراءة الشاذة 

لمراد بالقراءة «الشاذة»؛ هي التي صح نقلها على أنها قرآن عن طريق الآحادء وكان ها وجه 
صحيح في العربية» ولكن خالف لفظّها خط المصحف الثاني . 

O SF eê ع‎ a 5 E ls 

وذلك أن جيع ما نقل إلينا من القرآن لا يخلو من كونه أحد ثلاثة أقسام”'': 

الأول: قسم يقرا به اليوم» وذلك ما اجتمع فيه ثلاثة شروط» وهي: 

١‏ آن كرون ماقا خط الصف الان 

؟- أن ينقل نقلآً صحيحًا متواترًا. 

“- أن يكون له وجه شائع في العربية التي نزل بها القرآن. 

2 ع‎ ١ : 

فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة؛ قرئ به» وقطع بصحته وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع» 
وكفر من جحده. 

القسم الثاني: ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له في العربية» فهذا لا يقبل» وإن وافق 
خط المصحف؛ لأن مثل هذا لا يصدر إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبطء ويعرفه الأئمة 
الحققرن واطفاظ الخبابطوة وهو قليل دا 

القسم الثالث: ما صح نقله عن الآحادء وصح وجهّه في العربية» وخالف لفظّه خط الملصحف 


العثاني» فهذا القسم هو الذي اختلف العلماءٌ في حجيته في إثبات الأحكام الشرعية. 
المطلب الاول 


(1) ابن الجزري» محمد بن محمد المعروف بابن الجزري (۸۳۳ه) » النشر في القراءات العشرء دار الكتب العلمية» 
البحر المحيط» ط. الثانية (راجعه الدكتور عمر الأشقر»» وزارة الأوقاف الكويتية» (۱۹۹۲م)» جا 
ص 5 57» نظام الدين الأنصاري» عبدالعلٍ محمد فواتح الرحموت. دار الأرقم» بيروت» بدون تاريخ جك 
ص ١‏ "0 ابن قدامة» عبدالله بن أحمد (ت ٠۲١‏ ه)» روضة الناظرء دار الكتاب العربي - بيروت» (571 1ه - 
۳ ٠5م)‏ (ص١1).‏ 

)۲( ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء » ج١.»‏ ص6 .١‏ 
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ا 
أقوال العلماء في حجبّة القراءة (الشاذة)ء وأدلتهم 


أولاً: أقوال العلماء في حجيّة القراءة (الشاذة). 
تحرير محل النزاع: 
مواطن الاتفاق': 
١‏ - اتفقوا على أن القراءة الشاذةً ليست حجةً قطعيّة في الأحكام. 
- اتفقوا على عدم جواز القراءة بها في الصلاة. 
مواطن الاختلاف: 
اختلفوا ني كوا حجة ظنيَة يُعمل بها في إثبات الأحكام الشرعية؛ كخبر الآحاد. على قولين: 
القول الأول: أنبا حجة ينبت العمل بها في إثبات الأحكام الشرعية. 


وبسكا اقا راا را اروا لے السك" 


)١(‏ نظام الدين الأنصاري» فواتح الرموت» ج۲» ص١ ٠"‏ ابن أمير اجاج الحلبي» محمد بن محمدبن محمدبن 
حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلبي (ت۸۷۹ه)» التقرير والتحبير على التحريره الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط. الأولى» (1149م))» ج”ء ص 27724 الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي الشافعي» (ت44/اه)» تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» ط. الأولى» (تحقيق: الدكتور سيد 
عبدالعزيز والدكتور عبدالله ربيع)» مؤسسة قرطبة» القاهرة» (۱۹۹۸م)» ج١»‏ ص۳۱۸٠‏ ابن العراقي» ولي 
الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي الشافعي (١۸۲ه)»‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ط. 
الأولى» الناشرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» (۲۰۰۰م)» ج٠‏ ء» ص5 .٠١‏ 

(۲) السرخسى» محمد بن أحمد السرخسى (١۹٤ه)»‏ أصول السرخسى» ط. الأول » (تحقيق الدكتور رفيق 
العجم)ء دار المعرفة روت لمان (/6543ع)) جا ۹٠‏ أمين يادقنام التترير والتسبيرء جلاء 
(ص۲۷۹)» ابن قدامة» روضة الناظر (ص 275.» الطوني» نجم الدين سليمان بن عبدالقوي» شرح ختصر 
الروضة:» ط. الرابعة» مؤسسة الرسالة» (575١ه‏ -7١٠١٠م)»‏ ج7, ص 5 25 ابن النجار» محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي (ات417ه)» شرح الكوكب المنير» ط. الثانية» (تحقيق الدكتور محمد الزحيلٍ 
والدكتور نزيه حماد)» مكتبة العبيكان» الرياض» 1100م جك ص78١.‏ 

(۳) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني بن تمام بن يوسفء الأنصاريء الشافعي» السبكيء أبو نصرء تاج الدين. فقيه» 
أصولي» مؤرخ أديب. ولد بالقاهرة سنة (71/اه)» وتفقه على والده» وسمع من الذهبي والمزي وغيرهماء وتوفي سنة 
(1/الاه). من مصنفاته: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء جمع الجوامع» طبقات الشافعية. انظر: ابن حجر 
العسقلاني؛ أحمد بن على بن حجر (ت 857 ه )» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار الجيل -بيروت. د. ت » 
ج ”ص8 47 كحالة» عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي -بيروت »ج”: ص 8 7/. 
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ت 


اا والزركش ۳ من لاف 


القول الثاني: أنها ليست بحجة في إثبات الأحكام الشرعية. 


وهذا مذهب جمهور اال والشافعية» ورواية عن الإمام ا 


ثانيًا: أدلة الأقوال: 


0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(1) 


آ اسل اا 0 ا0 


TET‏ اط 8 3 و 0 و 
-١‏ أن القراءة الشاذة منقولة على آنا مسموعة عن النبي وي4 » وهي رواية عدل جازم» وكل 


هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم» الإإسنوي الشافعي» نزيل القاهرة» جمال الدين 
أبو حمد. مؤرخ» مفسر» فقيه» أصولي» عالم بالعربية. ولد بأسنا سنة ۷١ ٤(‏ ه)» وقدم القاهرة» وتوفي مها سنة 
(۷۷1ه). من مصنفاته: التمهيدء شرح آلفية ابن مالك» طبقات الشافعية. انظر: الدرر الكامنة » ج۲» 
ص٤ ١‏ مععجم المؤلفين » جا ص07 7. 

ابن السبكي» جمع الجوامع مع تشنيف السامع» ج٠»‏ ص٠۲٠‏ الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
الشافعي (ت٤۷۹ه)»‏ البحر المحيط» ط. الثانية (راجعه الدكتور عمر الأشقر)» وزارة الأوقاف الكويتية» 
(؟19195م)» ج١1‏ ص475» الأسنويء التمهيد (ص .)١57‏ 

هو: محمد بن بهادر بن عبدالله» المصري الزركثىء أبو عبدالله؛ بدر الدين. ولد سنة (55/ا ه)» وأخذ عن الأسنوي 
والبلقيني. قال ابن الاد کان ها مر أدرل درس وآقى .م عضتقائه ابعر المحيظه نفك السنامي عاقيا 
في الأصول. توفي بمصر سنة (1/45 ه). يُنظر: ابن العماد الحنبلي (ت 4١٠ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» (تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط)»؛ ط. الأول» دار ابن كثير للطباعة والنشر» دمشق -بيروت» 
۱۹۸۹-۱٤۱۰ (‏ م)» ج۸» ص۷۲ » ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۰۳ ص7917. 

عزاه الأسنوي إلى الشافعي وجمهور أصحابه ينظر: التمهيد (ص .)١57‏ 

وقيل: إن الإمام مالكًا -رحمه الله تعالى- يحتج بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام. انظر: الزركشي» البحر 
المحيط» ج١»‏ ص۷۸٤‏ . الدكتور الشعلان» أصول الإمام مالك النقليةء ج٠»‏ ص۷۸". 

ابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي المالكي 4١(‏ /اه)» تقريب الوصولء ط. الأولى» (تحقيق الدكتور محمد المختار بن 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي)» مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» (515١ه)‏ (ص 2519)» الأصفهاني, محمودبن 
عبدالر من الأصفهاني (ت ٤۹‏ ۷ه)» بيان المختصر وهو شرح ختصر ابن الحاجب » ط. الأول (تحقيق الدكتور علي 
جمعة)» الناشر: دار السلام» القاهرة - مصرء (5 ١١٠م)»‏ ج١»‏ ص 2775 الآمديء علي بن محمد الإحكام في أصول 
الأحكام» تعليق عبدالرزاق عفيفي» ط. الثانية» المكتب الإسلامي» (5407١ه)ء‏ ج ٠ء‏ ص 217١‏ الغزالي» محمد بن 
محمد الغزالي أبو حامدء (ت8 ٠١‏ ه)» المنخول» الناشر: دار الفكر» دمشق» سنة ٠ ٠‏ 4 ١ه‏ ط الثانية» تحقيق: د. محمد 
حسن هيتو (ص »)۲۸١‏ الزركشيء البحر المحيط» ج١»‏ ص٥۷٤‏ . 
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YA سس‎ 

ما کان مسموعًا منه اة فهو حجة؛ لأنه لا ينطق عن اهوی"'. 

-١‏ أن هذا المنقولٌ لا يخلو إما أن يكون قرآناء أو خبرًا ورد بيانًا؛ لأنَّ نقلّ العدل لا يخر عن 
كونه مسموعًا من النبي كَل » فيكون حجة كيفما كان”". 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 

ات أن القراءة الشاذة ليست بقرآن» لأا 1 ترات ولا هي خر يضح العمل يده لأن انر 
الذي يصح العمل به: ما رواه الراوي صريِحًا على أنه خبرٌ عن النبي يل » وهذا ليس كذلك”". 

-١‏ أن الراوي إذا كان واحدًا إن ذكره على أنه قرآن؛ فهو خطأ؛ لأنه لم يتواتر نقلهء وإن لم 
يذكره على أنه قرآن؟ فقد تردّد بين أن يكون خبرًا عن النبي كَل وبين أن يكون مذهبًا للصحابي» وهذا 


الخال ل اة 
(۵) 
خالتا: الترجيح : 


والراجح هو مذهب القائلين بأن القراءة الآحادية «الشاذة» حجة في الأحكام الشرعية» وذلك أن 
الناقلّ لتلك القراءة صحابيٌ» وهو عدل حريص على حفظ الشريعة» وبعيد عن التقول فيها دون مستند 
شرعي» فما نقله لناامن ذلك لا يخرج عن كونه قرآنًا أو خبرًاء وكلاهما حجة في إثبات الأحكام الشرعية. 

وأما قولهم: (إنه يحتمل أن يكون مذهبًا الان هذا بيد جا ولا جور القرل يدق س 
الصحابي؛ لأنه يؤدي إلى الافتراء على الله ورسوله بيا ؛ لأنه جعل اجتهاده الذي ليس من الله ولا 
وا ا ی ا اا ا ف ات لاق 


القرآن» ولا في الحديث, ولا في ثىء غيرهماء ولا يتصور منه أن يجعل مذهبه قرآنًا. 


)١(‏ نظام الدين الأنصاري» فواتح الرحموت مع المستصفىء ج۲٠‏ ص١"‏ السرخسي» أصول السرخسي» ج اء 
ص۲۹۳٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر (ص 57). 

(؟) المراجع السابقة. 

() الأصفهانيء بيان المختصرء ج١»‏ ص 775. 

(6) الآمدي» الإإحكام» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ الغزالي» أبو حامد» المستصفى من علم الأصول» دار الأرقم» بيروت» 
بدون تاریخ» ج۰۱ ص٥۲۹‏ . 

.7 الطوفي» شرح ختصر الروضة» ج۲» ص5‎ )٥( 
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المطلب الثاني 
القراءة الشاذة وأثرها الفقهي عند ابن رشد 

اختار ابن رشد -رحمه الله تعالى- أن القراءةً الشاذة ليست" بحجة في إثبات الأحكام 
الشرعية» وهو مبذا الاختيار قد وافق مذهبَ إمامه مالك ح رحمه الله تعالى -» واعتير ابن رشد القراءة 
الشاذةَ سببًا للخلاف في المسائل الفقهية عند الفقهاء. وذكر فروعًا فقهيّة مبنية على هذا الخلاف» 
منها: 

57 ا . 1 N‏ )۳( 
؟- حكم تتابع صيام الأيام الثلاثة من كفارة اليمين"". 


المطلب التالت 
التطبيق الفقضر 


المثال الأول: ما يترتبْغلة الشيخ الفانخ الط لايقدر غلؤ الصيام: 


أولاً: أقوال العلماء: 


اتفق العلماءٌ على أن الصيامً لا يجب على الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام”*'» واختلفوا 
بها يترتب عليه إذا أفطر على قولين: 


القول الأول: أنه يجب على الشيخ الفاني إطعام مسكين عن كل يوم أفطره» وهو مذهب 


)١(‏ ابن رشدء محمد بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي الأندلسي (ت ٠۹١‏ ه)» الضروري في أصول الفقه» ط. 
الأولى (تحقيق: جمال الدين العلوي)» دار الغرب الإسلامي - بيروت» (1445م) (ص 257» القرطبي» أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (ت05950ه». بداية المجتهد ونباية المقتتصد. ط. الأول» المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت ٤(‏ ۲۰۰ م)» ج ۱ء ص۲۷۷ . 

() ابن رشد» بداية المجتهد» ج٠»‏ ص۲۷۷. 

() ابن رشد» بداية المجتهد» ج اء ص١٤‏ . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد» ج۰۱ ص۰۲۷۷ ج٦۰‏ ص۹١٠‏ . 
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کے 


الحشة واشتابلة وأححد فول الشافحي ' , 


القول الثاني: أنه لا يجب عليه شيء. وهو مذهب المالكية» وهو أحد قولي الشافعي» واختاره 


ان ا والطحاوي*)» ویره" . 


(1) 


00 


(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 


العيني » محمود بن أحمد المعروف بالعيني الحنفي (ت ۸٠١١‏ ه)» البناية شرح الهداية» ط. الثانية» دار الفكر - 
بيروت» سنة ۱٤۱۱(‏ هھ - ۱۹۹۰ م)» ج۳» ص٥1۹‏ كمال الدين بن الهمام؛ محمد بن عبد الواحد بن 
عبدالحميد» كيال الدين (ت١871ه).»‏ فتح القدير» ط. الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت» (1515ه- 
06 م).ء ج 7 ص 770 الزيلعي » عثمان بن علي (ت 47 لاه)ء تبيين الحقائق» الطبعة الأولى » دار الكتب 
العلمية - بيروت»؛ (11570ه - ١٠16م)»‏ ج7» ص198ء الشربيني» محمد بن محمد الشربيني» مغني 
المحتاج» دار الكتب العلمية» ط أولى» (515 ١ه‏ - ١1144‏ م)» ج7» ص۷۳١‏ البهوتي» منصور بن يونس 
بن صلاح الدين البهوتي ال حنبلي (ت١5١٠١ه)»؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: الشيخ محمد عدنان 
درويش» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط. الأول (۱۹۹۹م)» ج۲» ص۳۸۳٠‏ النووي» المجموع» ج٦‏ 
ص »١17١‏ ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدمي الحنبلي» المغني» ط. الثانية» (تحقيق: الدكتور عبدالله 
التركي وعبدالفتاح الحلو)» الناشر: دار هجرء القاهرة» سنة (1447م): ج4: ص ۳۹۵. 

هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر» النبسابوري الشافعي» نزيل مكة. فقيه» حدث» أصولي» مفسر. روى عن الربيع بن 
سليمان» ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم. حدث عنه أبو بكر المقرئ ومحمد بن يحيى بن عار الدمياطي. قال 
النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحدء وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه. بل يدور مع 
ظهور الدليل. توفي سنة (14١لاه).‏ من مصنفاته: الإشرافء الإجماعء الأوسط. انظر: الزركلي» خير الدين» 
الأعلام» ط. السادسة» دار العلم للملايين - بيروت» (19485م)» ج15١‏ ,ص 540» تبذيب الأسماء واللغات؛ 
لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الفکر -بیروت» ط ۱۹۹7(۱ م)» ج ۲» ص‌۱۹۷. 

ابن المنذر (ت۸٠۳ه)»‏ الإقناع» ط. الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» (540/8١ه--149/8م):‏ ج١»‏ ص 110. 
هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء أبو جعفر. فقيه» أصولي» محدث. ولد سنة (714ه)» وتفقه 
أولاً على خاله المزني» ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. توفي سنة ١(‏ 7الاه). من مصنفاته: المختصر في الفقه. 
شرح مشكل الآثارء أحكام القرآن. انظر: طبقات الحنفية» لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي. مطبعة مير محمد 
كتب خانه - كراتشي. د. ت » ج١»‏ ص7 .٠١‏ الزركلي» الأعلام» ج١»‏ ص145. 

نقل عنه الزيلعي هذا الاختيار» ينظر: تبيين ال حقائق » ج۰۲ ص ١494‏ . 

القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين الثعلبي البغدادي المالكي (ت477ه) .ء المعونة على 
لشي عا اللفية مالك بن الى + ققى: عمد جن الاي دار الب العامة يروت :اة الارن 
۱٤۱۸(‏ هه ۱۹۹۸ م) ج ١ء‏ ص۲۹7 الرسالة لإبن أإبي زيد» ج٠»‏ ص٠٠"‏ البخدادي» القاضي 
عبدالوهاب بن علي البغدادي المالكي» الإشراف », ط. الأولى» دار ابن حزم (570١ه‏ 1944م). ج21 
ص 579» ابن رشدء بداية المجتهد , ج١»‏ ص/771» ابن المنذرء الإقناع » ج١»‏ ص 2١590‏ الزيلعي» تبيين 
ا لحقائق » ج۰۲ ص۱۹۹ . 
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۳ 


ثانياء سبب الخلاف: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: وسبب اختلافهم» اختلافهم في القراءة التي ذكرنا؛ أعني: 
قراءة من قرأ: (وعلى الذين يطوقونه)» فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا 
وردت من طريق الآحاد العدول؛ قال: الشيخ منهم» ومن لم يوجب بها عملاً؛ جعل كمه حكم 
المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت»""'. 
ثالثا: أدلة الأقوال: 

-١‏ استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

."”* قوله -تعالى-: للوَعَلَ الَذِ يُطِبِقَوئَهُ فِدَيَةطَعَامُ سكين‎ -١ 

قال الماوردي”" -رحمه الله تعالى-: «وجه الدلالة فيها: أن الله -تعالى- كان قد خيّرٌ الناسّ في 
بدء الإسلام بين أن يصومواء وبين أن يفطرواء ثم يفتدواء ثم حَثَّم الله الصيامَ على من أطاقّه بقوله - 

5 د 

تعالى -: قَمَن سَبِدَ مِدَكُمُ آلشْبْرَ قلَيَصُمَهُ 4» وبقي من ل يط على حكم الأصل في جواز الفطرء 


وقد كان ابن عباس يقرأ: الوغل الذين يطوقونه)7"؛ يعنى: يكلفونة فلا يقدرون عل صيامه: 


وقراءة الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به؛ لأنه لا يقول ذلك إلا سماعًا وتوقيقًاء 


(۱) ابن رشد, بداية المجتهد» ج ۱» ص۲۷۷ . 

(۲) سورة البقرة: آية رقم: .)١185(‏ 

(۳) هو: علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» أبو الحسن. فقيه» أصولي» مفسرء أديب. ولد سنة 
(٤۳۹ه)»‏ ودرّس بالبصرة وبغداد» وتولى القضاء في مدن كثيرة» وتوف ببغداد سنة (١٥٤ه).‏ من مصنفاته: 
الحاوي» الأحكام السلطانية. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج18» ص5 »١‏ معجم المؤلفين » ج28 
ص۱۸۹ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسيرء باب قوله: (أياما معدودات فمن كان منكم مريضا..)» ج٤»‏ 
ص217778 حديث رقم(5770)» والطبري في تفسيره » ج 7 ص »١5 5-١57‏ النسائي» أحمد بن شعيب أبي 
عبدال رمن النسائي» السنن الكبرى. (تحقيق الدكتور: عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن)» دار 
الكتب العلمية - بيروت : كتاب التفسير» باب (فعدة من أيام أخر) » ج7» ص795» حديث رقم 
»١5(‏ البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت08 5ه ). السنن الكبرئ» ط. 
الأولى» دار الكتب العلمية» (57١ه‏ - ١144‏ م).؛ ج4» ص 71١‏ حديث رقم(99١6)‏ . 
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FY —‏ 
وإنها عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة؛ لأنها تش عن الجماعة» وتخالف رس المصحف». 


١‏ - إجماع الصحابة» رُوي عن عل وأنس بن مالك؛ أنه قالا: اللهم عليه الفدية إذا أفطر. 
وليس لما في الصحابة خالف» فصار إجماعًا”". 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 


أن الشيخ الفاني مفطر لعذر موجود فيه» وهو الشيخوخة والكبرء فلم يلزمه إطعام كالمسافر 
والمريض””. 


صد 
وأما قوله -تعالى-: #وَعَلى اديت يُطيفُوكه. فِدَيَةٌطَعَامُ سكين 74 فإنها منسوخة. 


رابعاء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

مردٌ الخلاف في هذه المسألة إلى قوله -تعالى-: #وَعَل اليرت يُطِيقُوئَهُ فِدَيَةُ طَعَامُ 
مِسَكينٍ 4. حيث إن العلماءَ اختلفوا في الآية؛ هل هي منسوخة أو محكمة؟ وكذا اختلافهم في 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 


)١(‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (ت ٤٠٠‏ ه)» الجاوي الكبير شرح ختصر 
المزني » (تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود)» ط. الأول» دار الكتب العلمية - بيروت» 
۱٤۱٤(‏ هھ ۱۹۹٤‏ م)ء ج۳» ص555. وينظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج؟7» ص١5”‏ الزيلعيء تبيين 
الحقائق » ج۲٠‏ ص 94 »١‏ ابن قدامة» المغني» ج4» ص 2375 الشربيني» مغني المحتاج » ج 7 ص 177 . 

(؟) ابن المام» فتح القدير» ج7» ص 25١‏ الماوردي» الحاوي» ج"اء ص57 4 ابن قدامة» المغني» ج4» ص 945 7. 

(۳) القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (ت ٦۷١‏ ه)» الجامع لأحكام القرآن» ط. الأول» دار الكتب 
العلمية - بیروت» (۱۹۹۳م)» ۱۲ ج7» ص 2145 القاضي عبدالوهاب» الإشراف» ج۱» ص۳۹٤‏ ابن 
رشدء بداية المجتهد» ج٠‏ » ص۲۷۷. 

(5) سورة البقرة: آية رقم .)١185(‏ 

)٥(‏ ابن العربي» محمد بن عبدالله بن محمد المعافري (47 0ه )» أحكام القرآنء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
بدون ذكر التاريخ والطبعة» ج١»‏ ص74 ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري» الأندلسي (ت ٤٦۳‏ ه) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار » ط. الأول » دار قتيبة» 1١511‏ ه 
141 )وج اص 11, 
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ممم ل 


وبناء على هذا الخلاف في الآية؛ اختلفوا فيه يترتب على إفطار الشيخ الفاني» فمن كانت الآيةٌ 
عنده منسوخةً -وهم أصحاب القول الثاني- قالوا: إن الفدية غيرُ واجبة على من لا يطيق الصيام؛ 
لأن الله -تعالى- لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه» والعاجز 
عن الصوم؛ كالعاجز عن القيام في الصلاة . 

وأما ادعاء إجماع الصحابة على ما ثُقل عن عل بن أبي طالب وأنس وابن عباس -رضي الله 
عنهم- فإنه غيدُ مُسلّم به» وذلك أن ما تقل عن علِعٌ -رضي الله عنه- غير ثابت عنه. 

وأما ما قل عن أنس بن مالك؛ فإنه يحتمل أن يكون طعامّه عن نفسه تبرعا وتطوعاء وهو 
الظاهر في الأخبار عنه في ذلك. 

راما غل فن ابن عبان فاته ق غل أ فر اب وا ران لا ت بط ن الأ حاف انا 
نقله شاذًا لا محتج بهء وهذا بناءً على أصلهم في عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة". 

وأما أصحاب القول الأول» فقالوا: إن الآية في وجوب الافتداء ليست بمنسوخة بل محكمة» 
ولكنها مخحصوصة بالشيخ الكبير الفاني» واختلفوا في وجه الاستدلال من الآية؛ فالحنفية والحنابلة 
أخذوا بقراءة ابن عباس -رضي الله عنهه|-: «يطوقونه»» وهي قراءة شاذة» وهي حجة عندهم» 
ففسروا بها الآية؛ فدلت على أن الشيخ الفاني ممن لا يُطيق الصياة» فيجب عليه الفدية بنص الآية". 

وأما الشافعية» فقالوا: إن الآية حكمةٌ بوجوب الفدية على من لا يطيق» والشيخ الفاني من لا 
يُطيق» ووجه الاستدلال من الآية: أن الله -تعالى- قد خيّر الناسّ في بدء الإسلام بين أن يصومواء 


)١(‏ القرطبيء أبو العباس أحمد بن محمد القرطبي (ت557ه». المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ء دار ابن 
كثير - بيروت» ط. أولى» (/5411 1ه -14475م) , ج"اء ص73017-707, اليحصبي» عياض بن موسئ 
(ت٤٤ ٥‏ ه)ء إكمال المعلم بفوائد مسلم, (تحقيق: الدكتور يحيئ إسماعيل) ط. الثانية» الناشر دار الوفاء؛ 
(۲٤۱ه--‏ ۲۰۰۲ م)» ج٤۰‏ ص۰44 ابن عبدالبر» الاستذكار » ج١٠؛‏ ص9١7»‏ ابن العربيء أحكام 
القرآن » ج۱» ص۷۹. 

(۲( ابن عبدالبر» الاستذكار » ج١٠.‏ ص‌۲۱۹-٠۲۲»‏ القاضي عياض إكال المعلم ج٤»‏ ص٩۰۹۹‏ ابن العربي» 
آحکام القرآن » ج۱» ص۷۹. 

)۳( ابن المهمام» فتح القدير » ج27 ص۱٦۰‏ الزيلعى» تبيين الحقائق » ج۲٠‏ ص۱۹۸ء» ابن قدامة. المغني » ج5» 
e‏ 
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عمد 


وبين أن يفطروا ويفتدواء ثم أوجب الله الصيام على من أطاق بقوله: #قَمَن عَبِدَ مِدَكُم السْبْرٌ 
عد 

ليَصمَهُ 4 وبقي من لم يطق» وعدلوا عن قراءة ابن عباس -رضي الله عنهما- في تأويل الآية؛ لأنها 
قراءةٌ شاذة لا يُحتج بها عندهم في إثبات الأحكام الشرعية» وهم بهذا قد وافقوا أصلهم في عدم 
الاحتجاج بالقر اا 


والراجح من هذين القولين - والله أعلم - هو القول الثاني وذلك أن الآيةَ التي هي محل 
النزاع منسوخة» وما يدل على ذلك ما ثبت عن سلمة بن الأكوع”" -رضي الله عنه- أنه قال: «لما 


قد 1د 


صد 
نزلت هذه الآبة #وَعَلَ أأذيرت يُطِيِقَوتَهُء فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين * كان من أراد أن يفطر ويفتدي» 
حتى نزلت هذه الآية: فمن ہد كم آالشبرفليصئ7. 
صد 
وثبت النسخ أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» وذلك أنه قرأ: لفِدَيَةٌ طَعَامُ يكين &» 
فقال: هي تسيو ا 


وقال قتادة””: إن الآيةَ خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم» لكنه يشق عليه» رخص له 


(۱) الماورديء الحاوي » ج”. ص75 5» الشربيني» مغني المحتاج » ج 7. ص ١7‏ . 

(؟) هو: سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع» صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي #5 سبع 
عنهم. وعنه ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبي عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وغيرهم. له لالا حديثًا. 
انظر: ابن حجر العسقلاني (ت 807 ه) الإصابة في تمييز الصحابة » وبهامشه كتاب الاستيعاب لابن عبد 
البر» ط.الأولى» مطبعة السعادة ابن مصرء ١77/(‏ ه)؛ ج7ء ص ١16 ١‏ » الاستيعاب ج 7 ص1۳۹ . 

)۳( أخرجه البخاري في (صحيحه» كتاب التفسير» باب: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه#» ج5» ص17/8 2١‏ 
حديث رقم (5777))» ومسلم في (صحيحه في كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله -تعالى-: #وعلى الذين 
يطيقونه فدية4 بقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه4» ج ”2 ص۲٨۸۰‏ حديث رقم .)١١546(‏ 

2 أخر جه البخاري في «صحيحه» كتاب الصيام» باب: #وعلى الذين يطيقونه فدية*» ج 7. ص/7/8, حديث 
رقم (/185)» والطبريء محمد بن جرير» تفسير الطبري» ط. الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
)144۲م( > ج۰۲ ص۱۳۸ . 

(4) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصريء أبو الخطاب» مفسرء حافظ» ولد سنة (51ه). قال الإمام 
أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث رأسّا في العربية ومفردات اللغة» وأيام العرب 
التهذيب » تحقيق محمد عوامة؛» دار الرشيد -سورياء الطبعة الأولى(” 5٠‏ ١ه)‏ رقم (00178)» الأعلام » ج25 
ص۱۸۹. 
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س0 


ا . #4 De. ss‏ 
أن يفطر ويفدي, ثم نسخ 5 


س 


وقال ابن حجر”": «مذهب الجمهور أن الآية منسوخة وخالفهم ابن عباس -رضي الله 


عع الو قال لست ته 


ومن اذَّعى النسحٌ معه زيادة إثبات» كيف وهو قول جمهور الصحابة؟! 


ولعل قول ابن عباس -رضي الله عنهم|- عن اجتهاد» وقول غيره من الصحابة -رضي الله 


4 : 2 
عنهم- عن نقل» وهو الظاهر“. 


المثال الثانة: حكم التتابع فخ صيام الأيام التلاثة من كفارة اليمية: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماءٌ في حكم التتابع في صيام الأيام الثلاثة من كفارة اليمين على قولين: 


القول الأول: أن التتابع شرط في صحة الصيام في كفارة اليمين» وهو مذهب الحنفية 


ا 


0010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (ت857ه)» فتح الباري» (تحقيق: حب الدين 
الخطيب)» ط. الثالثة » المكتبة السلفية - القاهرة » ج٤»‏ ص۰۲۲۲ ج۸» ص4 7. 

هو: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني» العسقلاني» الشافعي» شهاب الدين» أبو الفضل. ولد 
بالقاهرة سنة (۷۷۳ه)» وطلب العلم في سن مبكرة» ونبغ وعلت شهرته» وألف المؤلفات التي سارت بها 
الركبان. من شيوخه: الحافظ العراقي والسراج البلقيني. من تلاميذه: السخاوي وابن فهد. من مصنفاته: فتح 
الباري» تغليق التعليق» الإصابة. توفي سنة(8557/ه). انظر: السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد ال رحمن 
السخاوي ( ۹٠۲‏ ه)» الضوء اللامع» للسخاويء دار مكتبة الحياة - بيروت » ج”» ص75 شذرات 
الذهب » ج٩۰‏ ص 2750 معجم المؤلفين » ج 7 ص .7١‏ 

ابن حجرء فتح الباري» ج4» ص 777. 

ابن أبى العز الحنفىء على بن على بن أبى العز الحنفى (ت47/اه).ء التنبيه على مشكلات المداية» ط. الأول 
کی اکب بن عمد شای 582 الرشد» الملكة العربية السعودية (۲۰۰۲۳م)» ج ۲» ص۳۷٩‏ . 


)0( ابن اهمام» فتح القدير» ج٥»‏ ص٦۰۷‏ العيني» البناية» ج٦٠‏ ص٣‏ الزيلعي» ثبيبن ا حقائق» ج "7 ص 2577١‏ ابن 


قدامة» المغني a‏ ص۲۸٥۰‏ البهوتي» منصور بن يونس البهوتي» الروض المربع (ص۹۷٦)»‏ ابن 
النجار» محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى» (ت ۹۷۲ه)» منتهى الإرادات» ط. الأول (تحقيق الدكتور عبدالله 
التركي)» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠(‏ حل ”م ج« ص٤۳۲‏ . 
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س 


القول الثاني: أنه ليس بشرط في كفارة اليمين» بل هو مستحبء وهو مذهب الالكية» 


واا 


ثانيا: سبب الخلاف: 

قال ابن رشد - رحمه الله تعالى-: «وسبب اختلافهم في ذلك شيئان: 

أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف. وذلك أن قراءة عبدالله بن 
مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)"" . 

والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الآمر بمطلق الصوم على التتابع» أو لا يحمل؟ إذا كان 
الأصل في الصيام الواجب بالشرعء إنها هو التتابع»”". 
ثالثا: أدلة الأقوال: 

أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

-١‏ قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

وجه الدلالة: أنها قراءة آحادية» وهي حجة في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهي قراءة مشهورة» فيجوز بها تقييد المطلق الذي في قوله -تعالى-: لاتْلَعَةِ يام كالخبر 
الشهور. 


؟- قالوا: إنه صيام في كفارة» فوجب فيه التتابع» ككفارة القتل والظهار. 


)١(‏ الخرشى» محمد بن عبدالله (ت١١٠١١ه))»‏ حاشية الخرشى» ط. الأول» دار الكتب العلمية - بيروت» 
۷ای 7۷ م)ء ج« صى 6۷ القاضى عبد ال رهاب الغوتةج اصن 49/6 «القناقى عبد الوغاب» 
اللإشراف» ج۲٠‏ ص۲٠٠‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج٦‏ » ص۱۹۲ الماوردي» الجاوي » ج۱۰ ۰» ص۲۹" . 

(۲) خر جها الطبري في تفسيره » ج٥»‏ ص٠ ٠“‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »ج ٠٠ء‏ ص٠٠‏ . 

() ابن رشد» بداية المجتهد» ج ١ء‏ ص ١‏ 57 . 

ء٠١١٣ ص1 ۷» العيني» البناية» ج٦٠ ص‎ »٥ ابن اهمام» فتح القدير» ج‎ ٠٤۳۲ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج۳٠ ص‎ )٤( 
.0 ابن قدامة» ا مغني » ج۰۱۳ ص79‎ 

(5) ابن قدامة» المغني » ج۰۱۳ ص۲۹٥‏ الماوردي» الحاوي » ج٥۰۱‏ ص779. 
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۳V 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 

-١‏ قول الله -تعالى-: #إلا يُوَاخِدُكُمْ للّهُ َالَو فى أَيْمَِكُمٌ وَلوكن يُؤَاخِدُكُم يما عَقَدتُمُ 
ليمي کر عام عقر سكين سط ما مون أهليكم أؤْكسوته أو رر ربو فمن 
رَد قَصِيَام تة يام ذلك فة يكم إذ دا حلف. 

وجه الدلالة: أن الأيام التي يجب صيامُها مطلقة» فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي 
تتابعها وتفرقها. 

۲- قالوا: إن صيام الأيام الثلاثة نوع ذو عدد يكفر به اليمين» فجاز تفريقه» كالإطعام والكسوة”". 


۴- قالوا: إن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوصء وقد عُدِما”". 


رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد النظر في الأدلة نجد أن السبب في الخلاف في هذه المسألة هو العمل بالقراءة الشاذة 
والمالكية والشافعية لا يعملون بها في إثبات الأحكام الشرعية» فحملوا الآية على إطلاقها؛ لعدم 
وجود المقيّد لها عندهم؛ لآن قراءة ابن مسعود -وإن كانت مقيدة للآية-؛ فإنها ليست بحجة 
عندهم؛ لأنها قراءة شاذة» فلم يعملوا بهاء فكانت الآية على إطلاقها. 

وأما أصحاب القول الأول؛ فإن المطلق في قوله -تعالى-: لمن لد فَصِيَامُ SHE‏ 
يحمل على المقيد في قراءة ابن مسعود: «متتابعات)» فيجب التتابع؛ لأنها قراءة مشهورة تقيد مطلق 
الكتاب؛ ولأنَّ الحكم واحدء وهو وجوب الصيام» كا أن السبب واحد» وهو اليمين بشرط الَدْث. 
ي بن كعب“؛ لأنها ليست مشهورة”) والقراءة غير المشهورة - 


م 
ةا 


وعدل الحنفية عن قراء 


.)89( سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 

(۲) القاضي عبدالوهاب» الإأشراف» ج۲٠‏ ص۲ 4٠٩‏ «المعونة» ج٠‏ » ص٦١٤‏ . 

(۳) ابن العربي» أحكام القرآن» ج ۲» ص٤ ٠٠١‏ القرطبي» ا لجامع لأحكام القرآن» ج ۳» ص٦/‏ ۱۸۳ . 

)€( آخرجها الطبري في تفسيره » ج »٥‏ ص *» والبيهقي في السنن الكبرئ » ج ٠١‏ ص٦٥‏ . 

)٥(‏ السنة المشهورة هي ما كان من الأخبار آحاديًا في الأصلء أي في الابتداء ثم انتشر في القرن الثاني بعد 
الصحابة» فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. ينظر: البدخشانيء محمد أنور البدخشاني» 
تيسير أصول الفقه» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي - باكستان, 511١(‏ ١ه‏ - 19140م) 
(ص۷۹). 
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بم 


وإن كانت حجة عندهم- غير أنها لا تقيد النص المتواتر» بل تكون زيادة على النصء والزيادة على 
النص نسخ عندهو"". 

وأما الحنابلة؛ فالقراءة الشاذة عندهم تقيد النص مطلقَاء سواءٌ كانت مشهورةً أم آحادًا؛ لأن 
الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم. وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم في إثبات الأحكام 
الشرعية بالقراءة الشاةة"". 

والذي يترجح لديّ - والله أعلم- هو القول الأول» وذلك: أن قراءة ابن مسعود -رضي الله 
عنه- نص في محل النزاع» وهي حجة؛ لآن الصحابي نقلها على أنه سمعها من النبي كَل فلا يخلو ما 
سمعه؛ إما أن يكون قرآنًاء أو خبرّاء وعلى كلا التقديرين؛ فهو حجة يجب العمل به. 


(۱) ابن امام فتح القدير »ج0 ص٦۰۷‏ العيني» البناية جا صن 4-77 1 الزيلعي 3 تبيين الحقائق اج 
ا 
)۲( ابن قدامة» المغني » ج ١٠ء‏ ص۲۹٥.‏ البهوتي» الروض المربع (ص1517). 
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وم 
المبحث الثاني 
الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المراد بالزيادة على النص: أن يَرِدَ نض من الكتاب» ويفيد حك شرعيًاء ثم يأتي نصٌّ من السنة 
الآحادية؛ فيزيد على النص حك لم يتضمنه النضّ الأول. 

والزيادة إما أن تكون مستقلة عن المزيد غليه؛ كفرض الزكاة بعد الصلاة» وإما أن تكون غير 
مستقلة عن المزيد عليه؛ كاشتراط الطهارة للطواف. 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في الزيادة على النص 


ا )00 
أولا: تحرير محل النزاع ١‏ 


2 مواطن الاتفاق: 

اتفقوا على أن الزيادة على النص إن كانت مستقلة عن المزيد عليه؛ فإنها لا تكون نسخًا للنص 
المزيد عليه» كفرض الزكاة بعد الصلاة. 

2 مواطن الاختلاف: 


اختلفوا في الزيادة على النص إن كانت غير مستقلة عن المزيد عليه» بأن كانت شرطًا له 
كاشتراط الطهارة للطوافء أو جزءًا له؛ كالتغريب على الجلد في زنا البكرء أو صفةً له؛ كالإيهان في 
رقبة الكفارة. 


)١(‏ الآمدي, الإحكام, ج ”2 ص ١37١١‏ .» ابن برهان» الوصول إلى الأصولء ج27 ص 7 ابن السبكي» عبدالوهاب 
ابن علي بن عبدالكاني الشبكي (ت١‏ ل/الاه).» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء ط. الأولى (تحقيق: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود)», عام الکتب - بیروت (۱۹۹۹م)» ج٤»‏ ص١١١‏ التفتازاني» 
التلويح» ج275 ص۷۸. 
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£ 
ثانيا: أقوال العلماء ق الزيادة الطارئة على النص: 
اختلف العلماء في حكم الزيادة على النص على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن الزيادة على النص نسخ مطلقاء وهو مذهب الحنفية. 


القول الثاني: إن الزيادة على النص ليست بنسخ» بل هى: إما مبينة» أو خصصة» أو مقيدة 
للخص » وهو مذهب حمهور المالكية» والشافعية» 7سا 


القول الثالث: التفصيل؛ فإن كانت الزيادة رافعة لحكم ثابت بدليل شرعى.كانت : قل 
سواء ثبتت بالمنطوق أم بالمفهوم؛ وإن كانت ثابتة بدليل عقلي؛ كالبراءة الأصلية» فلا تكون نسحًا. 


)١(‏ البخاريء عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي» (ت٠‏ ”لاه )؛ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدويء ط. الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت (۱۹۹۷م)» ج۳٠‏ ص 75/86 السرخسي» أصول 
الس رخسي ج ”» ص87 الجصاصء أحمد بن علي الرَّازْي الجصاصء الفصول في الأصولء ط. الثانية (تحقيق 
الدكتور عجيل جاسم النشمي)» وزارة الأوقاف الكويتية » ج؟» ص5١‏ 7؛ نظام الدين الأنصاري» فواتح 
الرحموت مع المستصفي» ج 7» ص 157» السغناقي» حسين بن علي بن حجاج السغناقي (ت٤‏ ١۷ه)»‏ 
الكاني شرح البزدوي» ط. الأولى» (تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت)» مكتبة الرشدء الرياض (١١١٠م)؛‏ 
ج75 ص٥٤١۱‏ . 

(؟) ابن القصارء المقدمة في الأصول (ص 757): الباجي» الإشارة (ص 3505).» الرّهونيء جيئ بن موسئ 
الرّهوني المالكي (ت"/الاه). تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى الول ط. الأول (تحقيق: الدكتور 
يوسف الأخضر القيم)ء دار الببحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي (۲۰۰۲م)» ج٠‏ 
ص۳۲٤٠‏ ابن السبكي» رفع الحاجب» ج٤»‏ ص١١١‏ السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعاني» قواطع الأدلة» (تحقيق: محمد حسن إساعيل الشافعي» ط. الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت» 
۱ه - ۱۹۹۷ م)» ج١‏ ص ٠٤٤١‏ ابن السبكي» الإبهاج» ج۲ ص ٠۲٠١‏ الأصفهاني» بيان المختصرء 
ج ۲» ص1۷۷٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر (ص »)۷١‏ الطوف» شرح ختصرالروضة» ج۲٠‏ ص۲۹۲٠‏ ابن 
العراقي» ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي الشافعي (١۸۲ه)»‏ الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع» ط. الأولى» الناشرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» (١٠٠5م))‏ ج؟., ص2»449 
الزركشيء البحر المحيط» ج4» ص ١57”‏ . 
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- £ 


وعدا قرول أي اين الصرى ١‏ واستة الرازي ا واار الامدي ١‏ وان 


الحاجب 


)0( ع0 


ثانيًا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بآدلة؛ منها: 
قالوا: إن النسخ بيان انتهاء حكم» وهذا المعنى موجود في الزيادة على النصء فيكون نسحًاء 


وذلك أن النص المطلق يوجب العمل بإطلاقه» فإذا صار مقيدًا؛ صار معنى آخر مقصودًا على مضاد 
المعنى الأول؛ لأن التقييد إثبات قيد» والإطلاق رفعه, فإذا صار المطلق مقيدَاء فلا بد من انتهاء حكم 
الإطلاق بثبوت حكم التقييد؛ لعدم إمكان الجمع بينهما للتناني» فإن الأول يستلزم الجواز بدون 


(١)هو:‏ محمد بن علي بن الطيب البصريء المعتزلي» أبو الحسين» متكلم» أصولي» سكن بغداد؛ ودرّس بها إلى حين 


(۲) 


وفاته سنة (575 ه)» أخذ عنه المعقولات أبو علي بن الوليد» وأبو القاسم بن التبان. قال الذهبي: كان 
فصيًاء بليغًا» عذب العبارة» يتوقد ذكاء» وله اطلاع كبير. من مصنفاته: المعتمد في أصول الفقه. تصفح 
الآدلة. انظر: سير أعلام النبلاء > ج ۱۷» ص0۸۷ . 

راجع: المعتمد 51905011//7. 


(۳) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن» الرازي» فخر الدين» المعروف بابن الخطيب» ولد بالري سنة 


(0) 
(0) 


(7 


(555ه) وأخذ العلم عن والده ثم عن الكمال السمناني والمجد الجيلي. وكان فقيهًاء أصولياء متكلاء نظاراء 
مفسراء أديباء له مشاركة في أنواع من العلوم. توفي سنة (5٠ه).‏ من مصنفاته: الملحصولء. مفاتح الغيب» 
أساس التقديس. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة » ج۲٠‏ ص٥٠٠‏ الأعلام » جلاء ص 707. 

راجع: المحصول ”7/ 797. 

هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمديء الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين. فقيه» أصولي» 
متكلم» منطقي» حكيم. ولد بآمد سنة (١١٠ه)»‏ وآقام ببغداد ثم انتقل إلى القاهرة» وتوفي بدمشق سنة 
(١۳ه).‏ من مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام» أبكار الأفكار. راجع: ابن السبكي» عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي (ت 1/17١‏ ه)ء طبقات الشافعية الكبرئ» (تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو). 
دار هجر للطباعة والنشر - القاهرة » ج5» ص9 ١5‏ .» عمر كحالة» معجم المؤلفين » جلا» ص ١50‏ . 

هو: عثمان بن عمر بن يونس المالكي, المعروف بابن الحاجبء جمال الدين» أبوعمرو. فقيه» أصولي» نحوي» 
مشارك في أنواع من العلوم. ولد بإسناني صعيد مصر سنة (١۹٥ه)»‏ ونشأ في القاهرة» ورحل إلى دمشق 
وتخرج به جماعة من المالكية. توفي سنة (51557ه). من مصنفاته: مختصر في أصول الفقه» الكافية والشافية في 
النحو والصرف. راجع: ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» (ص۱۸۹)» عمر 
كحالة» معجم المؤلفين » ج٦‏ » ص٥٠٠۲‏ . 


(۱)۷ اڑا ل ۳ أ الحسين ا » المعتمده »١<‏ ۷ المد > الإحکام» ح۳ ۷۱ 
زي ج اض بو احسين البصري جص قي الل حجام »جضن 


ابن الجحاجب» غختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر» ج۲» ص۰۱۷۷ ابن السبكي» الإمباج» ج 27 ص * 1 
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القيد» والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه» وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني» كان الثاني ناسخًا للأول 


N :‏ 
صر وره . 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


قالوا: إن النسخ هو رفع الحكم الثابت بالنصء وهذه الحقيقة لا توجد فيما زيد فيه؛ لأن الحكم 
الثابت بالنص باقٍِ كما كانء ل يُرَلْ ولم يُرْقَع وإنما دخلته زيادة» فلم يكن ذلك نسخًاء يدلك على 
ذلك: أنه لو كان في الكيس مئة درهم» فزدت فوقها درهمّاء أن ذلك لا يوجب رفع شيء نما كان في 
الكبس» كذلك ف الزيادة غل الع . 

* أدلة أصحاب القول الثالث: 


قالوا: إن حقيقة النسخ لا توجد إلا عند رفع الحكم الشرعيء فإذا كان المرفوعٌ البراءة 
5 م Ne ayê‏ 


0 )( 
ثالثا: الترجيح :1 


والذي يترجّح لديّ هو القول الثاني» وهو أن الزيادة على النص ليست بنسخ؛ لأن حقيقة 
النسخ لا توجد في الزيادة على النص؛ لأن الحكمّ الثابتَ بالنص باقٍ كما كان لم يتغير» ولم يرتفع» وإنما 
دخلته زيادة» وهذه الزيادة مع المزيد عليه» كالشروط والموانع والقيود والمخصصات. وهذه الأشياء 


۸٤ص‎ 7 عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول البزدوي» ج "ا ص27/37 السرخسي» أصول الس رخسيء ج‎ )١( 
. ٠٠٤ص‎ ٠۲ج السغناقي» الكاني» ج٠ ص١١٤ ١٠ء ابن نظام الدين الأنصاري» فواتح الر موت مع المستصفي»‎ 

() الشيرازي» التبصرة (ص ۲۷۷)» القاضي أبو يعلى الفراء» العدة» ج۲» ص 9 . 

() ابن السبكي» رفع الحاجب» ج٤٠‏ ص157» الإسنويء جمال الدين عبدالرحيم بن الحسنء نماية السول في 
شرح منهاج الوصولء (تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل)»؛ ط. الأولى» دار ابن حزم (570١1ه-‏ 
8 م ). جء ص 2115 أبو النور زهير» الدكتور محمد أبو النور زهير أصول الفقه. الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث » ج ۳» ص۷۷. 

(6) ابن برهان» الوصول إلى الأصول» ج۲» ص۳۳٠‏ الشيرازي» التبصرة (ص ۲۷۷)» القاضي أبو يعلى الفراء 
«العدة» ج۲» ص۳۹٠‏ ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ج٠٠‏ ص5 4 4» الزنجانيء محمود بن أحمد الزنجاني 
( ت٦٠٠‏ ه)» تخريج الفروع على الأصول» ط. الخامسة» (تحقيق: الدكتور محمد أديب الصالح)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان (1985١م)‏ (ص .)0١‏ 
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وأما الذين قالوا بالتفصيل؛ فإن قوهم ليس داخلاً في محل النزاع» وذلك أن من الُسلَّم به عند 
الفريقين: أن ما رَهَمَ حك شرعيًا كان نسخَاء وما م يرفع حكًا شرعياء فليس بنسخ. فالقائل: إني 
س2 سرد 2 ۶ 2 
فرق بین ما رَهَمَ حكمًا شرعيّاء وما م يرفع؛ كأنه قال: إن كانت الزيادة نسحًاء فهي نسخ» وإن لم تكن 
نسحًا؛ فليست بنسخ» وهذا غير داخل في محل النزاع» وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل 
ترفع حكيًا شرعيّاء فتكون نسحًا'''؟ كما قاله أصحاب القول الأولء أو أنها لا ترفع حكمًا شرعيّاء 
فلا تكون حينئذ نسحًا؟ كا قاله أصحاب القول الثاني. 

ويترتب على هذا الترجيح”" قبول الزيادة على النص من القرآن والسنة المتواترة وخبر الآحاد؛ 
لأننا لا تعتبر الؤيادة تسخاء بل هى مبيّتة للنض. 

وأما أصحاب القول الأول؛ فإنهم لا يقبلون خبر الآحاد إذا جاء زائدًا على ما في النص 
القرآني» أو السنة المتواترة؛ لآن الزيادة عندهم نسخ» وخبر الآحاد لا يَقَوَى على نسخ النص القرآني» 
أو السنة المتواترة» وسوف تتّضح لنا هذه الثمرةٌ عند عرض المسائل. 


المطلب الثاني 
الزيادة على النصء وأثرها الفقهي عند ابن رشد 


اختار ابن رشد - رحمه الله تعالى- أن الزيادة على النص ليست بنسخ”"» وهو بهذا الاختيار قد 
وافق أصول مذهب إمامه مالك - رحمه الله تعالى-» واعتبر هذا السبب من الأسباب التي كانت مثارًا 
للخلاف بين الفقهاء في فروعهم الفقهية» وذكر فروعا فقهية مبنية على هذا الخلاف؛ منها: 

-١‏ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء“. 


(۱) ابن السبكي» رفع الحاجب» ج٤٠‏ ص۲۲٠‏ . 

(۲) الكلوذاني» أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الحنبلي» التمهيد في أصول الفقه. (تحقيق: الدكتور مفيد محمد أبو 
عمشة)» مؤسسة الریان = بیروت» (۲۱٤٠١ه‏ - ۲٠٠١‏ م)» ج۲ ص ٠ ٠‏ 5» الشيرازي» التبصرة (ص ۲۷۸). 

)۳( ابن رشد» الضروري في أصول الفقه ( ص .)۸٥‏ 

2 ابن رشد» بداية المجتهد » ج٠٠‏ ص٥٠"‏ . 
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۲- إقامة حد القذف على الزوج إذا نكل عن اللعان. 
۴- تخريب البكر الزاني". 


€ القضاء بالشاهد اله 


المطلب التالت 
الخطبيق الفقضر 


المثال الأول: كم تخريب البكر الزاني: 


أولاً: الأقوال في المسألة: 


اتفقوا على آن الحرّ البكر -رجلاً كان أو امرأةً- حدّه جلد مئة» واختلفوا في وجوب التغريب 


an * (4) 3 -‏ كن 0 
عامًا مع الجلد حدا عليه » على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه لا يجب التغريب على البكر الزاني حدًاء وإنا يُغرّب إذا رأى الإمامُ مصلحةً 


ف ذلك تعري | لا حذاء وها مدعب اليو . 


010 
(۳) 


0) 
2) 


000 


القول الثاني: أنه يجب التغريبٌ على الزاني الرجل دون المرأة حدَّاء وهذا مذهب المالكية” . 


واخختاره ابن قدامة الحنبل 0007 


ابن رشدء بداية المجتهد » ج7» ص ١١0‏ . 

المرجع السابق» ج7. ص5١‏ 4. 

المرجع السابق» ج 7» ص57 4 . 

المرجع السابق» ج 7 ص5١‏ 5» ابن قدامة ‏ المغني » ج7١‏ ص۲۲". 

العيني» البناية» ج7» ص75 7» ابن الهمام» فتح القدير» ج20 ص .71١‏ 

القاضي عبدالوهاب» الإشراف» ج ۲» ص٥‏ 85» ابن عبدالبر» الكافي» ج۲» ص٠۷١٠‏ » ابن رشد بداية 
اللجتهد (ص ١١٤)ء‏ الخرشي» حاشية الخرشي » ج۸» ص۲۹۳ الحطاب» محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
(ت٤ ۹٩‏ ه)» مواهب الجليل » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١15(‏ ١ه‏ ۱۹۹۵ م)» ج۸» ص۳۹۷. 
هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي الجاعيلٍ ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد موفق الدين. فقيه» أصولي» 
محدث. ولد سنة (451ه»)» ورحل في طلب العلم إلى بغداد» ثم عاد إلى دمشق» وتوفي بها سنة (٠577ه»).‏ قال ابن 
تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. من مصنفاته: ا لمغني» الكافي» روضة الناظر. انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء » ج77» ص ١١٠١ء‏ وابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» ج ۲» ص۳١٠‏ . 


(۸) ابن قدامة» المغني » ج ۱۲ء ص٤‏ ۲". 
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ِ- 2 2 
القول الثالث: يجب التغريب على الزاني البكر مطلقًا -ذكرًا كان أم أنثى- حدًا. 


وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة”". 


ثانيا: سبب الخلاف: 


آذ 


قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «وأما عمدة الحنفية؛ فظاهر الكتاب. وهو مبني على رأيهم أن 
الزيادة على النص نسخ» وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد). 


ثالثا: أدلة الأقوال: 

أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 

ص ص دصو يي و ا 2 و د عذ 

. 4 قوله -تعالى-: #آلرَانِيّة وَآَلرَان فأَجِلِدوأ كل جد مما مِأئَة جلد‎ - ١ 

وه الدلالة: أن الل هات وتغال- جعل الللد هو ابلد التق بالزناة:وآته كال اليد 
فلو جعلنا النفي حدًا معه؛ لكان الجلدٌ بعص الحد» وهذا زيادة على النص» وهي نسخ» فلا يقبل فيها 
ر الاد . 

-١‏ قالوا: إنَّ في التغريب فتح باب الزنا؛ لانعدام الاستحياء من العشيرة“. 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بعموم أدلة القول الثالث» وقالوا: إن خبر عبادة بن 
الصامت عام» وخصّت المرأةٌ من هذا العموم للمصلحة؛ لأنها تحتاج إلى حفظ وصيانة» والتغريب 


ضياع هاء وإغراء بفعل الفاحشة. 


( الماوردي» الحاوي » ج ۱۲ء ص ۱۹۳١ء‏ ابن قدامة» ا مغني » ج ۱۲ء ص ۳۲۲. 

(۲) سورة النور» آية رقم (۲). 

(۳) الجصاص» آبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت ١‏ ۳۷ه)» أحكام القرآن» (تحقيق: محمد الصادق قمحاوي)» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت (5٠15١هه‏ ۱۹۸۵ م)ء ج۰۲ ص٤۳۳٠‏ ابن المام» فتح القدير» ج٥»‏ ص 2717١‏ 
المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير» ج5» ص 2579 الكاسانيء أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (ت ١۸۷‏ ه)»ء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط. الثانية» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» (۱۹٤۱ه.‏ ۱۹۹۸ م)» ج۰9 ص۹1٤۰‏ ج٦۰‏ ص۲۳۰ . 

() المرغيناني» الحداية مع فتح القدیر» ج٥۰‏ ص۲۲۹٠‏ العيني» البناية » ج7١؛‏ ص۲۸۹4 الكاساني» بدائع الصنائع» 
ج۵ ص1٩٤‏ . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد» ج ۲» ص٦١٤‏ القاضي عبدالوهاب» الإإشراف» ج۲٠‏ ص٥ .۸٥‏ 
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ج- استدل أصحاب القول الثالث بأدلة؛ منها"": 

-١‏ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: أن النبي ياء قال: «خذوا عئي» چ عني» قد 
جعل الله لَهنَّ سبيااًء البكر بالبكر. جلد مئةء وتغريب عام...». 

7 - عن أب هريرة عرقي الله عنه- في قصة العسيف”", وفيها قال النبي بيا «والذي نفسي 
بيده » لأقضين بينك| بكتاب الله -عز وجل -: على ابنك جلدٌ مئة» وتغريبٌ عام). فجَلَدَهِ مئة» وغرَّبَةُ 


غا 


۳- قالوا: إن التغريبَ فعله الخلفاء الراشدون» ولا نعرف هم من الصحابة خالقًاء فكان 
إحاعًا. 


رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الرجيح : 
وبعد النظر في الأدلة وسبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد» نجد أن أصحاب القول الأول 


القائلين بعدم وجوب التغريبء قد اعتمدوا على آية النور التي أثبتت حد الزنا الواجب على البكرء 


وقالوا: لو كان التغريب مع الجلد واجبًا؛ لذكره الله -سبحانه وتعالى -» ولم يعملوا بالأخبار 
التي أثبتت التغريب مع الجلد؛ لأنها أخبار آحاد زائدة على النصء والزيادة على النص نسخ 


عندهم". 


» الشربيني» مغني المحتاج » ج05» ص48 5» الماوردي» الحاوي » ج7١؛ ص ۱۹ء البهوتي » كشاف القناع‎ )١( 
.777 ابن قدامة» المغني » ج۱۲ ص‎ ٩1ص‎ »٦ج‎ 

(۲) آخرجه مسلم في «(صحیحه» في کتاب الحدود» باب حد الزنی» ج۳» ص ٣۱۳۱ء‏ حديث رقم (۱۹۹۰). 

(۳) العسيف: هو الأجير» انظرء ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» (ت١١۷ه)»‏ لسان 
العرب » دار صادر» بيروت» ط الأولى» بدون تاريخ » ج9» ص٦‏ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود باب الإمام يأمر رجلا فيضرب ال حد غاتبًا عنه» ج٦‏ » ص 275١9‏ 
حديث رقم (5471). ومسلم في صحيحه: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء ج77 
ص 117 حديث رقم (/1191). 

)٥(‏ ابن قدامة» المغني » ج ۱۲ء ص7377. 

(5) الكاسانيء بدائع الصنائع » ج٥»‏ ص۹1٤‏ العيني» البناية » ج٦٠‏ ص ٠‏ ”717. 
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دلا 


وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم» وهو أن الزيادة على النص نسخ» ونسخ المتواتر لا يكون 
بالآحادء فردّوا هذه الأخبار جملةً بناء على هذا الأصل. 
O TOE‏ 
عليهاء وقالوا بوجوب التغريب على البكر الزاني مع الجلد؛ لآن هذه الأخبار ليست بناسخة لآية 
النور التي أثبتت حكم الجلد؛ بل هي مبينة لحكم الزاني البكر» ومكملة له والزيادة على النص 
وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهمء وهو أن الزيادة على النص ليست بنسخ للنص. 
واختلفوا في دخول المرأة في عموم هذه الأخبار التي جاءت مبينة للآية بالرجل دون المرأق 
فأصحاب القول الثانى قالوا: إن من المصلحة ألا تغرب المرأة» فنظروا إلى المقصد من العقوبة» وهو 
الزجرء والزجر للمرأة لا يكون بتغريبها؛ لأنه يفضي إلى عدم زجرهاء وهو المقصود من العقوبة. 
وأما أصحاب القول الثالث: فأخذوا بعموم هذه الأخبار التي أثبتت وجوب التغريب مع 
الجلد. ولم يخصوا الرجل دون المرأة'". 


وأما أصحاب القول الثاني والثالث؛ فأخذوا بالأخبار التى جاءت مب 


والراجح من هذه الأقوال: هو قول المالكية؛ لعموم خبر عبادة بن الصامت» وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم|-» والزيادة على النص ليست بنسخ؛ لأن النسخ هو إزالة الحكم وتغييرُه» وزيادة 
التغريب الثابت مهذين الخبرين» لا يوجب إزالة الحكم ولا تغييره في المئة؛ لأنها واجبة بعد إيجاب 

وإيجاب التغريب» ضم حكم إلى حكم؛ وضم الحكم إلى الحكم لا يؤدي معنى النسخ بحال؛ 
لأن النسخ تبديل الحكم إلى غيره» وإبطال الثاني» وهذا لا يحصل إذا أوجبنا التغريب مع الجلد'". 

وخص عموم هذه الأخبار بالرجل دون المرأة؛ لآن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» فإذا أوجبنا 


عليها التغريب» فإن حاها لا يخلو من أن تغرب بمحرم, أو بغير محرم» والتغريب بغير محرم لا يجوز 


(۱) الماوردي» الجاوي » ج۱۳ » ص ۱۹٤-۱۹۳‏ ابن قدامة» المغنى » ج 7" ص 777. 
ورديء اخاوي » ج ۰۱۲ ص بن ي ٢ ٣‏ ص 
(؟) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ج٠»‏ ص١٤٤‏ . 
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لقوله 5 «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» أن تسافر مسيرة يوم وليلةء إلا مع ذي محرم»”" . 

فعموم أخبار التغريب» خصوصة بخبر النهي عن السفر بغير حرم؛ لأن تغريبها بغير محرم 
إغراء لها بالفجورء وتمكين منه. مع أن هذه الأخبار قد خصصت في حق الثيب بإسقاط الجلدء 
فتخصيصها هاهنا أولى. 

وإذا غربت بمحرم, أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفي من لا ذنب له. وإن كلفت أجرته. 
كان ذلك زيادة على عقوبتها با لم يرد الشرع به فخصص هذا العموم بالرجل؛ لأنه يلزم من العمل 
بعمومه مخالفة مفهومه؛ لآن المفهوم يدل على أن الزاني البكر ليس عليه أكثر من العقوبة المذكورة فيه 
وإخات التغريب عل المرأة يلزمه الزيادة عل العقوبة المذكورة» وهو تغريب محرمها معها". 


المثال الثانة: تكم القضاء بالشاهد مع يمين المع فم الأموال: 

أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء في قبول شهادة الرجل الواحد مع يمين المدّعي في إثبات الأموال» على قولين: 
القول الأول: لا يجوز القضاء بشهادة الرجل الواحد مع يمين المدّعي في إثبات الأموال. 
وهذا مذهب الحنفية”". 
القول الثاني: يجوز القضاء بشهادة الرجل الواحد مع يمين المّعي في إثبات الأموال. 


وهذا مذهب المالكية» والشافعية» Us‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب حج النساء» ج ۲» ص19۸» حديث رقم (11/57). ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» ج 7 ص 91/5 حديث رقم (11779). 

(۲) ابن قدامة» المغني » ج۰۱۲ ص 4-1717 77. 

(۳) الجصاصء أحكام القرآن» ج 7 ص47 7 ابن نجيم الحنفي» زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت ۹۷٠‏ ه)» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ط. الأولى» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (577١ه‏ - 7١٠7م)‏ جلاء ص57-51. 

(:) ابن عبدالير» الاستذكار» ج١25‏ ص۱٩۰‏ ابن عبدالبر» الكافي» ج١.‏ ص١57»‏ القاضي عبدالوهاب» الإشراف» 
ج”ء ص454. الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الأنصاري» 
الشهير بالشافعي الصغيرء نهاية المحتاج» مطبعة البابي الحلبي» بمصرء (/451 امي جل ص١1‏ الماوردي» 
الحاوي » ج۱۷» ص1۸٠‏ ابن قدامة» المغني . ج5١‏ . ص »17١‏ ابن النجارء منتهى الإرادات » ج 7 ص؟ 5٠‏ . 
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ثانياء سبب الخلاف: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع» أما القائلون 
به؛ فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة؛ منها: حديث ابن عباس وأبي هريرة» وحديث زيد بن ثابت» 
وحديث جابرء إلا أن الذي خرّج مسلم منها حديث ابن عباس» ولفظه: «أن رسول الله بء قضى 
باليمين مع الشاهد. 

أخرجه مسلم, ولم يخرجه البخاري. 

وأما مالك؛ فإن) اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن حمد» عن أبيه: «أن رسول الله ية قضى 
باليمين مع الشاهد»""؛ لأن العمل عنده بالمراسيل واجب. 

را الین التخالف نقاء فقوه جاده طكإن کا وؤ ن و اوی رکون 
بن الاي قالوا: وهذا يقتضي الحصرء فالزيادة عليه نسخ, ولا ينسخ القرآن بالسنة غير 
المتواترة» وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد». 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 
5 رو ےو و و رة ر ور 8 ا ر وکو کر و لوص 27 
قوله -تعالى-: #وَاسْتَشَهِدُوأ سَبِيدَينٍ مِن رَجَالِكم فإن لم يَكونًا رَجِلَيْنِ فرجل وَآمرَأد 


(Df Ti ta >‏ 
ممن تَرَصَوَنَ مِنَ الشهدآء» ". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاًء كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين مع الشاهد. ج 7 ص١‏ الاء حديث 
(5»» وأخرجه موصولا أبو داود في سننه » كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد » ج”” ص4٠"‏ 
حديث (23725570)) والترمذي في سننه: كتاب الآحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد » ج۳» ص۲۷٦»‏ 
حدیث »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين » ج۲» ص۷۹۳» 
حديث (۲۳۹۸)» وأحمد في مسئده » ج١»‏ ص”77". وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة. انظر المنتقى لابن 
ا لجارود» ج١.‏ ص 707. 

(۲) سورة البقرة: آية رقم (۲۸۳). 

(۳) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد» ج ۲ء ص١٤٤‏ . 

.)۲۸۳( سورة البقرة: آية رقم‎ )٤( 
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وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى- جعل القضاء في إثبات الأموال مقصورًا على شهادة 
a‏ اه انان الفا العاف و الم زياد غلا وال اة عا ال ت 
رجلين» او رجل وامراتين : واليمين زيادة عليههاء والري سح 
ونسخ المتواتر لا يكون بالآحاد. 

ب- استدل أصحاب القول الثانى بأدلة؛ منها: 

١‏ - عن ابن عباس -رضي الله عنهم|-: «أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد)»”". 


۲- عن آبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قضى رسول الله كك باليمين مع العباهك الم الجن . 


رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

اعتمد أصحاب القول الأول في عدم جواز شهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي» على عموم 
قوله -تعالى-: لوَآسْمَشْدُوأ دين ين رَجَاِكُمْ إن لَمْ يكوا رَجْليِ َرَجُلوَأَمرأنَانٍ من 
َرَصّوْنَ من لشب دَآء4» ول يعملوا بالأخبار التي بيّنت جواز القضاء بشهادة الرجل الواحد مع يمين 
المدعي في الأموال. 


وعلّلوا ذلك بأنها أخبار آحاد جاءت زائدةً على النص القرآني؛ والزيادة على النص نسخ» 
ونسخ القرآن لا يكون بخبر الآحاد. فردوا هذه الأخبار جملة؛ بناء على أصلهم في أن الزيادة على 
Ce‏ 
ال 


(۱) ابن نجيم» البحر الرائق »جلا ص 5١‏ . الحصاص» أحكام القرآن rak‏ ص ”55 '. الماوردي: الحاوي ج۱۷« 
ص۸٦‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» ج۳» ص ۳۳۷٠ء‏ حديث رقم 
(۷11). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» ج۳» ص۹٠۳‏ حديث رقم 
(51). والترمذي في سننه: كتاب الأحكام؛ باب اليمين مع الشاهد» ج۳» ص1۲۷ حديث رقم 
(14) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام؛ باب القضاء بالشاهد واليمين» ج27 
ص ۰۷۹۳ حديث رقم (۸). وابن حبان في صحيحه: كتاب القضاء ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد 
واحد على شيء يدعيه» ج١۱‏ ص 477» حديث رقم (201/7). و الباجيء أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد الباجي المالكي (ت ٤۷٤‏ ه)) المنتقى شرح الموطأء تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى (۲۰٤۱ه‏ ٩۱۹۹۹م):‏ باب ما جاء في الآحكام» (ص۲٠۲)»‏ حديث رقم .)1١١1/(‏ 

(:) الجصاص» آحکام القرآن » ج۲» ص .۲٠١ ٤-۲٤۷‏ 
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وأما أصحاب القول الثاني» فاعتمدوا على هذه الأخبار» وقبلوا شهادة الرجل الواحد ويمين 
المدعي في إثبات الأموال» بناء على أصلهم في أن الزيادة على النص ليست بنسخ للنص؛ لأنه لا يلزم 
من النص على شيء نفي ما عداه» فالنص على الاستشهاد برجلين أو رجل وامرآتين لا ينفي العمل 
بالشاهد مع اليمين؛ آم زيادة مستقلة بحكم مستقل ثابت بخبر صحيح""". 

والراجح: أن الحكم بالشاهد العدل مع يمين المدعي جائز» وقد ثبت ذلك في الأخبار 
الصحيحة التي هي نص في محل النزاع. 


وأما رد الحنفية هذه الأخبار» فيمكن أن يجاب عنه با يأني'": 


-١‏ إن الزيادة على النص ليست بنسخ؛ لأن النسخ معناه الرفع والإزالة» والزيادة في الشيء 
تقرير له» والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين» أو الشاهد وامرأتين» ولا يرفعه. 


- ادعاء أن الآية حصرت الشهادة في الرجلين أو الرجل والمرأتين» غير متوجه على مذهبهم؛ 
لأن غاية ما فيه أنه مفهوم يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع يمين المدعي. ولا حكم لهذا 
المفهوم مع وجود المنطوقء وهو القضاء بالشاهد واليمين» مع أن هذا المفهوم مفهوم عدد. وهو ليس 
بحجة عند جمهور الأصوليين» فضلاً عن أن الحنفية لا يعملون بالمفهوم أصلاً. 


| 


۳- إن ما في آية الشهادة حمول على حال التحمل» واليمين مع الشاهد معتبرة في الأداء دون 
التحملء والنزاع في الأداء. 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» ج٥٠‏ ص٠۲۸‏ المباركفوري» محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم أبو العلا 
(ت1107ه)ء تحفة الأحوذيء الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بیروت» (۱۰٤۱هے‏ ۱۹۹۰م)» ج٤»‏ 
ص۷۸٤»‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوکاني (ت ٠۲٠١‏ ه)» نيل الأوطار» دار الفكر (٤١٤٠ه‏ 
٤,مء,مم))»‏ تاریخ ۱٤۱٤‏ ه-- ٤۱۹۹م‏ » ج٤»‏ ص۹/ ۱۷۹ الجصاص » أحكام القرآن » ج ۲» ص۷٤‏ ۲- 
4 الما وردي » الحاوي» ج۰۱۷ ص ٠۷۲-۹۹‏ ابن قدامة» المغني » ج٤‏ ۱» ص ٠١١-٠۳۰‏ . 

(۲) المراجع السابقة. 
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المبحث الثالث 
خين الأحاة إذا خالف» عمل أهل المذينة 

عمل آهل المدينة يُعدٌ دليلاً من الأدلة المعتبرة التي يُستدل بها عند الإمام مالك وأصحابه في 
إثبات الأحكام الشرعية» وليس مقصودنا في هذا المبحث تفصيل القول في عمل أهل المدينة» ومدى 
الاحتجاج به عند العلماء؛ ولكن مقصودنا فيه: معرفة الحكم في إذا جاء خبر الآحاد الصحيح السند 
خالا عمل أهل المدينة» وذلك أن المالكية اشترطوا في قبول خبر الآحاد والاحتجاج به: ألا يخالف 

عمل أهل المدينة» فإن خالفه؛ قُدّمّ العمل عليه عندهم. 


المطلب الأول 
أقوال العلماء ف حجيّة خبر الآحاد إذا خالفه عمل أهل المدينة 

وصورة المسألة: إذا ثبت خيرٌ طريقه الآحادء وكان معارضًا عمل أهل المدينة؛ فهل يُقَدَّم 
الخبيرٌء أو يقدم عمل أهل المدينة في إثبات الأحكام الشرعية؟ 

اختلف العلاء في أي يُقدّم ويُعمَلُ به» على قولين: 

القول الأول: أن خبر الآحاد إذا صح سندّه إلى النبي ب » فإنه يُقدّم على عمل أهل المدينة» 
ولا اعارا قمل أهل الد له 

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفيةء والشافعيةء والحنابلة. 

القول الثاني: أن عملّ أهل المدينة مُقدَِّ على خبر الآحاد إذا تعارضاء وهذا مذهب الإمام 
مالك وور صا 


(1) الزركشي» البحر المحيط ج٤»‏ ص٤٤۳‏ ابن السبکي» الإمباج» ج275 ص 2754 أبو زرعة العراقي» الغيث ال مامع» ج25 


ص 40 4» ابن النجار الفتوحي شرح الکو کب المنير» ج ۲» ص1۷٠‏ ابن آمير الحاج الحلبي» التقرير والتحبير» ج۳٠‏ 
ص۲۷٠»‏ الدكتور حسان بن محمد حسين فلمبان» خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينةء الناشر: دار الببحوث 
للدراسات الإسلامية» دبي - ط. الأولى» سنة ١47١ه ٠٠٠١‏ مع (ص .)١١9‏ 

(؟) الباجي» إحكام الفصول» ج١.‏ ص4/87» ابن رشد الجد» محمد بن أحمد بن أحمد المعروف بابن رشد الجد (ت 7١‏ 0ه)ء البيان 
والتحصيلء (تحقيق: مجموعة من علماء المغرب)» نشر : دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة (5 ١٤١‏ ه)» ج۱۷» ص٤ ٠٠٠‏ 
الشعلان» الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان» أصول فقه الإمام مالك النقلية» طباعة جامعة الإمام بن سعود 
الإسلامية- الرياض»؛ ط. الأولى (5 ١ه‏ - 1٠٠7م)»‏ ج7. ص١‏ 84 ابن جزي» تقريب الوصول (ص ۳۳۷)» القاضي 
عياض » عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت٤ ٠١‏ ه)» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
(تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي»» الطبعة الثانية ١407(‏ ه - ”197 م)؛ ج1ء ص١7‏ -77. 
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وتقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد ليس على إطلاقه عند المالكية» بل رفض هذا 
التعميم كثير من محققي المذهب المالكي» ودافعوا عن مذهب إمامهم. 

ومن أحسن من حقّق هذه المسألة والأصل الذي بنيت عليه -وهو إجماع أهل المدينة؛ كدليل 
حنج به - فيا رأيت» القاضي عياض ”- رحمه الله تعالى-» ويتلخّص كلامه في التفصيل التالي(©: 

قال: إن خبر الآحاد مع عمل أهل المدينة لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الج الأول أن بكرن عمل آمل الذي مطابثًا ناس الكتماد» كر ن بلك اكا اة إن 
كان عن طريق النقل» أو الترجيح له؛ إن كان من طريق الاجتهاد والاستنباط» وهذا من غير خلاف 


0 المذهب. 


الوجه الثاني: أن يكون عمل أهل المدينة مطابقًا لخبر يعارضه خبر آخر يعمل به غيرهم. 
فیکون عملُّهم مر جّحًا لخبرهم على خبر غيرهم. 

الوجه الثالث: أن يكون عملَّهم خالمًا لخبر الآحاد جملةٌ وهذا إما أن يكون عملاً عن طريق 
النقل» فيترك له الخبر باتفاق المالكية الذين يقولون بحجية عمل أهل المدينة» وإما أن يكون عملاً عن 
طريق الاجتهاد والنظر؛ فيقدم حينئذ خبر الآحاد على عمل أهل المدينة عند جمهور المالكية» وقيل: 
يُقدّم العمل مطلقًا"". 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي القاضي» أبو الفضل. حدث» حافظ» مؤرخ» ناقدء 
مفسرء فقيه» أصولي. ولد بمدينة سبتة بالمغرب سنة (54457ه»)» وتوفي بمراكش سنة (4 5 4ه ). من مصنفاته: 
التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة» الإلماع في أصول الرواية والسماع. 
راجع: محمد بن محمد بن خلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر» بدون تاريخ (ص »)١5٠‏ 

معجم المؤلفين » ج8. ص7١.‏ 

() القاضي عياضء ترتيب المدارك» ج١»‏ ص١‏ 5» الدكتور أحمد محمد نور سيف, عمل أهل المدينة بين 
مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» ط. الأولى» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبي 
(۲۰۰۲م) (ص۱۱۷). 

(۳) واختار تقديم العمل على الخبر مطلقًا ابن الحاجب وابن المعذل وغيرهما من المالكية» ينظر: الرّهونيء تحفة 
المسئول » ج ۲» ص٠١٠۲‏ . 
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ثانيًا: أدلة الأقوال: 

أ- استدل الجمهور بأدلة؛ منها: 

قالوا: إن عمل آهل المدينة ليس بحجة» وبناء عليه» فلا يترك له الخبر الصحيحٌ الثابت عن 
النبي بيه ولو كان آحادًا؛ لآن خبر الآحاد تثبت به الأحكامٌ باتفاق العلماء» إذا سَلِمّ من المعارض 
المانع من العمل به» وعمل أهل المدينة ليس بدليل عندنا. وهذا الاعتراض مبنيٌّ على أدلة الجمهور 
في عدم الاعتبار بعمل أهل المدينة» كدليل مستقل بنفسه"”". 

ب- استدل المالكية بأدلة؛ منها: 

-١‏ قالوا: إن أهل المدينة يَبْعْد أن يخفى الحديث عليهم؛ فإذا عملوا بخلافه؛ كان ذلك دليلاً 
على أنهم قد علموا ناسخًا له. وأن عملهم على وَفقٍ الناسخ» فيترك المنسوخ» ويعمل بالناسخ. 

؟- إن عمل أهل المدينة بمنزلة الخبر المتواتر؛ لأنه ينقلّه الخلفٌ فيهم عن سلفهم, والأبناء عن 
الآباء» فيخرج الخبر بهذا النقل عن خبر الظن والتخمين إلى خبر اليقين؛ إذ أخبارهم متواترة» فإذا 
عارضه خبر الآحاد؛ كان ذلك بمنزلة التعارض بين خبر الواحد والخبر المتواترء فيقدّم الخبرٌ المتواترٌ 


على الآحاد» فكذلك ما كان بمنزلته» وهو عمل أهل المدينة". 


ثالثا: الترجيح: 
اله ا ل اعرا داي اه الهم بدو بون اف فق عو أ 
والدي يرجح لدي : إدا صح انه چچ به» سواء وافق 
المدينة أم خالفه؛ لأن الحجة في الخبر» وأما عمل أهل المدينة؛ فليس بحجة. 


)١(‏ ابن قدامة» روضة الناظر (ص 376 )2.» الطوفي» شرح مختصر الروضة:» جا ص ١١٠٠ء‏ الشوكاني» محمد بن علي 
الشوكاني (ت٠75١ه).ء‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء (تحقيق: شعبان إسماعيل)» ط. 
الأولى» دار الكتب» مصرء (517١ه)ء‏ ج١ء‏ ص71/8. 

)١(‏ ابن رشد الجد» البيان والتحصيل » ج17١‏ ص : 5١‏ » ج18 » ص 587» الدكتور الشعلان» أصول فقه الإمام 
مالك النقلية» ج ۲» ص٤ .۸٥‏ 

0) الباجي» إحكام الفصول» ج ٠١ء‏ ص88 5» ابن رشد الجحد» البيان والتحصيل » ج۷٠‏ ص٠۳٠‏ ابن القصارء» 
مقدمة الأصول ( ص ۷۹). 
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المطلب الثاني 
خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة عند ابن رشد وأثره الفقهي 
اختار ابن رشد - رحمه الله تعالل - تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد إذا كان العمل عن 

طريقة النقل» وهو بهذا الاختيار قد وافق جمهور المالكية في رد خبر الآحاد إذا كان مخالمًا عمل أهل 
المدينة الذي طريقه النقل. وذكر - رحمه الله تعالى- تحت هذا السبب فروعا كثيرة» كان سبب الخلاف 
فيها معارضة عمل أهل المدينة خبر الآحاد» ومنها : 

-١‏ القراءة في الصلاة على الجحنازة. 

۲- النهي عن الصلاة في وقت الزوال”". 

“- حكم دعاء التوجه في الصلاة”". 

- المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة“. 

ه- حكم صلاة المنفرد خلف الصف . 

-٦‏ حكم صلاة القائم خا القاغد". 

۷- حكم خيار المجلس". 


المطلب التالت 
التطبيق الفقفر 


المثال الأول: القراعة فخ الصلاة علخ الجنازة: 


أولاً: أقوال العلماء: 
اختلف العلماء في حكم القراءة في صلاة الجنازة على قولين: 


() ابن رشدء الضروري (ص”45-97). 

() ابن رشدء بداية المجتهد» ج۱» ص٠٠٠‏ . 
(9) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١ء‏ ص١7١.‏ 
(5) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص57 ١‏ . 
(5) ابن رشدء بداية المجتهد » ج١.‏ ص ١57‏ . 
(5) ابن رشدء بداية المجتهد » ج ١ء‏ ص7١‏ . 
(0) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص 17١‏ . 
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القول الأول: أن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة» وإنما هو الدعاءء وهو مذهب الحنفية 
U‏ 
القول الثاني: أن قراءة الفاتحة واجبة ني الصلاة على الجنازة» وهو مذهب الشافعية 


ثانياء سبب الخلاف: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثرء وهو يتناول - 
نضا اس ة -صلاة الجنازة- أم لا؟ 

أما العمل؛ فهو الذي حكاه مالك عن بلده. 


وأما الأثر؛ فما رواه البخاري» عن طلحة بن عبدالله بن عوف» قال: صليت خلف ابن عباس 
على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: «لتعلموا أنها السّنة). 


فمن ذهب إلى ترجيح هذا الآثر على العمل؛ كان اسمٌ الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة» وقد 
قال ية «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»"» ورأى قراءة الفاتحة فيها»“. 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 


-١‏ عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سّئل عن صلاة الجنازة: هل يقرأ فيها؟ فقال: «لم 


(۱) ابن امام» فتح القدير» ج۰۲ ص١١٠‏ العيني» البناية» ج۳» ص۱١۲‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج "7 ص 0 ”7 
الخرشي» حاشية الخرشي » ج 7 ص ۳۲۷. 

() الشربيني» مغني المحتاج» ج ”» ص۲۲ الماوردي» الحاوي» ج۳٠‏ ص 55» البهوتي» كشاف القناع» ج٠»‏ 
ص59 »١1‏ ابن قدامة» المغني» ج"اء ص١١‏ 5 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» ج١»‏ ص ”777 , حديث رقم (777). ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ج١»‏ ص 790» حديث رقم (795) من رواية عبادة بن الصامت. 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص .75٠‏ 
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يوقت لنا رسول الله ية قولاً ولا قراءة»'. 
-١‏ عن نافع» قال: «إن ابن عمر كان لايقراً في الصلاة على الجنازة)0". 


۳- سئل أبو هريرة -رضى الله عنه-: كيف يصلى على الجنازة؟ فقال: «أنا لعمر الله أخبرك: 
أتَبَعْها من عند أهلهاء فإذا وُضعَت؛ كبرت وحمدت الله وصلَّيتٌ على نبيه» ثم آقول: الهم عبدك. 
وابنُ عبدك؛ وابن أمتك؛ كان يشهد أن لا إله إلا أنت؛ وأن محمدًا عبدّك ورسولكء وأنت أعلمُ به. 
اللَّهُم إن كان محسنّا فزد في حستاته؛ وإن كان مُسِيئًا؛ فتتجاوز عن سيّكاته» اللهم لا تُرمنا أجرّهء ولا 


فا بعد" 
4- قالوا: إنَّ ما لا ركوع فيه؛ لا قراءة فيه؛ كسجود التلاوة9». 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 


2 
-١‏ عن أم شريك -رضي الله عنها- قالت: «أمرنا رسولٌ الله ية أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب». 


آ2 عن جار ن عا ار ق ا عه قال ن الي © غل ا اوا ف 


)١(‏ أخرجه الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» المعجم الكبير» (تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي)ء ط. الثانية» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء (5٠5١ه‏ - 19147م).» ج4» ص "7١‏ حديث رقم 
٠١ ٤(‏ ) قال الهيثمي في المجمع » ج "7 ص 7 2 ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلٍ على الجنازة» ج١»‏ ص‌۲۲۸» حديث رقم .)0٥١۷(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه, ج ١‏ ص 47 5» حديث رقم .)١٠١١ ٤(‏ 

(*) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلٍ على الجنازة» ج۱» ص‌۲۲۸» حديث رقم .)٥١١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه؛ ج ١‏ ص 40 5» حديث رقم (/ا/11"1١).‏ 

(5) الكاساني, بدائع الصنائع» ج۲٠‏ ص۳٥‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في القراءة على الجنازة» ج١.‏ ص۷۹٤»‏ حديث رقم 
.)١5947(‏ والطبراني في المعجم الكبير» ج75 ص/417» حديث رقم (7507). قال ابن حجرء أبي الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير» تحقيق السيد عبد الله هاشم الياني المدني. المدينة المنورة 
(185١ه)ء‏ ج737 ص9١1١»‏ وفي إسناده ضعف يسير. وذكره ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف » 
ج ۲ء ص٥۱‏ ثم قال: وفیه شهر بن حوشب» وقد ضعفوه. وكذا ضعفه البخاري» کا ذكره عنه الترمذي في 


العلل ( ص٥٤‏ 4 
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الكتاب بعد التكبيرة الأولى)7". 


دهن ابن غباسن درفي اف غا آل صل عل جات فا فاق اكاب فال 


«لتعلموا أنها ش00" . 
وعنه: أنه قال: «إن النبي اة قرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب». 


. قالوا: إنها صلاة جب فيها القيام» فوجبت فيها القراءةء كسائر الصلوات»‎ - ٤ 


رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

اعتمد الحنفية على قول الصحابي في عدم إثبات قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة» بناءً على 
أصلهم في الاحتجاج بقول الصحابي» ولم يعملوا بالأخبار والآثار التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة 
في الصلاة على الجنازة؛ لعدم صحتها عندهم» فكان اعتماذهم في هذه المسألة على قول الصحابي 
فحسبء وأما عمل أهل المدينة» فلم يُعَوّلوا عليه؛ بناءً على أصلهم في عدم الاحتتجاج به””". 

وأما المالكية؛ فاعتمدوا في قولحم على عمل أهل المدينة -الذي ثبت عندهم- في ترك قراءة 
الفاتحة» فردوا الأخبارٌ والآثار التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة؛ لمعارضتها عمل أهل المدينة» 
وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلّهم في رد أخبار الآحاد إذا عارضها عمل أهل المدينة؛ لأن من 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى: كتاب الجنائز» باب القراءة في صلاة الجنازة» ج4» ص4 ”7 حديث رقم 
(6,. .والحاكم في المستدرك, ج١.‏ ص١٠‏ 5» حديث رقم (1775). والشافعي في مسنده: (ص70/8). 
وأبو نعيم في الحلية» ج9» ص9 .١5‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار » ج4» ص”7١٠:‏ وفي إسناده إيراهيم بن 
محمد بن أبي يحبى» وهو ضعيف جداء وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف. 

(5) آخرجه البخاري في (صحيحه» في كتاب الجنائزء باب قراءة الفاتحة على الجنازة » ج١»‏ ص۸٤٤‏ رقم (۱۲۷۰). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» ج7ء ص 5 5 27 
حديث رقم )١1١77(‏ وقال: ليس إسناده بذلك القويء إبراهيم بن عثان هو أبو شيبة الواسطي» منكر 
الحديث» والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. وابن ماجه في ستنه: 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في القراءة على الجنازة» ج١.‏ ص 51/4 » حديث رقم .)١595(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» ج١١2‏ ص۳۹۲ حديث رقم .)١1١١١(‏ 

)ابن قدامة» المغني» ج۳٠‏ ص 

(6) العينى» البناية ءج e‏ ص۰۲۰۱ ابن الهمام» فتح القدير » ج27 ص۹ ٦-۱۲‏ ۱۲» الکاسانی» بدائع الصنائع » 
ج »ص ٥۳-٥۲‏ . 
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شروط العمل بخبر الآحاد عندهم: ألا يخالف عمل أهل المدينة”". 

وأما أصحاب القول الثاني -وهم الشافعية والحنابلة-؛ فاعتمدوا في قولحم على الأخبار التي 
ثبتت عندهم في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة» ولم يعملوا بقول الصحابي مع ثبوت 
النص عن النبي بي وثبوت قول غيره من الصحابة» هذا عند من يعتبرٌه دليلاً تج به وهم 
الحنابلة. 

وأما الشافعية؛ فلا يعتبرونه دليلاً في إثبات الأحكام الشرعية. 

فكان سبب رد أصحاب القول الثاني قول الصحابي في هذه المسألة يرجع إلى أمرين”": 

أحدهما: معارضة ما ثبت عن النبي بيه وقول غيره من الصحابة له» فلم يكن حجة عند من 
يقول به؛ لأن من شرط قبوله عدم خالفته نصًاء أو قول صحابي آخرء وهذا عند الحنابلة. 

والثاني: عدم اعتباره دليلاً يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية» وهذا عند الشافعية بناء على 
أصلهم في عدم الاحتجاج بقول الصحابي. 

وأما عمل أهل المدينة؛ فليس بحجة عند أصحاب القول الثاني» بناء على أصلهم في عدم 
اعتباره دليلاً يُمتج به فكيف وقد ثبت عندهم ما يعارضه من الأخبار عن النبي كلا ؟! 

والذي يترجح لدي هو القول الثاني؛ لقوة أدلتهم» وأنها نص في محل النزاع. 

ويمكن أن تجاب على أدلة أصحاب القول الأول با يلي”": 

١‏ - إن مجمل ما استدلوا به أقوال صحابة في مقابل قول النبي كَل » والواجب اتباع قول النبي 
بي » مع أن أقوال الصحابة محتملة» لا تدل على نفي أصل القراءة. 


(۱) ابن عبدالبر» الاستذكار » ج8» ص 23557 ابن رشدء بداية المجتهد . ج١»‏ ص٠5‏ 7» الباجي, إحكام الفصول » 
ج ۱» ص۸۷٤‏ . 

() الماوردي» الحاوي » ج ٠"‏ ص۲۸٤‏ النووي» المجموع » ج٥»‏ ص١١٤٠‏ ابن قدامة» المغني » ج۳» ص١١٤‏ - 
۲ء الشوكاني» نيل الأوطار » ج۲» ص٤/ 4٤-۹۳‏ الصنعاني؛ تحمد بن إسمعيل الأمير 
(ت۸۲١١ه)»‏ سبل السلام» (تحقيق: محمد صبحي حلاف)» ط. الأولى دار ابن الجوزي - الدمام (514١ه‏ 
-191م)., ج "ا ص ٣٣ ٤-۳٥۳‏ . 

() المراجع السابقة. 
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- ولو سلمنا بصحتها فإنها نافية» وأدلة أصحاب القول الثاني مثبتة للقراءة» والمثبت مقدم 
عل الناني. 
*- إن عمل أهل المدينة ليس بحجة» فكيف إذا كان معارصًا لقول النبى عل ؟! 


5- إن قياسهم على سجود التلاوة قياس في مقابل النص. 


المثال الثانة: حكم غيار المجلس: 


المراد بخيار المجلس: هو إثبات حق الرجوع عن البيع لكل من المتبايعين ما داما في مجلس 
العقد. ولم يتفرقا أو يتخايرا'". 


أولاً: أقوال العلماء في حكم خيار المجلس: 


اتفق العلماء على أن المتعاقدينء إذا اتفقا على إمضاء البيع؛ فإنه يلزم في المجلس على كلا 
المتعاقدين إن لم يتفرقا. 


واختلفوا في ثبوت حق الخيار ما داما في مجلس العقد, ولم يتفرقاء على قولين: 
0 ع 53 
القول الأول: أن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن لم يتفرقاء وهو مذهب الحنفية والمالكية" '. 


القول الثاني: أن البيع لا يلزم إلا بالافتراق من المجلسء فإن لم يتفرقا بأبدانهما فيحق لكل من 
المتبايعين الرجوع عن البيع» وهو مذهب الشافعية والحنابلة”'". 


)١(‏ الصنعانيء محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني (ت87١١ه)»‏ حاشية العدة على إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام» ط. الأول» (تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض». دار الكتب العلمية - بيروت 
(1999م). ج۰۳ ص۲۸٤.‏ 

(۲) ابن الهمام» فتح القدير» ج٦٠‏ ص۲۳۸٠‏ العيني» البناية > ج۷“ ص 5 17 عبدالسميع الابي» جواهر الإكليل» 
ج7ء ص 5 ”2 الشنقيطيء أحمد بن أحمد المختار الجنكي الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل» الناشر: 
المكتبة العلمية» ط. الأولى (٤۲۰۰م)‏ » ج۳» ص‌۲۹۱. 

)۳( الرمليء نباية المحتاج» ج٤٠‏ ص" الشربيني» مغني المحتاج جك ص ٠”‏ 5» البهوتي» كشاف القناع» ج”. 
ص٣۲۲٠‏ ابن قدامة » المغني » ج1٠‏ ص٠٠‏ . 
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ثانيا: سبب الخلاف: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى- بعدما ذكر أدلة أصحاب القول الثاني: «وأما المخالفون؛ فقد 
اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث. فالذي اعتمد عليه مالك -رحمه الله- 
في رد العمل به أنه لم يُلفٍِ عمل أهل المدينة عليه)”". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 

أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 

."74 قوله -تعالى -: ليَتأيّها ليت ءَاممأأوهُوأيلْعُقُودٍ‎ -١ 

وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالىى- أمر بالوفاء بالعقد» والعقد هو الإيجاب والقبول» 
والأمر على الوجوب» وخيار المجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد“. 

-١‏ قوله -تعالى-: #يَتأيّهَا الذي َامَنُوا لا تأَكُلَوَا أُمْوَلكم بَبَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن 
تكو رة عن راض نگم 24 . 

وجه الدلالة: أن التراضي يحصل بمجرد صدور الإيجاب والقبول» فيتحقق الالتزام من غير 
نظاو لكش اي 

۳- عن آبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ئي قال: « المسلمون على شروطهم» . 


(۱) بوتوي الوا 2 Ea‏ 

(۲( سورة المائدة» آية رقم ١‏ . 

)۳( ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص ٤٠١١ء‏ العيني» البناية» ج۷» ص ١١١٠ء‏ الفندلاوي» يوسف بن دوناس 
(ت ٠١ ٤١"‏ ه)» كتاب تبذيب المسالك » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المملكة المغربية»(519١1ه-‏ 
مم) ج :5 ص1٦۲‏ . 

€3 سورة النساءء آية رقم ۲۹ . 

١١ این الام فح القدیں ج1 ص۹‎ )٥( 

)05 أخر جه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم: كتاب الإإجارات» باب أجرة السمسرة» ج۲» ص٤۷۹»‏ 
ووصله بو داود في سننه: كتاب الأقضية» باب في الصلح » ج۳» ص٤‏ ١ء‏ حديث رقم »)١۹٤(‏ والترمذي 
في سننه: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله #5 في الصلح بين الناس »ج ص٤‏ ۳٦ء‏ حديث رقم 
.)١١١۲(‏ والدارقطني في سننه: كتاب البيوع » ج۳٠‏ ص۲۷ حديث رقم (45). والحاكم في المستدرك » ج5» 
ص۷٥»‏ حديث رقم »)۲۳٠۹(‏ والبيهقي في سننه: كتاب الشركة؛ باب الشرط في الشركة وغيرهاء ج5» 
ص۷۹ حديث رقم .)١١5١1١(‏ 
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ع ا کک 1 
وجه الدلالة: أن النبى كَكَِةٍ أمر بالإيفاء بالشرطء والقول بالخيار يفسد الشرط” '2. 


- عمل أهل المدينة. 

قال الإمام مالك بعد ما ذكر حديث ابن عمر في خيار المجلس: «وليس هذا عندنا حد 
معروف» ولا آمر معمول به فيه»”". 

وهذا الدليل استدل به المالكية في عدم ثبوت خيار المجلس. 

- القياس: قالوا: إنه عقد معاوضة» فلم يثبت فيه خيار المجلس» أصله سائر العقود 
كالنكاح والخلع والرهن والصلح على دم العمد“. 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


- عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهها- عن رسول الله كَِِ أنه قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعًاء أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع»”*". 


وجه الدلالة: أن النبي ية جعل لزوم البيع بالتفرق» وجعل لكل واحد من المتبايعين حق 
إمضاء البيع أو فسخه ما داما لم يتفرقا""". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه: كتاب البيوع » ج۳٠‏ ص۲۷» حديث رقم (4۸)ء والحاكم في المستدرك » ج۲» 
ص۷٥»‏ حديث رقم »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في سننه: كتاب الشركة» باب الشرط في الشركة وغيرهاء جا» 
ص 3 لاء حدیث رقم (۱۱۲۱۲). 

(5) العينيء البناية» جلاء ص17 . 

(۳) موطأالإمام مالك» ج۲» ص١1۷٠‏ ابن عبدالبر» الاستذكار » ج »7١‏ ص 277١‏ العيني» البناية» ج۷» 
ص۱۳۹ . 

(6) الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (١۳۳ه)»ء‏ شرح معاني الآثار » (تحقيق: محمد زهري النجار)» 
ط. الأولل» دار الكتب العلمية» بیروت» (۱۳۹۹١ه)»‏ ج۳٠‏ ص۲۷۸ ابن رشد بداية المجتهد» ج۲» 
ص٤١١‏ القاضي عبدالوهاب» الإشراف» ج۲٠‏ ص۲۲٥.‏ الباجي» المنتقى شرح الموطاء ج۳» ص٦٤ .٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» ج۲» 
ص ؛ لا. حديث رقم .)75١١7(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» 
ج” ص ۳٦۱۱ء‏ حدیث رقم .)۱٥۹۳۱(‏ 


5 أبن قدامة» المغني» ج٦٠‏ ص/ ٠‏ 1 


کر 
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رابعاء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

بعد النظر إلى أبرز الأدلة نجد سبب الخلاف هو اعتبار الاحتجاج بالأخبار التي أثبتت خيار 
المجلسن. 

فأصحاب القول الأول اعتمدوا على عموم الآيات التي أثبتت عقد البيع بمجرد الإيجاب 
والقبول؛ ولم يعملوا بالأخبار التي أثبتت خيار المجلس مع صحتهاء وعللوا ذلك بأسباب, منها'": 


-١‏ أنها معارضة لظاهر الكتاب» وهذه الأخبار محتملة» ولا يترك الظاهر للمحتمل. 


؟- أنها مخالفة للقياس -أي لقاعدة شرعية-» وهي منع تعليق البيع على الجهالة» بناء على 
أصلهم في رد خبر الآحاد إذا كان خالا قياس الأصول. 


۳- أنها خالفة لعمل أهل المدينةء وهذا عند المالكية. 


أما الحنفية» ذ | أن 5ك ١‏ به عند أها المديئة علة قادحة فه؛ لأن | 
و 2 Br‏ ل 1 2 2 


وأصحاب القول الثاني اعتمدوا على الأحاديث التي دلت على ثبوت خيار المجلس» وهم بهذا 
الاختيار» قد وافقوا أصلهم في عدم اعتبار عمل أهل المدينة أو القياس إذا عارضا خبر الآحاد؛ لأن 
الحجة في الخبرء ولا يشترطون عدم مخالفته للعمل والقياس بناءً على أصلهو”". 


)١(‏ العيني» البناية » جلاء ص ١150-1175‏ » ابن المهمام» فتح القدير» ج5؛ ص50-719 5» ابن رشدء بداية 
المجتهد» ج ١‏ ص 2١75‏ الشاطبي» أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي المالكي 
(ت۷۹۰ه))» الموافقات» تحقيق: عبدالله دراز» دار الكتب العلمية» بیروت» ط.الأولى (511١ه)ء‏ ج”ء 
ص 077-17١‏ ابن عبدالير» الاستذكار » ج١27‏ ص 2774-1777 ابن حجرء فتح الباري » ج4» ص1"817- 
8 الصنعاني» سبل السلام » ج5» ص »٠١7-١١١‏ تقي الدين ابن دقيق العيد (ت ۷٠۲‏ ه)» إحكام 
الأحكام, (تحقيق: أحمد شاكر) ط. الأولى» مكتبة السنة - القاهرة» (5١5١ه‏ 1145١م)‏ (ص584). 
الماوردي» الحاوي » ج٥‏ ص 2770-7١‏ الشربيني» مغني المحتاج » ج ۲» ص/٠ ٠8-5‏ 5» ابن قدامة» المغني » 
ج5» ص١٠1-1١1.»‏ ابن حجر» فتح الباري » ج٤»‏ ص 2784-1787 ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام 
(ص545-485)» الصنعاني» سبل السلام » ج6» ص١١17-1١٠.‏ 


۲( 


~~. 
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والراجح من هذين القولين هو القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا به من حديث ابن عمر -رضي 
الله عنهما-» وذلك لصحته؛ حيث أخرجه البخاري ومسلمء وأنه نص في المسألة لا يحتمل 

وأما ما قاله أصحاب القول الأول من تأويلات» مشل أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال 
والاعتقادات» أو أن يكون المقصود بالخيار: الخيار قبل العقد» وإلى غير ذلك من التأويلات التى 
ذكرها أصحاب القول الأول» معترضين بها على حديث ابن عمر -رضى الله عنهه|- فكلها يمكن 
الإجابة عليها با ثبت من طريق صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من تفسيره للحديث بشكل 
عمليء فإنه كان إذا بايع رجلاً مشى خطوات ليلزم البيع» وهو أعلم بمعنى الحديث؛ لأنه من روايته 
كرض الله نه = 

وأما ما اعترضوا به من أنه خالف لعمل أهل المدينة؛ فإنه غير مسلم بالمعارض باعتباره دليلا 

وأما اعتراضهم بأن حديث ابن عمر معارض لا استدلوا به من الأدلة النقلية» فهذا أيضًا غير 
مسلم به» وذلك آنه لا تعارض بينها وبين حديث ابن عمر» إذا حملنا أدلتهم على ما بعد انتهاء مدة 
الخيار جمعًا بين الأدلة» وهو أولى من الإهمال. 

وأما اعتراضهم بأن حديث ابن عمر معارض للقياسء فغير مسلم به أيضًا؛ لأن العبرة بالنص 
لا بالقياس. 


)١(‏ المراجع السابقة. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Te 
المبحث الرابع‎ 

والمراد من القياس في هذا البحث أمران”): 

الأول: القياس الأصولى» وهو: «إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخرء لاشتراكههم في علة 
الحكم عند المثبت)”"“» وهو المتبادر للأذهان عند لفظ القياس. 

الثاني: قياس الأصولء وهو القواعد العامة» والأصول المقررة؛ كالنص» والإجاع» 
والاستصحابء وغير ذلك من الأصول المقررة» وذلك أن ابن رشد ح رحمه الله تعالى - أطلق لفظ 
القياس على هذين الآمرين» ولم يفرق بينهما في مواضع عدة؛ منها: 

قوله: (وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثرء وذلك أن القياس يقتضى أن العبادات 
لاينوب فيها أحد عن أحد). 

فأطلق القياس عل قاعدة شرعية» وهى: «أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحل)”". 

والفرق بين قياس الأصولء والقياس الأصولي: أن القياس الأصولي أخص من قياس 
الأصولء؛ إذ إن لكل قياس أصلاء وليس لكل أصل قياسٌء فا خالف القياس خالف أصلاً خالصاًء 
وماتغال الأصول قرز أن بكرن الفا قباضاه أو تناه أن إحاقاء أو استصيداناء أو الشصياناء أو 


ذلك 


)١(‏ ابن قدامة المقدسي» روضه الناظر (ص5١١2)»‏ الطوفي» شرح مختصرالروضة؛ ج 7؟» ص ”077 الشنقيطي» 
مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه (ص 22578» الشيرازي» التبصرة (ص .)7”١7‏ 

(؟) البيضاويء منهاج الأصول إلى علم الأصول. انظر: الإسنويء نهاية السول في منهاج الأصول» ج7. ص١‏ 19. 

(©) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد» ج۱» ص55 7. 

(:) الطوفي» شرح ختصرالروضة» ج ۲» ص ۲۳۸۷» «مذكرة الشنقيطي (ص 75148). 
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المطلب الأول 
أقوال العلماء في قبول خبر الآحاد إذا خالف القياس 


اختلف الأصوليون فيا إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس عند المجتهد الواحد, ولا يمكنه الجمع بينهما» 
وكانا متساويين في العموم والخنصوصء ولم يكن ذلك القياس المعارض ثابنًا بهذا الخبر, على أقوال أشهرها ثلاثة 
هي: 

القول الاول: إن كان خبر الآحاد الفا للقياس الأصول؛ فإنه يقدم الخبر مطلقاء وأما إذا كان 
خالا لقياس الأصول» فإنمم يفصلون فيمن يقبل خبره وفيمن لايقبل» وذلك أن الرواة عندهم 
قسان: معروف ومجهول: 

والمعروف نوعان: 

الأول: من كان معروقًا بالفقه؛ كالخلفاء الراشدين؛ والعبادلة» وغيرهم تمن اشتهر بالفقه من 
الصحابة» فخبرهم حجة» سواء وافق قياس الأصول أم خالفه. 

والثاني: من كان معروفًا بالعدالة» وحسن الضبطء والحفظ» ولكنه قليل الفقه؛ كأبي هريرة» 


وأنس بن مالك» وغيرهماء فخبرهما إن وافق القياس؛ عمل به» وإن خالفه؛ قدم القياس عليه. 


وأما القسم الثاني: وهو الراوي المجهول» وهو عندهم من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول 
الله اة كوابصة بن معبد”''» وسلمة بن المحبق”"'» ومعقل بن سنان”"» فخبرهم إن خالف القياس؛ 


)١(‏ هو: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث الأسديء وقال أبو حاتم: هو وابصة بن عبيدة» 
ومعبد لقب. وكنية وابصة أبو سالم» ويقال: أبو الشعثاء» وفد على النبي بي سنة تسع» وروى عن النبي 4لا 
وعن ابن مسعود وأم قيس بنت حصن وغیرهم» وروی عنه ولداه سام وعمر وزر بن حبيش وشداد مولى 
عياض» وغيرهم» سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فمات ما. ابن حجر العسقلاني » الإصابة في تمييز الصحابة » 
ج» ص 040» ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالبر النمري (ت577 ه».» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
مطبوع بهامش الإصابة - مطبعة السعادة» ج٤٠‏ ص۳١١٠‏ . 

(۲) هو: سلمة بن المحبق الهذلم» يكنى أبا سنانء له رواية» وسكن البصرة» روى عنه ابنه سنان وجون بن قتادة وقييصة بن 
حريث والحسن البصري وغیرهم» وذکر آنه لما بشر بابنه سنان وهو بحنين قال: لسهم أرمي به عن رسول الله ككل 
أحب إلي مما بشرتموني به. الإصابة في تميبز الصحابة» جا ص ١51"‏ » الاستيعاب ج 7 ص 57 . 

(۳) هو : معقل بن سنان بن مظهرء أبو محمد الأشجعي» صحابي. من القادة الشجعان. كانت معه راية قومه يوم 
حنين ويوم فتح مكة. وروى عن النبي 5 قصة تزويج بروع بنت واشق. وروى عنه عبدالله بن عمر ومسروق 
وعلقمة والأسود وعبدالله بن عتبة بن مسعود والحسن البصري وغيرهم. انظر: مذيب التهذيب» ج١٠2‏ 
ص۲۳۳ الإصابة » ج٦٠‏ ص »18١‏ الاستيعاب » ج 7 ص١ ١57‏ . 
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V۷‏ س 
قدم القياس عليه» وهذا هو المشهور عند الحنفية. 
القول الثاني: أن القياس مقدم على خبر الآحاد مطلقاء سواء كان القياس الأصولي أم قياس 
الأصولء وهذا القول منسوب للإمام مالك وهو المقرّر في أصول الفقه المالكي'”". 
القول الثالث: أن خبر الآحاد مقدَّم على القياس مطلقَاء سواء القياس الأصولي أم قياس الأصول. 


وهو مذهب الشافعي» ا وبعض ال حنفية؛ كالكرخي”* وابن نجی وغيرهم من الل 


(1) النسفي» أبو البركات النسفي (ت ١٠۷ه)»ء‏ كشف الأسرار » دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ » ج۲» 
ص۲۲٠‏ الملاجيون الميهوي» شرح نور الأنوار على المنار مع كشف الأسرار للنسفي» ج۲» ص؟17١»‏ عبد العزيز 
البخاري» كشف الأسرار عن أصول البزدوي» ج27 ص .٥ ٩٠-٠١١‏ الدبوسي» تقويم الآدلة (ص ۸°(« 
الدبوسي» تأسيس النظر (ص ۷۷). 

(؟) القرافي» شرح تنقيح الفصول (ص »)270١‏ الرهونيء تحفة المسؤول في شرح مختصر السول» ج؟» ص٦ »٤‏ ابن 
القصارء علي بن عمر بن القصار المالكي (ت7417ه). المقدمة في أصول الفقه. ط. الأول (تحقيق محمد بن 
الحسين السليماني)» دار الغرب الإسلامي - بيروت» (1997م)2 (ص 223٠١‏ المرابط الجكني» مراقي 
السعود إلى مراقي السعود (ص )۳٠١‏ العلوي الشنقيطي» نشر البنود على مراقي السعود» ج؟» ص7١١.‏ 

(۳) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ج٠‏ ص۹۸٠‏ الشيرازي» التبصرة (ص »)۳٠١‏ الآمدي» الإحكام» ج۲» 
ص۱۸١»‏ الطوني» شرح مختصر الروضة» ج۲٠‏ ص۲۳۳٠‏ ابن النجار» شرح الكوكب ال منير» ج ۲» ص 2077 
ابن قدامة» روضة الناضر (ص .)١١٠١‏ 

() هو: عبيدالله بن الحسين الكرخي الحنفي» أبو الحسن. فقيه» أصولي» متكلم. انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق. ولد بالكرخ سنة (١۲۹ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (40لاه). من مصنفاته: شرح الجامع الصغير» 
رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية. راجع: اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
الهنديء الحنفي(: ١7٠١‏ ه)ء الفوائد البهية» (تحقيق: أبو فراس النعساني). دار المعرفة - بيروت. د. ت» 
(ص۸١١)»‏ دار المعرفة - بيروت. الأعلام » ج4» ص197. 

)٥(‏ هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي» الشهير بابن نجيم. فقيه» أصولي» أخذ عن الشرف البلقيني 
والشهاب الشلبي وغيرهما. وتوفي سنة (١۹۷ه).‏ من مصنفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الأشباه 
والنظائر» شرح المنار. انظر: ابن العماد» شذرات الذهب » ج۸» ص۸٨"‏ الزركلي» الأعلام » ج۳» ص٤ .٠١‏ 

() قال ابن نجيم: قال ابن المام» في التحرير مرجحًا لتقديم الخبر على القياس مطلقاء كا هو قول الأكثر: فالحق 
تقديمه عندنا على القياس» وبه يبطل قول المتعصبين: إن الحنفية أصحاب رأي. انظر: ابن نجيم» زين الدين 
بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي (ت ۹۷١‏ ه)» فتح الغفار بشرح ال منار» ط. الأولى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة (۱١٠۲م)»‏ ص ٠۲۷۷‏ ابن الحاج الحلبي» التقرير والتحبير» ج ۲» ص٠۳۸»‏ عبد العزيز 
البخاري» كشف الأسرار» ج ۲» ص١٩٥‏ . 
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وهو قول المالكيةء اختاره الباجي" وغيره من المالكية”". 


ثالثا: 


أدلة الأقوال: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 


١‏ - قالوا: إن نقل الحديث بالمعنى كان مستفيضًا في أصحاب رسول الله ب فإذا قَصُرَ فقه 


ع اه 8 : 5 )۳( 
الراوي لم يؤمن من أن يذهب شيء من معانيه؛ لقصور فقهه عن إدراكها ". 


-١‏ ما ثبت عن الصحابة: أنهم كانوا يقدمون القياس على خبر الواحد إذا كان الراوي ليس 


بفقيه» ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- رد خبر فاطمة بنت قيس -رضى الله 

عنها“-: «أن النبي ي م يجعل ها نفقة ولا سكنى»» وقال: لا ندع كتاب ربناء (وأراد بالكتاب قوله 
٤‏ و 4 1 0 3 6ع © (6 

-تعالى-: #أَسَكتُوهِنٌ # لقول امرأة لا ندري حفظث أم نسيث”. 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


هو : سليمان بن خلف بن سعد ء أبو الوليد الباجي المالكي » فقيه » أصولي » محدث» متكلم» مفسر . ولد 
بمدينة بطليوس سنة (07 5) ورحل إلى المشرق ١7‏ سنة» ثم عاد إلى الأندلس وولي القضاء. له مناظرات 
مشهورة مع ابن حزم. من تصانيفه : التسديد إلى معرفة التوحيدء المنتقى في شرح الموطأ » وغيرها. توفي سنة 
(41/4ه) . ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب (ص؟7١١)‏ », كحالة؛ معجم المؤلفين » ج4» ص 7١١‏ . 

وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك» كما نص على ذلك حلولو في «التوضيح» ونصره محمد الأمين الشنقيطي 
في «نثر الورود» حيث قال: والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين: أن خبر الواحد مقدم على القياس. 
وقال القاضي عياض : مشهور مذهبه. انظر: الشنقيطي» محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)»‏ نثر الورود على 
مراقي السعود» ط. الأولل» (تحقيق الدكتور محمد ولد سيدي الشنقيطي)» الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» (٩۱۹۹م)»‏ ج۲ ص ؛ 4 4» حلو لوء التوضيح (ص777). 

السرخسي» أصول السرخسي» ج٠»‏ ص ٠٠١‏ النسفي» كشف الأسرار شرح المنار» ج۲» ص۲۲» عبد العزيز 
البخاري» كشف الأسرار عن أصول البزدوي» ج۲» ص٤٥٥٠‏ . 

هي: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيسء كانت من المهاجرات الأول» 
وكانت ذات جمال وعقل» وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقهاء فتزوجت بعده أسامة بن زيد. 
رھ ال روت اة ا ا بط رنت ا ر و اها عا ال لا قلست الكرقة ع اعا 
وهو أميرهاء وني بيتها اجتمع أهل الشورى لا قتل عمر. ينظر: ابن سعد (ت ١۲۳ه)»‏ الطبقات الكبرى» ط. 
الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت» (١511١ه‏ - 1141م)): ج8»ءص377, ابن حجر الإصابة في تمييز 
الصحابة ج۸» ص1۹ . 

أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ههاء ج ۲» ص‌۱۱۸١۱ء‏ حديث .)١٤۸١(‏ 
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نکان خرها غالا لباس الاب الذى آلبت ها السكي» والسكتى من اة قإذا وجب 
بعضها وجب جميعهاء لا فرق بينهماء ولأنها حينما جعلت في حكم الزوجات في وجوب السكنى 
لها'''» وبقي حق في المال» كان القياس أن يكون كذلك في حكم النفقة. 


ورد ابن عباس -رضي الله عنهم|- خبر أبي هريرة -رضي الله عنه- في الوضوء مما مسّته النا 
وقال: «أتوضاً من الحميم؟)”". 

۳- قالوا: إن القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة» وفي اتصال خبر الواحد شبهة» فكان 
الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع أقوى من الثابت بخبر الآحاد”". 
ب - استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 
الدليل الثاني والثالث من أدلة أصحاب القول الأولء وزادوا عليهما ما يلي: 


-١‏ قالوا: إن القياس فعل المستدل» والعمل بالخبر رجوع إلى قول الغير» وهو بفعله أوثق منه 
بخبر غيره» فكان الرجوع إلى القياس رخو غا لل انعد لال نفسه واجتهاده» ولهذا قدمنا اجتهاد 
المجتهد على اجتهاد غيره”*. 


)21 السرخسي» أصول السرخسي» ج ١ء‏ ص 87-76٠‏ , ابن أمير الحاج الحلبيء التقرير والتحبير» ج27 
ص 2787 النسفي» كشف الأسرار» ج7”» ص87» صدر الشريعة» التوضيح لمتن التنقيح. انظر: التفتازاني» 
أصول الفقه. ط. الأولى» دار الكتب العلمية » بيروت» بدون تاريخ » ج7» ص١١»‏ الجصاصء الفصول في 
الأصولء ج”ء ص١51١ .١47-‏ 

(۲) لفظ الحديث: عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال رسول الله ية : «الوضوء مما مست النار» ولو من ثور 
قط)» فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أتوضأ من الدهن؟ أتوضاً من الحميم؟ فقال له أبو هريرة: يابن أخحي! 
إذا سمعت حديث رسول الله كل فلا تضرب له الأمثال» أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطهارة » باب 
الوضوء ما مست النارء ج١»‏ ص5 .١١‏ حديث (2724)» وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وستنهاء باب 
الوضوء ما غيرت النار» ج١»‏ ص77١»‏ حديث (2)580» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: 
إسناده صحيح» واللفظ للترمذي. انظر: الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي (ت۲۷۹ه)» 
سنن الترمذي» (تحقيق: أحمد شاكر) دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء بدون تاريخ » ج١»‏ ص54 .١١‏ 

(*) ابن أمير الحاج الحلبيء التقرير والتحبير» ج۲» ص۳۸۷٠‏ النسفي» كشف الأسرار شرح المنار» ج 7 ص 275 
عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار عن أصول البزدوي» ج27 ص 666. 

€3 الباجي» إحكام الفصول ني أحكام الأصولء ج 7 ص ٠1۷ ٥‏ الكلوذاني» التمهيد» جا ص47. 
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؟- قالوا: إن خبر الآحاد يتطرق إليه احتمالات؛ منها: كذب الراوي» أو فسقه» أو خطؤه» إلى 
غير ذلك من الاحتمالات التي يرد بها الخبر» وأما القياس؛ فلا يحتمل إلا وجهًا واحدّاء وهو كونه 
خطأء فيكون أقوى من الخبر؛ لقلة الاحتالات المتطرقة إليه؛ وكثرتها في الخبر”". 

ج - استدل أصحاب القول الثالث بآدلة؛ منها: 


أن النبى يكل لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال له: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟». 
قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟2 قال: فبسنة رسول الله يك قال: «فإن لم تجد 
في سنة رسول الله ي ولا في کتاب اللّه؟»» قال: آجتهد رأیی ولا آلوء فضرب رسول الله ية على 


صدره؛ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله)”". 
وجه الاستدلال: 


أن النبي بي أقرّ معادًا -رضي الله عنه- على تقديم السنة على القياس» وخبر الواحد من 
السنه» فدل على تقديم الخبر مطلقًا على القياس”". 


؟- الإجماع: ووجه التمسك به: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ترك العمل بالقياس» 


. ٦۷٥ص‎ 7 الباجي, إحكام الفصولء ج‎ .)3١١ ابن القصارء المقدمة في الأصول (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» ج5» ص 0770 7777 747. وأبو داود في سننه: كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي 
في القضاء» ج۳ ص۳۰۳ حديث رقم .)١۹۲(‏ والترمذي في سننه: كتاب الأحكام؛ باب ماجاء في 
القاضي کيف يقضي» ج۳» ص٦۱٦۰‏ حدیث رقم (۱۳۲۷)» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده عندي بمتصل. والدارمي في سننه: كتاب العلم» باب الفتيا وما فيه من الشدة» ج١.,‏ ص "”لاء 
حديث رقم (2318). قال البخاري: وفيه الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من آهل 
حمصء وعنه أبو عون - يعني محمد بن عبيد الله الثقفي - لا يعرف» ولا يصح. البخاري» محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري (ت755١ه»).ء‏ التاريخ الكبير» (تحقيق: السيد هاشم الندوي)» الناشر: 
دار الفكرء بيروت » ج7» ص71717. وقد صحح هذا الحديث كثير من أهل العلم» منهم الخطيب البغدادي 
والذهبي والحافظ ابن حجر. ينظر: موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء للحافظ ابن حجر 
العسقلاني » ج١»‏ ص18١1١2‏ مكتبة الرشد - الرياض. ط ١‏ (517١ه).‏ تلخيص العلل المتناهية (ص *۸). 
الفقيه والمتفقه» للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع - الدمام» طذ١‏ (/1511ه--19145م), ج1١‏ ص184. 

(۳) الآمدي» الإحكام» ج۲» ص۹١١٠‏ الرازي» المحصول» ج٤٠‏ ص 5 ”57» ابن قدامة» روضة الناظر (ص »)١١5‏ 
الرازي» المعا م في آصول الفقه» ج۰۲ ص 5 5 ”» الكلوذاني» التمهيد» ج"ا. ص4 0. 
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وعمل با لبر في دية الجنين» حينما عرضت عليه المسألة ولم يجد نضا فيهاء فقال له حمل بن مالك - 
رضي الله عنه-: كنت بين ضرتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح"» فألقت جنيتا متا 
فقضى رسول الله يك بالغرة”"» فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا. 

وني رواية: «إن كدنا أن نقضي في هذا راا 

فقد ترك عمر -رضي الله عنه- اجتهاده والقياس» وعمل بخبر الآحاد. 

وأيضًا: اجتهد عمر -رضي الله عنه- واستقرٌ رأيه على أن زوجة المقتول لا ترث من دية زوجهاء فل 
نقل عن رسول الله كك إليه توريث الزوجة من دية زوجهاء حين)| أخبره الضحاك بن سفيان””: أن النبي 


)١(‏ هو: حمل بن مالك بن النابغة بن جابر ال هذلي» كنيته: أبو نضلة» صحابي جليل» استعمله النبى ييو على صدقات 
هذيل» نزل البصرة» وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب -رضى الله = انظر» ابن حجرء الإصابة» ج25 
ص٣۱۲‏ . 

(۲) المسطح: بكسر الميم» وسكون السين» وفتح الطاء بعدها مهملة» عود من آلات الخيمة» سمي بذلك؛ لأنه 
يسطح به؛ أي: يمد. انظر» الزمخشريء الفائق في غريب الحديث » ج١»‏ ص ١‏ 4 ". 

() الغرّة: في الأصل» هي البياض في جبهة الفرس» والأغر: الأبيض» وغرة الشيء: أوله» وأكرمه» وأفضلهء» 
وتطلق على الملوك من عبد أو أمة. انظر: مادة: (غ رر) في الفائق في غريب الحديث للز حشري » ج٠١2‏ 
ص ١‏ 4 7» و محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مختار الصحاح المكتبة العصرية - بيروت» (154717ه - 
۱ م) (ص ۱۹۷). 

(6) آخر جه أبو داود في سننه: كتاب الديات» باب دية الجنین» ج٤»‏ ص‌۱۹۱ء حديث رقم .)٤٥۷۲(‏ النسائي» آبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» المجتبى أو السنن الصغرى » (تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة)» ط. الثالثة» 
دار البشائر الإسلامية - بيروت. (۹١٤٠ه):‏ كتاب القسامة» باب قتل المرأة ج۸» ص١١‏ حديث رقم 
(20. وابن ماجه في سننه: كتاب الديات» باب دية الجنين» ج 7”» ص۸۸۲ حديث رقم (5151). 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات» باب دية الجنين» ج8/» ص5 .١١‏ والدارقطني في سننه: كتاب 
الحدود والدیات وغیره» ج۳ ) ص۹٥۱۱‏ - ۱۱۷ حدیث رقم .)١١1-1١5(‏ 

(4) هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي» أبو سعيدء صحب النبي ية وعقد له لواء 
وكان على صدقات قومه؛ وكان من الشجعان يعد بائة فارس» وبعثه النبي يَةٍ على سرية» روى عنه الحسن 
البصري حديثا آخرجه البغوي» ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة ج"ا» ص57/17» ابن عبدالير» الاستيعاب 


ج۲ ص 787. 
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بيا كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي''' من دية زوجها“» رجع عمر -رضي الله عنه- عن 


هذا الاجتهاد. وأخذ بخبر الآحاد. وغير ذلك من الوقائع. 


وقد شاع ذلك بين الصحابة» ولم ينكر عليه أحد. فيكون إجماعًا منهم على تقديم خبر الآحاد 
3 4 ,0( 
على القياس مطلقا"". 


“- إن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظنء وأما خبر الآحاد؛ فإنه يدل على 
٤ 1‏ ا“ (O, f‏ 
قصد صاحب الشرع من طريتق التصريح» فكان الرجوع إلى التصريح أولى”*'. 


خالثا: التزرجيح : 


والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث القاضي بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا. 


المطلب الثاني 
معارضة خبر الآحاد للقباسء وأثر الاحتجاح به عند ابن وشّد 


امار ادو ركيد رج اف ال ان ى شر العين. عفر الكنجان آلآ عاف القاس وهر 


هذا الاععار قد وافق مذهى إمامه حالف حرحه اش عالت 
ون عل هذا السب آثاوًا فقيية كثيرة) منها: 


)١(‏ أشيم الضبابي» صحابي قتل في عهد النبي بيه خطأء فأمر النبي كَكِةٍ الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من 
الدية. انظرء ابن الأثير» عز الدين علي بن محمد الجزريء الشهير بابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة » 
تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين» دار الشعب - القاهرة » ج١»‏ ص9١١.‏ 

(') أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائضء باب في المرأة ترث من دية زوجهاء ج”. ص79١,‏ حديث 
(2470). والترمذي في سننه: كتاب الديات» باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجهاء ج٤»‏ ص۲۷» 
حديث »)١1515(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه: كتاب الديات» باب الميراث من 
الدية» ج؟» ص”8/87» حديث رقم (35147). ومالك في الموطأً: كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث العقل 
والتغليظ فيه» ج7١2‏ ص877» حديث رقم (15057). وأحمد في مسنده» جا ص 07 5 . والدارقطني في سئنه: 
كتاب الفرائض والسير» ج5» ص/الاء حديث رقم (070. 

() الأصبهاني» بيان المختصرء ج١»‏ ص٤1۷٠‏ ابن السبكي» رفع الحاجب» ج۲» ص٤ ٤٥‏ الكلوذاني» التمهيدء 
ج۳» ص ۰٩٩‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبیر» ج۲» ص۳۸۷. 

() الباجي» إحكام الفصول» ج۲» ص٤‏ 1۷ الكلوذاني» التمهيد» ج۳» ص٦٠‏ . 
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-١‏ حكم آسار الكلب والخنزير”". 

؟- الطهارة الكبرى هل يشترط لها إمرار اليد على جميع الجسد'". 
؟- حكم التشهد”". 

5 - تحية المسجد هل يركعها الداخل والإمام خطب”. 

- هل يوضاً الميت*2؟ 

7- هل يقضى الصوم عن الميت”'/؟ 
۷ من جامع ناسيًا صومه هل يقضي 
- حكم الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها ني رمضان”". 

۹- كفارة الجاع ني رمضان» هل هي على الترتيب أم لا؟ 

."' تخيير الكافر إذا أسلم على أختين أو أكثر””‎ -١ 

-اسصحفاق المرآة ضداقها إذا مات زوحها قبل تسمبة اله ر وقل الدخول". 
- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة'"". 

۳- حكم المصراة"'. 


وغير ذلك من الأمثلة التى ذكرها ابن رشد -رحه الله تعالى-. 


00 


ابن رشدء بداية المجتهد . ج١»‏ ص١‏ 0. 
المرجع السابق» ج١»‏ ص٦1‏ . 
المرجع السابق» ج١.‏ ص5/8١.‏ 
المرجع السابق» ج١.‏ ص٠۱۸‏ . 
المرجع السابق» ج١.‏ ص 55 7. 
المرجع السابق» ج١.‏ ص7375. 
المرجع السابق» ج١.‏ ص۲۷۹. 
المرجع السابق» ج١.‏ ص .١1١‏ 
المرجع السابق» ج١»‏ ص١7/8.‏ 
المرجع السابق» ج۲٠‏ ص47 . 
المرجع السابق» ج”» ص77 . 
المرجع السابق» ج7» ص4 ١‏ . 
المرجع السابق» ج۲٠‏ ص۸١١‏ . 
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المطلب التالت 
التطبيق الفقهم 


المثال الأول: الضيام عر الميت. 


أولاً: أقوال العلماء: 


تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا بعد موته. واتفقوا 
أيضاً على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته» واختلفوا في ذلك بعد موته. 


5 كا 
والذي مات وعليه قضاء أيام من رمضان؛ لم يخْلُ أمرُه من حالين7©: 


أحدههما: أن يموت قبل إمكان القضاء لعذر متصل به؛ كمرضء أو سفرء أو حيضء أو 
نفاسء أو حملء أو غير ذلك من الأعذار التي لا توجب الصيامٌ على من كانت به. 

فمن كانت هذه حالّه حتى مات؛ فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. 

الحال الثاني: أن يزول العذرٌ عنه» ويتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات. 

ففي هذه الخال حصل الخلاف بين العلماء في صيام الولي عنه على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه لاا يصام عنه» وهذا هو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعى في ا 


(۱) الماوردي» الجحاوي» ج" ص ٤٥۳-٤0۲‏ جا ص18 5,. النووي» الملجموع جا“ ص18 3» ابن قدامة» 
المغني اج ص۰۳۹۸ الزركشي» محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي ( ت ۷۷۲ه)» شرح الزركشي على ختصر 
الخرقى» ط. الثالثة» (تحقيق عبدالله الجبرين)؛ الناشر دار الإفهام» الرياض » سنة ٠5(‏ 0 )»ج1 
ص۷٠٠)»‏ القرطبي» المفهم » ج٣٠‏ صض ۳۰۹-۲۰۸ . 

(۲( الكاساني» بدائع الصنائع »ج ص۳٦۰۲‏ ابن الحهمام» فتح القدير جك ص15 العيني» البناية ءج e‏ 
ص1۹۸٠‏ القاري» علي بن سلطان محمد ال هروي القاري (ت5١١٠ه).‏ فتح باب العناية بشرح النقاية» ط. 
الأولى» دار الأرقم» بيروت (9917١م)؛‏ ج١»‏ ص807» القاضي عبدالوهاب » الإشراف » ج١»‏ ص8 5» ابن 
رشد» بداية المجتهد »ج٠»‏ ص 275720 القرطبي» المفهم اج ص9١‏ 5. الشربيني» مغني المحتاج rak‏ 
ص۱۷۲ » النووي» المجموع جا“ ص۸٨۲۹‏ » الماوردي» الجاوي ak‏ ص۲٥٤٠‏ الصنعاني» سبل السلام » 
ج٤۰‏ ص ۱١٥۲‏ . 
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القول الثاني: أنه يجوز لوليّه أن يصوم عنه. وإن صام عنه أجزأ ذلك عن الإطعام» وبرأت ذمة 
الميت» ولا يلزم الصوم بل هو مخير بين الصوم أو الإطعام. 

وهذا هو مذهب الشافعي في القديم» واختاره النووي'"'”"» والشربيني وغيرهما من 
الشاقعية. 

القول الثالث: إن كان القضاء عن رمضان؛ أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكيتاء ولا يجب 


عليه الصيام» وإن كان عن نذرء فيجوز لوليه أن يصوم عنه» وهذا مذهب ا حنابلة”'". 


ثانياء سبب الخلاف: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر» وذلك أنه 
تیت که من حدیت عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «من مات وعليه صيام؛ صامه عنه 
وليّه). أخرجه مسل“ . 

وثبت عنه -أيضًا- من حديث ابن عباس أنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: «يا رسول 
الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؛ أفأقضيه عنها؟». فقال: «لو كان على أمَّك دين أكنت قاضيه 
عنها»؟ قال: نعم قال: «فدين الله أحق بالقضاء)”". 


فمن رأى أن الأصول تعارضه»ء وذلك أنه كا لا يصلى أحد عن أحدء ولا يتوضأ أحد عن 


)١(‏ هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد النووي» الدمشقيء الشافعيء محيي الدين» أبو 
زكرياء» فقيه» حدث» حافظ» لغوي. ولد بنوى من أعمال حوران سنة (771ه»)» وبها قرأ القرآن ثم رحل إلى 
دمشقء ولازم كال الدين إسحاق المغربي» وسمع من الرضي بن البرهان» وعبدالعزيز ال حموي وغيرهما. من 
تصانيفه: روضة الطالبين» المنهاج» تهذيب الأسماء واللغات. توفي سنة (51/1ه) ببلده نوى. انظر: طبقات 
الشافعية للسبكي . ج8» ص 46 معجم المؤلفين لعمر كحالة » ج217 ص7١7.‏ 

(0) النوويء المجموع» ج5. ص ۲۷٠-۲٦۹‏ الماوردي؛ الحاوي» ج۳ ص ”57 5» الشربيني» مغني المحتاج» ج۲٠‏ ص 177 . 

() البهوتي» كشاف القناع» ج7» ص٠‏ 5» الزركشي» شرح الزركشي» ج٠‏ ص۸٠1٠‏ ابن قدامة» المغني» ج٤٠‏ 
ص۳۹۸٠‏ ابن مفلح» المبدع شرح المقنع» ج ۳» ص٤ .٤‏ 

(6) آخرجه البخاري في صحیحه: كتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» ج۲» ص٩۰1۹‏ حدیث رقم .)۱۸١۱(‏ 
ومسلم ني صحيحه: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الیت» ج۲» ص۳٠۸‏ حديث رقم .)١١٤١(‏ 

.)۱۸٥۲( حدیث رقم‎ ۰1٩٩ آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الصوم» باب من مات وعلیه صوم» ج۲» ص‎ )٥( 
.)١١54( حديث رقم‎ »8١ ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» ج 7» ص ؛‎ 
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بإيجاب الصيام عليه» ومن لم يأخذ بالنص في ذلك؛ قصر الوجوب على النذر...)”". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بآدلة؛ منها: 


-١‏ عن ابن عباس -رضى الله عنهها- عن النبى كَل أنه قال: «لا يصلى أحدٌ عن أحد ولا 
يصوم أحدٌ عن أحلٍ, ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة)”". 


وجه الدلالة: أن النبي ية مى أن يصوم أحدّ عن أحدٍء فدل على أنه لا يجوز الصيامٌ عن 
الغيرء سواء كان حيًا أم ميئّاء واستثنى الإطعام عنه'". 


7- أنها عبادة بدنيّة لا تدخلها النيابة في حال الحياة» فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة“. 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ع قال: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه 
ره 
وليه) . 


4 


؟- عن ابن عباس -رضى الله عنهم|- قال: جاء رجل إلى النبى يِل فقال: «يا رسول الله! إن 


أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها؟ 


قال: نعم» قال: فدین الله أحق أن يقضى» "". 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج ۱ء ص717/56. 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الصیام» ج۲» ص٥۱۷‏ حدیث رقم (۲۹۱۸). و ابن عبدالبر» 
الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله » التمهيد» الناشر: مكتبة الأوس» المدينة المنورة» بدون تاريخ وطبعة» ج24 
ص77. وصحح ابن حجر إسناده في التنلخيص الحبير » ج 7 ص 9 .7١‏ 

(۳) النووي» المجموع» ج٦٠‏ ص59 7» ابن قدامة» ا مغني» ج٤»‏ ص 2744 القاضي عبدالوهابء الإشراف » ج١2‏ 
ص٩٤٤٠‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج7. ص17 7. 

(5) المراجع السابقة. 

(5) سبق تخريجه في ص 0 لاء حاشية رقم (5). 

(0) سبق تخر يجه في ص ۷١‏ » حاشية رقم (5). 
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2 ابعدل أصححات القول التالةيادلة؟ منها: 


-١‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- عن النبي مَةٍ قال: «من مات وعليه صيام شهر؛ فليطعم 
عنه مكان كل يوم ددا 
وجه الدلالة: أن النبي اة أسقط القضاءء وأمر بالكفارة”". 


۲- عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: «إن امرأة جاءت النبي ياء فقالت: إن آمي ماتت 
وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال: نعم)”". 

وجه الدلالة: أن النبي ب أجاز للولي أن يصوم عمن مات وعليه صوم نذر» فدل الخبران على 
أن الصوم لا يكون عن قضاء رمضان» ويكون عن النذر”. 


رابعاء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 
وبعد عرض أبرز الأدلة في المسألة نجد أن مرد الخلاف يرجم إلى صحة حديث عائشة وابن 
عباس -رضي الله عنهم|- في جواز الصيام عن الميت. 


فالحنفية لم يعملوا بهذين الخبرين لثلاثة أسباب”: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصوم» باب ما جاء من الكفارة» ج۳» ص41» حديث رقم (۷۱۸) وقال: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وابن ماجه في سئنه: كتاب الصيام» 
باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه» ج٠»‏ ص۸٥٥»‏ حديث رقم .)۱۷٥۷(‏ وقال ابن الملقن» عمر 
بن على بن الملقن الأنصاري» خلاصة البدر المنير » (تحقيق: همدي عبدالمجيد السلفى)ء ط. الأول » مكتبة 
الوقن - الرواضى (انانة لقاع EE Ni ASE Sle Ng ge‏ 
ابن عمر؛ قاله الترمذي والبيهقي والدارقطني. 

0 ا ای ا ھر کی قري الور کیا میا ارک كاف اام ا 
ص7٠‏ 5. 

(") سبق تخريجه في ص 5 لاء حاشية رقم (5). 

(6) ابن قدامةء ا لمغني » ج٤٠‏ ص۹۸" الزركشي» شرح مختصر الخرقي » ج٠»‏ ص۷٠٠٠‏ البهوتي» كشاف القناع» 
اج ص۷٤٤‏ . 

(5) ابن الهمام» فتح القدير » ج7» ص 2375 العيني» البناية » ج٠٠‏ ص 1۹4۹4-1۹4۸ علي القاري» فتح باب العناية » 
ج١»‏ ص٦۸٥-0۸۷.‏ النووي» المجموع » ج٦»‏ ص۲۷۱» ابن حجر» فتح الباري » ج٤»‏ ص‌۲۲۸» ابن آبي 
العز» التنبيه على مشكلات الهداية » ج۲» ص‌۹۳۹-۹۳۸. 
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أحدغا آب غالنان الشاس مطلذاء:وذلك أن يعارهينان قوله ال ورل تک ڪل 
2E Oa = aE = ae aA, E Og E‏ 
نفس إلا علا ولا تزر وَازِرَةَ وزدَ أخْرَّئ #"''. ولقوله -تعالى-: #وأن ليس لِلإنسين إلا ما سعى 
(4'"» ولقول النبي يَلِةِ ١لا‏ يصلي أحدٌ عن أحد. ولا يصومٌ أحدٌ عن أحدٍ...). 

وذلك أن الأصول تدلّ على أن ليس لأحد أن يصوم عن أحد. وهذا وجه المعارضة لقياس 
الأصول. 

وأما خالفته| للقياس الأصولي, وهو أنها عبادة بدنيّة لا تدخلها النيابة في حال الحياة» فكذلك 
بعد الممات؛ كالصلاة. 


الثاني: أنهم| يعارضان ما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- في أنه لا يصوم أحد عن أحد. 
وسلكوا في رفع هذا التعارض مسلك الترجيح» وذلك أن مسلكٌ الترجيح عندهم أولى من الجمع 
إذا أمكن الترجيحٌ والترجيح ممكن وذلك لأمرين: 

-١‏ أنه موافق للقياس. 
۲- أن الأحاديث الواردة في جواز الصيام عن الميت مضطربة الألفاظ يجتمع فيها ذكر الصوم. 

وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم في رد خبر الآحاد إذا خالف القياس. 

والثالث: أن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم|- قد ثبت عنهما أنهم| خالفا ما روياه في جواز 
الصوم عمن كان عليه قضاء من رمضان» والعبرة ليست برواية الراوي بل با رآه» فردت روايتهما 
هذين الخبرين» لمخالفته) ه|. 

وما المالكيةء فلم يعملوا بهذين الخبرين -أيصًا- لمعارضته| القياس» وللاضطراب في ألفاظ 
الحديثين» وزادوا مخالفتهما عمل أهل المدينة". 


.)١١١( سورة الأنعام, آية‎ )١( 

(۲) سورة النجم آية (79). 

(۳) القرطبي» المفهم » ج۳» ص۹٠۲٠‏ ابن عبدالبر» أبو عمر بن عبد البر» التمهيد» (تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري)ء وزارة عموم الأوقاف -المملكة ا مغربية» (۱۳۸۷ه)› ج۰۱۳ ص۱۹۸ 
الصنعاني» سبل السلام » ج٤٠‏ ص 5 »١5‏ ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص٦۲۷‏ المجموع » جا» 
ص 277١‏ ابن حجر فتح الباري » ج٤»‏ ص‌۲۲۸» ابن اهمام» فتح القدير » ج۲» ص٤٠٠‏ الشوكاني» نيل 
الأوطار .٠٠ ٤ص »٤ج ۲٢»‏ 
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وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم في رد خبر الآحاد إذا كان مخالقًا القياس» أو عمل أهل 
المدينة» والخبران قد خالفا شرطين عندهم في قبول خبر الآحاد, فلم يعملوا بها. 

وأما الشافعية في الجديد» فلم يعملوا بهذين الخبرين؛ لأنهما لم يصحا عندهه"". 

وأما الحنابلة؛ فحملوا الأحاديث التي تدل على جواز الصيام عن الميت على صوم النذر جمعًا 
بين الأدلة» وذلك أن حديث ابن عمر الذي استدلوا به على عدم وجوب الصوم على الولي» وأنه 
يطعم فحسب» وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في المرأة التي سألت عن القضاء عن أمها أنه 
خاص بالنذر» فحملوا الأحاديث التي دلت على الصوم عن الميت على النذرء وأيدوا جمعهم هذا 
بالآثار التي رُويت عن عائشة -رضي الله عنها-. وهي راوية أحد هذين الحديثين؛ أنها قالت: «يطعم 
في قضاء رمضانء ولا يصام»”". 


وكذا ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهه|-» وهو راوي الحديث الآخرء أنه سئل عن 
رجل مات وعليه نذر؟ يصوم شهرّاء وعليه صوم رمضانء فقال: «أما رمضان؛ فليطعم عنه» وأما 
النذر؛ يصوم عنه وليه) "". 

والظاهر من حاهه) فهم التتخصيص بالنذر» وهو أولى من ذهولما عا رويا. 

وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم في عدم رد الخبر إذا كان معارضًا القياس» وكان سبب 
تركهم العمل بالحديثين هو التعارض بين الأدلة» فسلكوا مسلك الجمع لرفع هذا التعارض الظاهرء 


وهذا منهج معتبرٌ عندهم في رفع التعارضء فخصصوا الحديثين بالنذر جمعًا بين الأدلة”". 


(1) النووي» المجموع » ٦ء‏ ص77/0-759, الحاوي» الماوردي » ج۳٠‏ ص 07 5 . 

(۲) الطحاوي» مشکل الاآثار » ج۳ ص١٤٠‏ . 

(۳) خر جه أبو داود ني سئنه في كتاب الصيام» باب فيمن مات وعليه صيام » ج۲» ص »۳٠١‏ رقم ٠۲٤١١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرئ» في كتاب الصيام» باب من قال يصوم عنه وليه » ج٤»‏ ص٦٥۲٠‏ رقم ۸٠۲١‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه » ج۳» ص۱۱۳ رقم ٠۲١۹۸‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود » ج۲» ص٦0٤‏ رقم ۲۱۰۱. 

(6) الزركشي» شرح الزركشي على ختصر الخرقي » ج۲ ص ٠1٠۹-1۰۸‏ ابن قدامة» المغني » ج٤»‏ ص۳۹۹» 
البهوتي» كشاف القناع » ج۲٠‏ ص٦ ٠٤٨١۷-٤١‏ ابن رشد » ج٠»‏ ص٠۲۷‏ الصنعاني» سبل السلام » ج٤»‏ 
ص 5-١57”‏ 215 الزيلعي» عبدالله بن محمد بن يوسف الزيلعي» نصب الراية في تخريج أحاديث المهداية» 
(تحقيق: محمد يوسف البنوري)» دار الحديث -مصر » ج7» ص5 /4. 
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وأما قول الشافعية في القديم؛ فإنهم اعتمدوا على هذين الحديثين في جواز الصوم عن الميت؛ 
لصحتههم| عندهم. 

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: «الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت» سواء 
صوم رمضان» والنذر» وغيره من الصوم الواجب؛ للأحاديث الصحيحة السابقةء ولا معارض لما. 

ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» واتركوا 
قولي المخالف له»'. 

والراجح لدي هو القول الثاني» وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض المانع من العمل 
بباء ويمكن أن يجاب على أدلة الأقوال والاعتراضات التي اعترضوا بها على أدلة القول الثاني با يلٍ: 

-١‏ الإجابة على أدلة القول الأول واعتراضاتهه”". 

إن ما استدل به أصحاب القول الأول من أدلة نقليّة لا تقوى على معارضة أدلة أصحاب 
القول الثاني؛ لأنها أصحٌّ منهاء حيث أخرجها البخاري ومسلمء هذا من جهة الصحة والقوة. 

وأما ردهم لها بأنها معارضةٌ للقياس» فهذا غير مُسلّم فيه» وذلك أن الحجةً في الحديث إذا 
صح سنده وسلم من المعارض المانع من الاحتجاج بهء وأما مخالفة القياس له. فليس بمعارض 
يوجب ره الحديف من أجله؛ لآن الواجباتباع ما ثبت عن الي كلل هذا إذا سلّمنا لك 
بالتعارض. 

وأما رد الحنفية لها؛ لأن الراوي قد خالف ما رواه» فهذا -أيضًا- غير مُسلَّم لهم به؛ لأن العبرةً 
بها رواه الراويء لا با رآه. 


أما قات الصلاة؛ فانه قاس . ف مقائلة النص .. 
واما فياسهم إنة فباسن في مها 


(۱) النووي » المجموع » ج٦۰‏ ص .717/1١-51/١‏ 
(۲( اب“ دقيق العند» احكا الأحكا 2( ٤١۹-۷‏ الصنعاز #عجائية العدة 'إاحكا الأحق) ¢ 
بن دفيى العيد» حح م م صن حي 2 احم Cf‏ 
۲ -۲۱۲» النو وی» المجموع» ٦>‏ ص ١77-١/1؟,‏ ابر أى العزء التنيه عا ! مشكلات المداية » ج27 
ص وې اديه بن ابي 2 ج 
ص۹۳۷-٠ 4٤‏ الشوكانيء نيل الأوطار » ج7؛ ص ؛» 4 ٠" ٠‏ الصنعاني» سبل السلام » ج٤»‏ ص۳١٠٠‏ - 
٤‏ ابن حجرء فتح الباري » ج5» ص77/8. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


N = 

وأما رد المالكية لها؛ لآنبا معارضة عمل أهل المدينة» فهذا غير مسلم به -أيضًا-؛ لأن عمل 
أهل المدينة ليس بحجة» فكيف إذا عارض ما ثبت عن النبى كل ؟! 

وأما رد الشافعية في الجديد لها بأنها غير صحيحة» فهذا غير مسلم به -أيضًا-؛ لأنهها قد 
أخرجه) البخاري ومسلم. وقد قال البيهقي الشافعي -رحمه الله تعالى-: «قد أودعهها أصحاب 
الصحيحين كتابيهماء ولو وقف الشافعي على جميع طرقهم لم يخالفه])”"". 

وأما الحنابلة؛ فيجاب على أدلتهم: بأنه لا تعارض بين الأحاديث» وذلك أن خبر ابن عمر 
موقوف عليه» فلا يقوى على معارضة المرفوع. 

وأما ادعاء معارضتهها حديث ابن عباس في الصوم عن النذر» فلا وجه للمعارضة ألبتةه 
وذلك أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصوم عن النذر صورة مستقلة يسأل عنها من 
وقعت له» وأما حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم- في الصوم عمن مات عن قضاء أيام 
من رمضانء فهو تقرير لحكم عام جاءت به الشريعة» وهو الصوم عمن مات وعليه أيام من 
رمضان» فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر - مع ذلك العموم - راجعًا إلى مسألتين أصوليتين 
وهما: 

١‏ - أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص. 

؟- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
المثال الثانة: ثبوت الثيار بالتصرية: 

التصرية لغة: يقال: صرّ الناقة أو غيرها: إذا ترك حلبهاء فاجتمع لبنها في ضرعها”". 


وف الاضطلوع: ارك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدًا مدة قبل بيعها؛ ليوهم المشتري كثرة 


)21 البيهقي» السنن الكبرئ » ج5» ص5 75. 
(۲( ابن منظورء لسان العرب ج٤‏ ۱» ص ١ »٤0۷‏ جا» ص ا1۹۸٠‏ الرازي» ختار الصحاح جا 
ص۹٥۰۷‏ الشوكانيء نيل الأوطار » م" ج٥»‏ ص7١‏ القرطبى ج٤۰‏ ص۱۹ . 
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أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اتفق العلماء على أن التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري. 
واشت ا في حكم الخيار للمشتري إذا أراد أن يرد المبيع» على قولين: 


القول الأول: لا يثبت الخيار بالتصرية؛ لأنها ليست بعيب يوجب رد المبيع» ولا يجب فيها رد 


القول الثاني: أن التصرية عيب يثبت بها الخيار للمشتري» فله الرد أو الإمساك وإذا اختار 


الرد» يرد بدل اللبن صاعًا من تمر. 


وهَدا مذهب المالكية» والشافعية؛ والحنايلة”', 


ثانيًا: سبب الخالاف: 


0010 


(۲) 


(۳) 


(0) 


قال ابن رشد -رحه الله تعالى-: «والتصرية عند مالك والشافعى عيب» وهو حقن اللبن في 


الصنعاني» سبل السلام » ج5» ص۷۸» الشوكاني» نيل الأوطار » ج۳» ص ٠٠۲ /٥‏ التفتازاني» شرح 
التلويح » ج۲» ص4» القرطبي» المفهم » ج٤‏ ص74 7, الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل » ج ”2 
ص۹ ۳۰. 

ابن هبيرة» الوزير عون الدين آبو المظفر يحيى بن محمد (ت ٠٦٠‏ ه))» الإفصاح » ط. الأول دار الكتب 
العلمية - بیروت» (۱۷٤۱ه‏ ٦۱۹۹م)»‏ ج٠»‏ ص۲۸۹ الدمشقي» محمد بن عبدالر هن الدمشقي العثاني 
الشافعي» من علاء القرن الثامن المجري» رحة الأمة في اختلاف الأئمة» الناشر: مكتبة البخاري » بدون 
معلومات (ص۱۷۹)» ابن قدامة» ا مغني » ج٦٠‏ ص 27١5‏ الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل » ج ”2 
ص799. 

القارى» فتح باب العناية» ج۲» ص٠۲‏ المنبجي» محمد بن علي المنبجي» اللباب» ط. الثانية» دار 
القلم» دمشق» تحقيق: محمد المراد» (٤١٤۱١ه‏ ٤۱۹۹م)»‏ ج۲» ص۷1٤‏ الطحاوي» شرح معاني 
الآثار» ج٠٠‏ ص٠۲۸.‏ السرخسي» محمد بن أحمد الس رخسي (ت540ه»). المبسوط. دار المعرفة » 
ج17 ص78. 

الخرشي» حاشية الخرشي » ج5» ص44 5» الشنقيطي» مواهب الجليل » ج”7”» ص ٠ ١‏ ”27 الشربيني» مغني 
المحتاج » ج7”» ص4 4 »٤‏ الحاوي» الماوردي» ج٥»‏ ص٣۲۳٠‏ البهوتي» كشاف القناع » ج۳» ص ۲۳٤۲ء‏ ابن 
قدامة » المغني » ج٦٠‏ ص٠٠۲٠‏ ابن رشد بداية المجتهد » ج ۲» ص۷١٠‏ . 
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الثدي أيامًا حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير» وحجتهم حديث المصراة المشهورء وهو قوله‎ 
بي «لا تصروا الإبل والبقر» فمن فعل ذلك؛ فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّهاء‎ 
وصاعا من تمرا.‎ 

الوا نقائيك ا م ا رو ع 

قالوا: وأيضًا فإنه مدلس» فأشبه التدليس بسائر العيوب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست التصرية عيبًا؛ للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة 
فخرج لبنها قليلاء أن ذلك ليس بعيب. 


قالوا: وحديث المصراة يحب ألا بوجي عملا لمفارقته الأضول)7, 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول المانعين للخيار بأدلة؛ منها: 


قالوا: «التصرية ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الرّدٌّ بسببها من غير شرط؛ لأن البيعَ 
يقتضي سلامة المبيع» وبقلة اللبن لا تفوت صفة السلامة. واللبن ثمرة» وبعدمها لا تنعدم السلامة» 
فبقلة ا 

ولم يعملوا بحديث أبي هريرة في المصراة؛ لأنه خالف لقياس الأصول". 

ب- استدل أصحاب القول الثاني القائلين بالخيار بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ئي قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن بجحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» . 


. 158-1١ ابن رشد. بداية المجتهد . ج7. ص51‎ )١( 

(۲) القاري» فتح باب العناية» ج ۲» ص٠۲۳٠‏ السرخسي» المبسوط » ج۱۳» ص ٠۳۹-۳۸‏ سبط ابن الجوزيء إيثار 
الإنصاف (ص ۲۰). 

(۳) المراجع السابقة مع زيادة» القرطبي» المفهم » ج٤٠‏ ص 737١‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص۸١٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب النهي للبائع آلا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» ج۲» 
ص٩٥۷»‏ حديث رقم .)۲٠٤١(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة ج ”7 
ص۸١۱۱»‏ حديث رقم )٠١۲١(‏ من رواية أي هريرة. 
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وجه الدلالة: أن التصرية عبت يو جب الرد من ثلاثة أو" : 

أحدها: نيه عن التصرية للبيع» وذلك يقتضي أن التصرية تدليس وعيب. 

والثاني: أن النبي بي جعل المشتري له الخيار في الرد والإمساكء والرد إن! يكون من عيب. 

والثالث: أن النبي بيا أوجب على المشتري بدلاً من لبن التصرية رد صاع من تمرء فاقتضى أن 
نک ل اهر فد فار الك وجهل لن القن قط بح ب الرد 

رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الأدلة في مسألة المصرّاة نجد أن مردًّ الخلاف مبنيٌ على اعتبار حديث المصراة 
-كما ذکره ابن رشد في سبب الخلاف-» فمن عمل بالحديث؛ قال بإثبات الخيار للمشتري؛ ومن لم 
يعمل به؛ لم يعتبر التصرية عيبا يوجبٌ رد المبيع» وهم الحنفية. 

وسبب ردهم حديث المصراة: مخالفته قياس اللأصول عندهم من وجوه؛ منها”": 


الأول: أنه معارض. لقاعدة الك ا بالضوان» الع أ قله لله زا ا الان 
ص € ي فو لك وک e‏ وهو 


(۱) الماوردي » الحجاوي » ج٥٠‏ ص۲۳۷ » ابن قدامة » المغني » ج٦۰‏ ص5١‏ 7. 

(۲) ابن رشد» بداية المجتهد. ج25 ص18 »١‏ القرطبي» المفهمء ج4؛ ص 7١‏ التهانوي» مولانا ظفر أحمد 
العثاني» إعلاء السئن » ط. الثالثة» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي باكستان » (1515١ه).‏ ج5١2‏ 
ص 2/6 البخاري» كشف الأسرار» ج27 ص57 5, الطحاوي» شرح معاني الآثار» ج27 ص ٥۰-٥۹۲‏ 
السرخسيء المبسوط » ج”17» ص ٠‏ 5» ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام» ص5٠‏ 5-: ٠‏ 5» الدكتور الشعلان» 
أصول فقه الإمام مالك» ج 7 ص 81١5‏ الماوردي» الحاوي . ج5. ص78 7. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الإجارة » باب فيمن اشترى عبدًا » ج””. ص 7/854, حديث (7008)) 
والترمذي في سننه» كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد» ج۳» ص۰۹۸۲ حديث .)۱۲۸١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح)» والنسائي في المجتبى: كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان جلا 
ص٤ »۲١‏ حدیث .)٤٤۹٩(‏ وابن ماجه في سننه » کتاب التجارات» باب الخراج بالضان » ج۰۲ ص۰۲۹۸ 
حديث «((YYET)‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب البيوع» باب خيار العيب» ج١١»‏ ص۰۲۹۸ حديث رقم 
.)٤۹۲۷(‏ وآحمد في مسنده» ج٦‏ » ص4 5» ۲۳۷. والحاكم في المستدرك» ج۰۲ ص8١‏ -14, حديث رقم 
(73181-711/3) وقال: صحيح الإسناد. كلهم من رواية عائشة رضي الله عنها. وقد نقل الحافظ ابن حجر 
تصحيح الحفاظ له في التلخيص الحبير » ج37 ص77 . 
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وجه المعارضة: أن مشتري المصراة ضامن لا لو هلكت عنده؛ واللبن غلة فيكون له. 

الثاني: أن الأصل في المتلفات التقدير: إما بالمثل -إن كان مثليًا-» وإما بالقيمة -إن كان لا 
مثيل له-» وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلآء فكان هذا الخيرُ خارجًا عن الأصلين 
ع 

الثالث: أن التسوية بين قليل اللبن وكثيره فيها يجب مكانه مخالف لللأصول؛ لأن الأصل أنه إذا 
قلّ المتلف قلَّ الضمان» وإذا كَثْرَ الخلف كَثْرَ الضمانٌ» والواجب في رد المبيع هنا رد صاع من تمر معه» 
قلّ اللبن أو كَثْرَ فكان غالا للأصول". 

وهم بهذا قد وافقوا أصلهم في رد خبر الآحاد -إذا كان راويه غير فقيه- إذا خالف قياس 
الأصولء هذا عند من يرى منهم تقديمٌ قياس الأصول على خبر الآحاد إذا رأى بينهما تعارضًاء أما 
عند من يرى تقديمٌ الخبر على القياس -كالكرخي وغيره-» فلم يعملوا بالخبر الذي أثبت الخيار في 
الله فوع بقوله 5ي «الخراج بالضان». 

وقيل: إن ترك الحديث"" لاضطراب في متنه» إذ جاء في بعض الروايات: «صاع من طعام»» 
وف بعضها: «صاع من تمراء وني بعضها: «(صاع من قمح». 

وأما المالكية؛ فإنهم عملوا بحديث المصرّاة مع أنه تخالفٌ لأصلهم في رد خبر الآحاد إذا كان 
معارضًا للقياسء إلا أن محققي المذهب المالكي اعتذروا لإمامهم في عدم عمله بهذا الأصل في هذه 
المسألة؛ لأن حديث المصراة اعتضد إلى أصل آخرء أو قاعدة أخرى قطعيّة» نقلته من مجال الترك 
والرد إلى جال العمل» وهي قاعدة: «قطع الخصومة بين المسلمين ودفعها». 


)١(‏ ابن رشد» بداية المجتهد, ج 27 ص158» عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» ج27 ص »٥ ٥۷‏ السر خسى» 
أصول السرخسي» ج١»‏ ص 57 "ا صدر الشريعة» التوضيح rak‏ ص8 القرطبي» المفهم > ج٤۰‏ ص۲۷۰ . 

() السرخسيء المبسوط » ج17» ص ٠‏ 5» ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام . ص 607. 

(۳) علي الخفيف» أسباب اختلاف الفقهاء (ص »)۷١‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ج ۲» ص٤۳۳٠‏ الطحاوي» 
شرح معانى الآثار » ج٠‏ ص ۲۸۳. 

)€( ينظر تخريج هذه الروايات في المراجع التي ذكرتها في حاشية رقم (”") من الصفحة السابقة عند تخريج حديث 
«الخراج بالضان. 
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أو ننظر إليه على أنه أصل مستقل قائم بنفسه» لا يضاد الأصول الأخرء كالقواعد المستثناة 
للحاجة والضرورة. 

قال ابن عبدالبر”'" -رحمه الله تعالى-: «هذا الحديث أصل في نفسه. والمعنى فيه -والله أعلم- 
على ما قال أهل العلم: أن لبنَ المصراة لما كان مُعْيبًا لا يوقف على صحة مقداره» وأمكن التداعي في 
قيمته» وقلة ما طرأ منه في ملك المشتري وكثرته» قطع النبي بيا ا لخصومة في ذلك بيا حدّه فيه)”"". 

وقال ابن رشد -رحه الله تعالى- بعدما ذكر الأصول المعارضة لحديث المصراة: «ولكن 
الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلّها؛ لموضع صحة الحديث»". 


وقال الشاطبى -رحه الله تعالى-: «وقال به - أي في حديث المصراة - في القول الآخر 
شهادةً بأن له أصلاً متفقًا عليه يصحٌ رده إليه» بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر»”*. 


وقال القرطبي: «إن الشرع إن| ضكّن لبنها بالصاع دفعًا للخصامء وسدًا لذريعة المنازعة لتعذر 
ضبط مقدار اللبن)”". 


وأما الشافعية والحنابلة» فاعتمدوا على حديث المصراة في إثبات خيار الرد للمشتري؛ لأنه 


)١(‏ هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمريء الأندلسي» القرطبيء المالكي» أبوعمر» محدث» 
حافظ» مؤرخ» عارف بالرجال والأنساب» مقرئ» فقيه» نحوي. ولد بقرطبة سنة (/7ه)» وسمع الحديث 
من خلف بن القاسم وسعيد بن نصر وغيرهما. وتولى قضاء الأشبون وشنترين. صنف مصنفات عديدة» 
منها: الاستذكار»التمهيد» جامع بيان العلم وفضله. توفي في شاطبة سنة (5571ه). انظر: وفيات الأعيان» 
جلاء ص 57 سير اعلام النبلاء » ج۱۸» ص٤‏ ١٠ء‏ معجم ال مؤلفین » ج"17, ص ١6‏ 7. 

(۲) ابن عبدالبر» الاستذکار » ج١275‏ ص‌۲-۹۱٩.‏ 

(9) ابن رشدء بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص۹۸١‏ . 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء الغرناطي المالكي » الفقيه» الأصولي» المغسر» اللغوي. 
كان من أئمة المالكية في عصره. توفي سنة (١۷۹ه).‏ من مصنفاته: الموافقات في أصول الشريعة, والمقاصد 
الشافية في شرح خلاصة الكافية. وهو شرح على آلفية ابن مالك ني النحو. انظر: فهرس الفهارس والآثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» باعتناء: د.إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» ط۲ - )۱۹۸۲-۱٤۰۲(‏ » ج۱ » ص٤۳١‏ الأعلام » ج٠‏ ص٥۷.‏ 

.۲٠ص الشاطبي» الموافقات » ج۳»‎ )٥( 

0) القرطبي » المفهم » ج٤‏ ص١۷".‏ 


~~ 
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خب صحيح ثابت عن النبي بي فيجب العمل به» ولا يحتاج إلى عرضه على صل آخر؛ لأنه أصل في 
نفسه. فإذا خالفه قياس الأصول أو القياس الأصولي؛ فإنه يقدم عليهماء وهم بهذا قد وافقوا أصلهم 
في تقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا”". 

والذي يترجح لدي هو القول الثاني» وذلك لصحة حديث المصراة» وأنه نص في المسألة» ولا 
خالفة بينه ورين آضول الشريعة وقواغدعاء ول عتالقياء لكان أصلة سه كا أنغيره أصل بنشسه: 


ويمكن أن تُجاب عن الاعتراضات التي ذكروها على أنها معارضة بحديث المصراة بها يي: 

-١‏ الإجابة عن الاعتراض الأول من ثلاثة أوجه”": 

الأول: أن أصل القاعدة: «الخراج بالضمان»» فهو وإن سلَّمنا بصحته إلا أن حديث المصراة 
أصح منه باتفاق أهل الحديث» فلا تصح معارضته لحديث المصراة. 


الثاني: أن حديث: «الخراج بالضان» عام» وحديث المصراة نص خاص في المسألة» والنص 
الخاص لا يُرَدُ بالعموم. 

اا هن ٠.‏ + 5 ى. 5 5 a‏ 98 
وأجرة الدابة» ولبن المصراة نشأ على ضمان البائع؛ فإنه كان موجودًا في الضرع في وقت البيع» فهو 
جزء من المبيع» فأوجب الشارع الحكيمٌ صاعًا من تمر بدلاً عنه» لا عن اللبن الناشئ على ضمان 
المشتري» فضمان اللبن الذي كان موجودًا في الضرع أثناء التبايع محض العدل والقياس» فلا تعارض 
بين حديث المصراة» وقاعدة الخراج بالضان. 


(۱) الماوردي» الحاوي » ج5؛ ص777» الشربيني» مغني المحتاج » ج 7 ص 8 : 5» الشافعي» الام » ج۸٠‏ 
ص1٦٦٠‏ ابن قدامة» المغني »جا ص ۰۲۱۷-۲۱٦‏ البھوتی» کشاف القناع » ج۳٠‏ ص٣٤‏ ۲. 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى ءج" ۲« ص۷٥۲٠‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( ت٥۱‏ ۷ه)» 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» ط. الثانية» الناشر: الكتب العلمية - بیروت» سنة (۱۹۹۳م)» ج۲» 
ص »١5-١6‏ ابن حجر» فتح الباري» ج٤»‏ ص78 5» على الخفيف. أسباب اختلاف الفقهاء ( ص «(Vo‏ 
الحيان» مولاي الحسين بن الحسن الحيان» منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي» الناشر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دولة الإمارات المتحدةق» دبى» ط. الأول (۰۳ 8 ”م ج 1« ص۰۹۸۷ 
القرطبي» المفهم ج٤»‏ ص۰۳۷۱ الصنعاني» سبل السلام » ج25 ص 87-1/4) الشوكانيء ثيل الأوظار» 
مج ص 1ه الصنعاني» حاشية العدة» ج27 ص 58١‏ -5860. 
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۲- الإجابة عن الاعتراض الثاني" : 

لا نسلم أن الأصل في المتلفات يقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه» فإن الحرّ يضمن 
بالإبل» وليست بمثل له ولا قيمة» والجنين يضمن بغرة» وليست بمثل له ولا قيمة. 

وأيضًا؛ فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت الماثلة» كمن أتلف شاةً لبونًا كان عليه قيمتها مع 
اللبن» ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر الماثلة» وههنا تعذرت الماثلة والقيمة. 

فكان ضانه بغير جنسه في غاية العدل؛ لأنه لا يمكن تضمينه بمثله؛ لآن اللبن في الضرع 
محفوظ غير معرّض للفساد» فإذا حلب صار عرضة لحمضه وفساده» فلو ضمن اللبن الذي كان في 
الضرع بلبن محلوب في الإناء؛ لكان ظلًا على البائع» والشرع يتنزّه عن الظلم» فكان من العدل أن 
تشن بغر هيا لغار الان 

الإجابة عن الاعتراض الثالث: لا تُسلّم لكم بأن هذا الأصل مطرد في جميع المتلفات» بل إن 
بعض الأصوليين لا يقدر الضان فيها بقلة الشيء المتلف وكثرته؛ على ما ذكرتموه: أن يقدر بقدر 
كا موضحة: فإن أرشها مقدَّر مع اختلافها بالصغر والكبر. 

والغرة في انين مقدر أرشء ولا يختلف بالذكورية والأنوثية» والحرٌ ديثه مقدّرة» وإن اختلف 
بالصغر والكبر» وسائر الصفات. 

والحكمة من ذلك: قطع دابر الخصام» ورفع التنازع والتشاجرء وتقديم هذه المصلحة في رد 
الصاع من التمر بدلاً من اللبن في هذه المسألة أولى من تلك القاعدة. 


)21 ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام ( ص٤ «(o O Ove‏ ابن القيم» أعلام الموقعين» ج ”2 ص 62 ۱-١‏ الماوردي» 
الحاوي. ج 5. ص۰۲۳۹ القرطبي» المفهم اج ص۰۷۱ الصنعاني» سبل السلام ج ¢9 ص ٠١-19‏ 
الشوكانيء نيل الأوطار» م ج06 ص٤‏ ا 000 

(۲) ابن دقیق العيدء إحكام الأحكام (ص٤‏ 8 «(o‏ ابن القيم» أعلام الموقعين» ج 27 ص »١ 5-١6‏ ابن عبدالبر» التمهيد ج1« 
ص۲۰۸ «الاستذكار» ج١25‏ ص .4١‏ المازري» المعلم» ج 7 ص”157» القرطبى» المفهم. ج 5 » ص 7/١‏ الماوردي. 
الحاوي, ج 5» ص 779 الصنعاني» حاشية العدة على إحكام الأحكام » ج””؛ ص 5/7 . 
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خبر الواحد إذا عمل الراوي أو أفتى بخلاف مارواه 


صورة المسألة: إذا روى الصحابي حديثا عن النبي بيه ثم ثبت عنه أنه قد عمل -أو أفتى- 
بخلاف الحديث الذي رواه» فهل العبرة بالرواية» أو بمذهب الراوي وفتياه؟ 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في المسألة 

تحرير محل النزاع : 

* مواطن الاتفاق7": 

١‏ - اتفقوا على أن المخالفة إذا كانت قبل روايته الحديث؛ فإنها لا تقدح في الخبر» وتحمل على 
آنا كانت مذهبًا له قبل سماعه الحديث,. فلم|ا سمع الحديث رجع إليه إحسانًا بالظن به. 

"- واتفقوا على أنه إذا لم يعلم بالمخالفة: أكانت قبل الرواية أم بعدهاء فإنها لا تقدح في الحديث. 

*- واتفقوا على أن المخالفة إذا كانت تأويلاً من قبل الراوي للحديث الذي رواه؛ فإن الخبر 
لايترك مبذه المخالفة؛ لأن الحجة هو الخير لا تأويله. 

:* مواطن الخلاف: 

واختلفوا في الاحتجاج بالخبر الذي عمل الراوي بخلافه بعد روايته له» على قولين: 

القول الأول: أن عمل الراوي -أو فتياه- بخلاف ما رواه» يسقط الاحتجاج بالحديث؛ لأن 
العبرة برأي الراوي لا با رواه. 


وهذا مذهب ال حنفية» وبعض الال وأحمد ٤‏ رواية. 


)21 الس خسبي» أصول الس رخسي» ج27 ص 1ا»ء النسفي» كشف الأسرار» ج ”2 ص 2/4 الجمصاص» الفصول ف 
الأصول» ج ض٣‏ ۲ 

(۲( السر خسبي» أصول السرخسي» ج 25 ص۰۸۸ النسفي» كشف الأسرار» ج ”2 ص 2/14 صدر الشريعة» التوضيح 
متن التنقيح مع التلويح» ج٠‏ ص۲۸ الجصاصء الفصول في الأصول» ج”» ص٠٠۲٠‏ الباجي» الإشارة في 
معرفة الأصول (ص 57 27)» ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج۲٠‏ ص۲٦٥‏ . 
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داه 4 ل 


القول الثاني: إن عمل الراوي -أو فتياه- بخلاف ما رواه لا يسقط الاحتجاج بالحديث؛ لأن 
العبرة بها رواه لا بها رآه. 


وهذا مذهب الجمهورء وأبي الحسن الكرخي من الحنفية”'". 
ثانيًا: أدلة الأقوال: 

أ- استدل أصحاب القول الأول بآدلة؛ منها: 

قالوا: إن الصحابي الذي خالف ما رواه لا يخلو حاله من ثلاث أحوال: 

- إما أن فتواه وعمله بخلاف الحديث عن غفلة منه» فيجب رد ما رواه؛ لآن رواية المغفل 
ساقطة. 

- أو يكون ذلك منه تعمدًا لا عن سماع؛ لأنه بمخالفة ما رواه يكون فاسقاء والفاسق مردودة 
روايته. 

- أو أن ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث» وهذا أحسن الأحوال» فيجب الحمل 
عليه تحسيئًا للظن بروايته وعمله. فإنه روي على طريق إبقاء الإسناد» وعلم أنه منسوخء فأفتى 
بخلافه» أو عمل بالناسخ دون المنسوخ"". 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


قالوا: إن حديث النبي ئي حجة» وعمل الراوي وفتواه ليس بحجة» فلا يجوز أن يعارض 
الحجة بها ليس بحجة ". 


)١(‏ الشيرازيء التبصرة (ص ”0757 الآمدي, الإحكام, ج؟» ص »١١5‏ الکلوذاني» التمهید» ج۳» ص۱۹۳ء ابن 
النجار» شرح الكوكب امنير» ج7» ص 017» الباجي» الإشارة (ص 3557)» الزركشي» البحر المحيط» ج٤»‏ 
ص 79-1775 

(؟) السرخسيء أصول السرخسيء ج ”» ص 8؛ النسفي» كشف الأستار, ج 7 ص 2794 الدبوسي» تقويم الأدلة» ص 
۳ 

(۳) الشيرازي» التبصرة (ص »)۳٤١‏ ابن برهان» الوصول إلى الأصول» ج۲ ص ١۱۹٠ء‏ الكلوذاني» التمهيد» ج"» 
ص٤۱۹‏ . 
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ثالثا: ال جيح: 

والذي يترجّح لديّ هو القول الثاني» وهو الاحتجاج با ثبت عن النبي كَل وإن خالفه 
الراوي؛ لأن قول النبي بيا حجة في نفسه. ويجب العمل به» وعمل الصحابي -أو فتواه- لا يقوى 
على خالفته» وروايته عن النبي كَل لأن الحجة في رواه لا فيها رآه» ثم إن الصحابي لو كان عارقًا أن 
ما رواه منسوححًا؛ لذكر ناسخه ورواه لنا ولو مرة في العمر؛ لأنه لا يظن به كتمان العمل ”". 


المطلب الثاني 
خبر الواحد إذا عمل الراوي أو أفتئ يخلاف ما رواه عند ابن رشدء وأثره الفقهضي 
ذكر ابن رشد -رحه الله تعال- فروعًا فقهية في كتابه بداية المجتهد» كان السبب في الخلاف 
فيها هو خالفة الراوي ما رواه» ومنها : 
-١‏ اختلافهم في تحديد العدد الذي يطهر به الإناء”". 
د رضاع ال 
المثال الأول: كيفية التطفير من ولوغ الطب فو العطط: 


أولاً: الأقوال في المسألة: 
اختلف العلماء في تحديد العدد الذي يطهر به غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانًا لنجاسته. 


اس برهان البغدادي» الوصول في الأصولء ج27 ص ١۱۹١ء‏ «التبصرة ( ص ۳ ) الكلوذاني» التمهيد. ج27 
ص 5 »١14‏ ابن التلمسانيء عبدالله بن محمد بن علي الفهري المصري المالكي (ت5 515 ه»).؛ شرح المعالم في 
أصول الفقه» ط. الأولى» (تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض). عالم الكتب» بيروت (199١م)؛‏ ج27 
ص٣٣‏ الآمدي» الإحكام, ج 25 ص1 .١١‏ 

)۲( ابن رشد» بداية المجتهد » ج١.‏ ص 07. 

)۳( ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص٦"‏ . 
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وهذا مذهب الحنقية. 
القول الثاني: أنه يندب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا. 
وهذا مذهب الالكة". 
القول الثالث: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إحداهن بالتراب. 


وهذا مذهب الشافعية: ولخنايلة"”. 


ثائياء سيب الخلاف: 


قال ابن رشد -رحمه الله تعالى- بعدما ذكر قول الإمام أبي حنيفة في رده حديث غسل الإناء 
من ولوغ الكلب سبعًا: «إنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصولء ولم يستعمل ما عارضته منه 
الأصول. وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث. فهذه الأشياء التي حركت الفقهاء 
إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة» وقادتهم إلى الافتراق فيها»”*. 


ثالثا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بآأدلة؛ منها: 


-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن النبي كلةِ افي الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلانّاء أو 
خا رسا 


)١(‏ العينيء البناية» ج١»‏ ص »57١‏ ابن الهمام» فتح القدير» ج٠‏ ص١١١‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج اء 
ص۳٠۲‏ القاري» فتح باب العناية» ج »١‏ ص١٠٠‏ الزيلعي » تبيين الحقائق » ج٠‏ » ص٦١٠‏ . 

(۲) الدسوقى» محمد بن أحمد الدسوقى (ت٠١۳٠٠١ه)»‏ حاشية الدسوقى» ط. الأول» دار الكتب العلمية - 
بیروت» ۱٤۱۷(‏ هھ ۱۹۹٩‏ م)» ج ۱» ص۰۱۳۹ الحطاب . مواهب الجليل» ج١.‏ ص57 7. الخرشي» شرح 
الخرشي على مختصر خليل» ج١.‏ ص6١‏ 5» ابن رشد» بداية المجتهد» ج١.‏ ص 07. 

() الشربيني» مغني المحتاج» ج١؛»‏ ص57”5. النوويء المجموع » ج”. ص17 5» الماوردي» الجاوي » جاء 
ص" 23١‏ البهوتي» كشاف القناع» ج »١‏ ص ٠۲٠١‏ ابن قدامة» المغني » ج »١‏ ص۷۳. 

€3 ابن رشد» بداية المجتهد » ج٠٠‏ ص 07. 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه» ج »١‏ ص ٠١‏ . وضعفه الصنعاني في سبل السلام » ج٠‏ ص۲۲. وقال ابن المجوزي 
في التحقيق » ج١٠‏ ص٤‏ ۷: قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب بن عطاء» وهو متروك الحديث؛ وإسماعيل 
ابن عياش ضعيف. قال أبو حاتم بن حبان: لا يجتج بحديثه. وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة موقوفا أنه 
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م 
وجه الدلالة: أن النبي ية خير بالخسل» فلو كان التسبيع واجِبًا؛ لما خير النبي ياء به. 


۲- عن عطاء» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في الإناء يلغ فيه الكلب قال: «يغسل ثلاث 


(OD, 
0 مرات»‎ 


وجه الدلالة: أن أبا هريرة -رضي الله عنه- هو الراوي لاشتراط السبع» وقد أفتى بخلاف ما 
رواهء وهو الغسل ثلاناء فدل على وجود النسخ”. والراوي إذا أفتى بخلاف ما رواه لا تبقى 
روايته حجة؛ لأنه لا يجوز له أن يسمع من النبي بي شيئّاء فيفتي بخلافه””". 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


قالوا: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا لنجاسته» وإنا لأمر تعبدي بدليل العدد المشترط في 
الغسل» والنجاسات لا يشترط في غسلها العدد. وحملوا الأدلة الواردة في وجوب الغسل من ولوغ 
الكلب غل الندب تدا , 


5-6 استدل أصحاب القول الثالث بأدلة؛ منها: 


١‏ س 
5 


-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- آن رسول الله ية قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ 
فليغسله سبعًا)”"". 


وزاد مسلم: «أولاهن بالتراب»”". 


وني رواية: «فلیرقه» ثم لیغسله سبع مار 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» ج١»‏ ص77. 

0 ابن الهمام» فتح القدير» ج١٠‏ ص ١١٠١ء‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١‏ » ص5 ».٠١‏ العيني» البناية » ج٠‏ » ص 24775 
علي القاري» فتح باب العناية » ج ١ء‏ ص ١١٠٠ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج ١ء‏ ص۳٠٠‏ . 

)۳( ابن الهمام» فتح القدير » ج٠»‏ ص ١١٠١ء‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار » ج٠‏ ص٤‏ ۲. 

(5) المراجع السابقة. 

)2 ابن رشدء بداية المجتهدء ج١.‏ ص 07. المازريء المعلم» ج ۱» ص۹٠"‏ . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء ج١»‏ ص4 77؛ حديث رقم (54). ومن طريقه البخاري في 
صحيحه: كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» ج١»‏ ص 5/اء حديث رقم .)117/١0(‏ 

(0) أخرجها مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب» ج١»‏ ص5 77» حديث رقم (۲۷۹). 

() ينظر تخريج الحديث في الحاشيتين السابقتين. 
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۹٩ ٤ 
وجه الدلالة: أن النبي بي علق التطهير بالسبع » فلا يطهر بدونها'".‎ 


رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 
مرد الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اعتبار عدد الغسلات في حديث أبي هريرة -رضي الله 
عله-» وذلك أنه ووذ كلاثاء وحمساء وسبعًا. 


فالحنفية اعتمدوا على فتوى أبي هريرة -رضي الله عنه- بالغسل ثلانَا؛ بناءً على أصلهم في 
العمل بفتوى الراوي إذا خالف ما روىء وعللوا ذلك بأنه لا يجوز للراوي أن يسمع من النبي كَل 
خبرًا فيفتي -أو يعمل- بخلافه» فدلّ على أن فتواه بخلاف ما رواه؛ لعلمه بالناسخ» وذلك أن ما 
سمعه من ف النبي بلا قطعي الدلالة في حق الراوي'". 

وأما المالكية؛ فلم يعملوا بوجه الدلالة من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في وجوب 
التسبيع» ولم يردوا الحديث. بل حملوا الأمر على الندب؛ لمخالفته أصلين من أصوطم جمعًا بين الأدلة. 


قال جا ح رحمه الله تعالى-: «بل حمل الأمر على الندب لمخالفته القباس» فهو من باب 
الجمع بين الدليلين لا من باب تقديم القاس 


وقال ابن العربي“ -رحه الله تعالى-: «هذا الحديث عارض أصلين 


)١(‏ ابن قدامة» المغني » ج١‏ ص٤۷١‏ ابن رشد » بداية ا مجتهد » ج٠‏ ص٠‏ » الكلوذاني» أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد 
الكلوذاني (ت ٠١‏ ٥ه)»‏ الانتصار » ط. الأول مکتبة العبیکان - الریاض» ٤۱۳(‏ ۱ه ۱۹۹۳م)» ج٠‏ »ص۷۸٤.‏ 

( ابن الهمام» فتح القدير» ج ١ء‏ ص ١١٠١ء‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج ١ء‏ ص٦١٠‏ . 

(۳) هو: أحمد بن عبدالرحمن بن موسئ بن عبداحق اليزليطيني؛ الشهير بحلولو. وقيل: أحمد بن خلف بن حلولو 
القروي المغربي المالكي» نزيل تونس. فقيه» أصولي. كان حيّا سنة (٥۸۹ه)»‏ وقيل (ت0/ا/ه). 
ينظر: الضوء اللامع » ج7» ص »۲٠۰‏ معجم ال مؤلفين » ج٠٠‏ ص 7١5‏ شجرة النور الزكية (ص759). 

(4)حلولوء أحمد بن عبدال رحمن القروي المالكي» الشهير بحلولو» (ت8945ه). الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» 
طبعة حجرية» عام (۱۳۲۷ه) » ج ۲» ص 2150 التوضيح في شرح التنقيح» (مطبوع بهامش شرح تنقيح 
الفصول للقرافي» المطبعة التونسية (۳۳۸١ه)»‏ (ص ۳۳۳)ء «حاشية البناني على المحلي» ج۲» ص 175 . 
انظر -أيضًا-: مولاي الحيان» منهج الاستدلال» ج7» ص 440. 

(5) هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعافري» الآندلسي» الإشبيليء المالكي» أبوبكر. عالم مشارك في الحديث» 
والفقه» والأصول» وعلوم القرآن» والتفسير» والأدب» والنحو. ولد بإشبيلية سنة (47/4 ه). ورحل إلى القاهرة 
وبغداد» ولقي بها جماعة من المحدثين فسمع منهم, ثم عاد إلى الأندلس فولي قضاء إشبيلية» وتوفي بالعدوة» ودفن 
بفاس سنة (047 ه). من تصانيفه: عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» المحصول في الأصولء قانون التأويل 
في التفسير. راجع: شجرة النور الزكية (ص »)۳١‏ معجم المؤلفين» ج١٠.‏ ص57 7. 
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CO |‏ 
يريد -رحمه الله تعالى - معارضته ظاهر القرآن والقياس”". 


قأما الأضا الأول فوخه المعارضة له أن الخديق ذل غل وجوت غنا. الإناء سِيعًا مره ولوغ 
فر چو ع من ل 
الكلب فت وما ان عاب الکلب نجس فان معار ضا قرله تمان -: + فكوا با أمشكق 


ردو 


يكم 4 الذي يدل ظاهرٌه على جل صيد الكلب دون عَْل موضع العص. 


E E E‏ ا کج الف اه 
الأمر بالغسل للتعيّد لا للتجاسة؛ لأن النجاسات لا يشترط في غسلها الحدد. 


وأما الأصل الثاني» فوجه ا معارضة له: أن الحديث يدل على نجاسة الكلب» فكان غالقًا قياس 
الأصول>توذاق أنه وعارض اعات عة و انغ الطهارة هى الحياة» وهى قائمة في الكلب» . 

قال ابن رشد الحفيد -رحه الله تعالى- موضحًا وجه المخالفة: «أما القياس؛ فهو أنه لما كان 
الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع» وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة 
عين الحيوان» وإذا كان ذلك كذلكء فكل حي طاهر العين؛ فسؤره طاهر)””". 


وأما الشافعية والحنابلة؛ فعملوا بحديث أبي هريرة -رضى الله عنه- الذي يدل بظاهره على 
نجاسة لعاب الكلب» وأن الإناءَ الذي ولغ فيه يجب أن يراق ماؤه» ويغسل سبعًاء ولم يعتبروا 
معارضة أبي هريرة -رضي الله عنه- في عدد الغسلات؛ لأن العبرة عندهم هو با رواه الراوي لا ما 


رآهء وهذا على أصلهم في عدم اعتبار مخالفة الراوي ما رواه"". 


( ابن العربي» القبس» ج ”. ص 8١١‏ , ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص 5-57 5, الفندلاوي» تبذيب المسالك » 
a‏ ص /2/8-51, ابن عبدالبرء الاستذكار » ج27 ص .»"١١‏ القرطبى» المفهم . ج١.‏ ص0۳۹ . 

(5) المراجع السابقة. 

(۳) سورة المائدة» آية رقم .)٤(‏ 

(6) ابن العربي» القبس» ج۳٠‏ ص١٠۸‏ المقري» محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله المقري المالكي (ت۸١۷ه)»‏ 
القواعد» (تحقيق الدكتور أحمد بن حميد)» طباعة جامعة أم القرى» مكة المكرمة» بدون معلومات» ( ص۹٤‏ ۲). 

(9) ابن رشد» بداية المجتهد» ج١»‏ ص ١‏ 0. 

69 النووي» المجموع »ج٠٠‏ ص5 »5١‏ الماورديء الحاوي » ج١؛‏ ص8١"‏ الكلوذانيء الاتتصار» ج١»‏ 
ص575» ابن قدامة» المغني . ج١.‏ ص 5 /ء الصنعاني» سبل السلام » ج١»‏ ص١١٠‏ . 
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والراجح لديّ من هذه الأقوال هو القول الثالث؛ لقوة أدلتهم» وأنها نص في محل النزاع» وأما 
ما اعترض به أصحاب القول الأول والثاني على حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- في عدد غسل 
الآناف فيمكن أن غات عنه ىن ب[ 0 


-١‏ أن الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الأول ضعيف.» وذلك أن مدار الحديث على 
عبدالوهات بن الضحاك »وهو متروك اديت قاله التساقى ٠‏ والعقيل ٠‏ والدارقطن*": 


(1) النووي» المجموع » ج ٠ء‏ ص ١١٤١-٤١١۳‏ الماوردي » الحاوي » ج١ء»‏ ص ٠٠۸-۳٠۷‏ ابن قدامة» المخني » 
ج١»‏ ص٤‏ ۷» الكلوذاني» الانتصار » ج٠»‏ ص585-157/4» ابن حجر العسقلاني» فتح الباري » ج١2‏ 
ص "707-177١‏ الصنعاني» سبل السلام » ج١»‏ ص .191"-١9١‏ 

(؟) هو: عبدالوهاب بن الضحاك السلمي العرضي الحمصيء توفي سنة (55 7ه)ء ينظر: الذهبي» محمد بن أحمد 
الذهبي» الكاشف, ط. الأول (تحقيق: محمد عوامة)» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة- 
المملكة العربية السعودية» (9195١م)»‏ ج١.‏ ص51/5. 

(۳) هو: آحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي. بو عبدال رحمن. محدث. حافظه ناقد, فقيه. 
ولد بنسا سنة (١٠٠۲ه)»‏ ورحل في طلب الحديث إلى نيسابور والعراق والشام ومصرء والحجاز والجزيرة» 
وسمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما. وحدث عنه: الطبراني وأبو بكر بن السني وغيرهما. 
توفي سنة (۳٠۳ه).‏ من مصنفاته: السنن الكبرى والصغرى» خصائص علي. 
انظر: الذهبى» شمس الدين محمد بن قااز الذهبى (ت ۷٤۸‏ ه)» تذكرة الحفاظ» (تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي)» ط. 

ار ر الهم اى ها ص م ن ا ٠‏ 

(:) هو: الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن صاعد» سمع من عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» ويحبى بن عثمان بن صالح» وأبي جعفر مطين وخلق كثير» وحدث عنه أبو الحسن بن نافع الخزاعي» 
وأبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرئ» ويوسف بن أحمد بن الدخيل وطائفة» قال مسلمة بن القاسم: كان 
العقيلٍ جليل القدرء عظيم الخطر ما رأيت مثله» وكان كثير التصانيف. وقال الذهبي: مقدم في الحفظ عالم 
بالحديث ثقة. توفي سنة (۳۲۲ه). من مصنفاته: كتاب الضعفاء. 
انظر: السیوطی» جلال الدين عبدال رحمن بن أبى بكر السيوطى(ت١١4ه).‏ طبقات الحفاظ؛ ط. الأولى» دار الكتب 

N E Oe a O اللمية‎ 

(5) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني الشافعي» أبو الحسن. محدث, حافظ, فقيه» مقرئ» 
أخباري» لغوي. ولد سنة (5 ٠‏ “اه)» وسمع من أب القاسم البغوي وخلق كثير. ورحل في كهولته إلى الشام 
ومصر. توفي ببغداد سنة (١۳۸ه).‏ قال عنه الخطيب البغدادي: كان فريد آلاف» وإمام وقته» وانتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال. 
انظر: تذكرة الحفاظ » ج۳» ص ١‏ 494. 
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5 ۹۷ 
وقال عنه البخاري”"'": «عنده عجائب»"» وقال أبو داود"": «کان يضع الحديث» . 
فلا يصح أن يعارض الحديث الصحيح المتفق على صحته في الأمر بالسبع. 
؟- وأما الدليل الثانى من أدلة أصحاب القول الأول» فيجاب عنه من ثلاثة أوجه": 


الأول: أن فتوى أي هريرة -رضى الله عنه- بالغسل ثلاثًا غير ثابتة عنه» بل الثابت عنه أنه 


أفتى بالسبع. 


0010 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 


(۷) 


فكانت فتواه موافقة روايته» وهي أرجح من حيث الإسناد» وذلك أنها من رواية حماد بن زيد"» 


هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاريء أبو عبدالله. أمير المؤمنين في الحديث» حافظ» 

حجة» فقيه» مجتهد. ولد سنة (45١ه)»‏ ورحل في طلب الحديث إلى بلاد عديدة» فسمع من نحو ألف شيخ 

بخراسان والشام وبغداد ومصر والحجاز. وجمع نحو 7٠٠0‏ ألف حديثء انتقى منها كتابه المعروف بصحيح 

البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. توفي سنة (55"ه). 

انظر: الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» تاريخ بغداد» مصورة دار الكتب العلمية - بيروت. 
ج۰۲ ص 77-5 سير أعلام النبلاء » ج »١١7‏ ص 1 74. 

البخاري» التاريخ الكبير » ج٦٠‏ ص .٠١١‏ 

هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير» السجستاني» أبو داود. محدث» حافظ» فقيه» ولد سنة 

(؟١٠ه).‏ وسمع الكثير من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق وخراسان. من شيوخه: أحمد بن حنبل 

ويحبى بن معين. من تلاميذه: أبو بكر الخلال؛ وأبو سعيد بن الأعرابي. من مصنفاته: السنن, المراسيل. توفي 

سنة (هلااه). 

انظر: سير أعلام النبلاء » ج"17١»‏ ص ٠7”‏ ”2 المزي» الحافظ جال الدين آبي الحجاج يوسف المزي (ت ٤١‏ ۷ه)» 
#هذيب الكمال في أسماء الرجال» (تحقيق الدكتور: بشار عواد معروف)» ط. الثانية»» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» (15054ه--198/8م)» ج١1‏ ص 700. 

الذهبي» الكاشف » ج٠»‏ ص٤1۷‏ . 

النووي»المجموع » ج ٠ء‏ ص٤١٤٠‏ ابن قدامة» المغني » ج٠٠‏ ص٤۷‏ الصنعاني» سبل السلام » جا» 

ص۳١٠‏ ابن أبي العزء التنبيه على مشكلات المداية » ج٠»‏ ص٤٠‏ ". 

المراجع السابقة مع زيادة» الماوردي» الحاوي » ج٠»‏ ص ٠۳٠۸-۳٠۷‏ الكلوذاني »الانتصار» جا» 

.٤۸۲-٤۷۹ص‎ 

هو حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل» الأزدي الجهضمي البصري» شيخ العراق في عصره. من حفاظ 

الحديث المجودين» روى عن ثابت البناني وعاصم الأحول وصالح بن كيسان وغيرهم. وعنه ابن المبارك 

وابن وهب وابن عبينة والثوري. قال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد. وقال أحمد بن حنبل: 

هو من أثمة المسلمين من أهل الدين» وهو أحب إل من حماد بن سلمة» يحفظ أربعة آلاف حديث؛ خرّج 

حديثه الأئمة الستة. توفي سنة(/91١ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ , ج ٠١‏ ص۲۲۸ وتہذيب التهذیب » ج۳» ص4. 
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عن يوب" عن ابن سيرين" عنه» وهذا من أصح الأسانيد عنه. 
وأما المخالفة» فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القوة 
بكثير. 
الوجه الثاني: لو سلّمنا لكم بثبوت فتواه -رضي الله عنه-» فلا نسلّم لكم بأنها دليل على نسخ 
الروايات؛ لاحتمال أن تكون فتواه قبل روايته» أو أنه نسي أو غفل أو كان اجتهادًا منه. والنسخ لا 
يثبت بالاحتال. 


الوجه الثالث: أنا لا ُسلّم لكم بأن غخالفة الراوي روايته تقدح في صحة الرواية أو تنسخها؛ 
لأن العبرة با رواه الراوي لا بيا رآه. 

“"- وأما حمل المالكية الأمر على التعبد» فيجاب عنه: بأن الأمر بالغسل دليل على نجاسة 
الإناء» وتما يدل على ذلك ما جاء في رواية صحيحة من قوله ية «طهور إناء أحدكم)؛ لأن لفظ: 
«الطهور» يدل على تنجيس الإناء من ولوغ الكلبء وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد» ويدل 
عليه زيادة العدد بالغسل» والتعفير بالتراب'". 


المثال الثانة: رضانم الكبير: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اتفق العلماء على أن الرضاع يحرم في الحولين. 


)١(‏ هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر» السختياني البصري» تابعي» سيد فقهاء عصره» من حفاظ الحديث. 
ولد سنة (757ه»)» ورأى أنس بن مالك» وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي وحميد بن هلال» وأبي قلابة 
والقاسم بن محمد. وروى عنه الأعمش وقتادة والسفيانان. قال ابن سعد: كان ثقة ثبكًا قي الحديث: جامعاء 
كثير العلم» حجة عدلا. وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. توفي سنة (١۳١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء » ج”» ص »١5‏ وتذكرة الحفاظ » ج۰۱ ص 217١‏ والأعلام » ج٠‏ » ص۳۸۲. 

00 هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» البصريء أبو بكر. ولد بالبصرة سنة (اه)» وعمل كاتبًا لأنس بن مالك 
وروی عنه وعن زيد بن ثابت والحسن بن علي وغيرهم. واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. توفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد » ج5» ص ١‏ 777 الأعلام » ج٦٠‏ ص5 .١‏ 

(۳) ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام مع حاشية العدة» ج٠١‏ ص »٠١9‏ ابن قدامة» المغني » ج١»‏ ص 27796 
النوويء المجموع؛ ج 7 ص٤ ٠٠١‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج٠»‏ ص۳٥٠‏ ابن حجر» فتح الباري » ج١»‏ 
ص۳۲٠‏ الكلوذاني» الانتصار » ج٠»‏ ص۸۲٤‏ . 
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وعطاء بن بي رباح > والليث بن سعد » وابي محمد بن حزم الظاهري 


- 484 - 
واختلفوا في رضاع الكبير» هل يتعلق به تحريم أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: أن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم. 
وهذاعذهب امهو 
القول الثاني: أن رضاع الكبير يثبت به التحريم. 


2 ع e‏ ۳ ۹ ۲ 
وو متها اون عا ها ر قى ا ع وغ وة بن الور ٤‏ 
O)‏ 


(۱) ابن امام فتح القدير» ج۳٠‏ ص٦۲٤۰‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج٠‏ 3 ص ٠‏ ° الحمصاص» أحكام القرآن» 


(۲) 


(۳) 


(€) 


20 


00) 


جا ص .١١7‏ المدونة الكبرى» ج25 ص۷٠ »٤‏ ابن رشدء بداية المجتهد. ج 7» ص٥۰‏ الشيرازي» المهذب» 
ج ۲» ص ٠١١‏ الماوردي» الحاوي » ج ٠١٠١ء‏ ص۳1۷٠‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج »٥‏ ص ٠۲۸-۱۲۷‏ 
البهوتي, الروض المربع»ء ص5 »1١‏ كشاف القناع» ج5» ص١3‏ 5» ابن قدامة» المغني» ج١١‏ . ص ."۲٠*‏ 
هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» عالم المدينة» وأحد الفقهاء السبعة. ولد سنة (۲۳ه)» وحدث عن 
انظر: سير أعلام النبلاء » ج4» ص١‏ 47» شذرات الذهب » ج١»‏ ص۳۷۳. 

هو: عطاء بن أبي رباح أسلم, أبو محمد, من مولدي الجند» فقيه» محدثء. مفسر. ولد في خلافة عثان» ونشأ 
بمكة وعلم الكتابة بهاء وسمع الحديث من عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وحدث عنه ابن جريج وأبو 
حنيفة والأوزاعي. وكان أسود وأعور وأفطسء وكان عا بالقرآن ومعانيه. توفي سنة(5١١ه).‏ 

انظر: طبقات المفسرين (ص5١).»‏ تذكرة الحفاظ» ج ١ء‏ ص18. 

هو الليث بن سعد بن عبدال رحمن الفهمي المصريء أبو الحارث. ولد سنة (841ه)» وسمع من ابن شهاب 
الزهري» وهشام بن عروة وغيرهما. سمع منه: عبدالله بن المبارك» ويحيى بن بكير وغيرهما. قال الشافعي: 
الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. توفي سنة (5/١١ه).‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »جل ص٣۰۱۳‏ تقریب التهذيب رقم .)017١5(‏ 

هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء أبو محمد. فقيه» أصولي» محدث. حافظ, 
والشعرء ثم تحول إلى طلب الحديث والفقه» لكنه أنكر القياس» وأوجب الأخذ بظاهر النصوص.ء وكان لسانه 
حادًا مع العلماء» الأمر الذي جلب عليه محنًا وابتلاءات عظيمة» وأحرقت بعض كتبه» ومات سنة (4057ه). 
من مصنفاته: المحلى» إحكام الأحكام» الفصل بين أهل الأهواء والنحل. 

انظر: سير أعلام النبلاء > ج۰۱۸ ص 2185 معجم المؤلفين» جلاء ص١١‏ . 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم الظاهري (ت457ه». المحلى» تحقيق: عبد الغفار 
البنداريء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ » ج١٠.‏ ص © »3١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى » ج؛ ". 
ص ٠٠١‏ الشوكاني» نيل الأوطار» ج۷» ص١٠١‏ القنوجيء محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري» 
الروضة الندية شرح الدرر البهية» ط. الخامسة» (تحقيق: محمد صبحي حلاق»» الناشر: مكتبة الكوثر» 
الریاض» سنة (۱۹۹۷م)» ج۰۲ ص .18١‏ 
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اهو وأ - 


ثانياء سبب الخلاف: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك» وذلك أنه ورد في 
ذلك حديثان: 

احلا حدیت سال . 

والثاني: حديث عائشة» أخرجه البخاري ومسلم"» قالت: «دخل رسول الله ية وعندي 
رجل» فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة قال: 
«يا عائشة» انظرن من إخوانكن» فإن| الرضاعة من المحاعة). 

فمن ذهب إلى ترجُح هذا الحديث قال: لا حرم اللبن الذي يقوم المرضع مقام الغذاءء إلا أن 


حديث سال نازلة في عين» وكان سائر زواج النبي باه يرون ذلك رخصة لسالم. 


ووم وك سديف سال وعلل ديف عافقة بأها 1 تعمل يد قال م رفا الک" : 
تح 3 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بآدلة؛ منها: 
رت وی در گی ل غم ليه س ےک رع Oy gg E‏ 
١‏ - قوله -تعالی-: (# والوالدات يرضعن ولد هن حولينِ ملين لمن اراد أن ية ارد عة 4 . 
وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى- جعل تمام الرضاعة في الحولين» فدل على أنه لا حكم 
للرشاغة بعد الرلن . 


)١(‏ هو: سام بن معقل» مولى أبي حذيفة» صحابي من السابقين الأولين البدريين المقرّبين العالمين؛ كذا قال الذهبي 
في ترحمته» أصله من إصطخرء وأعتقته ثبيتة بنت يعار الأنصارية» زوجة أبي حذيفة» فتبناه أبو حذيفة لذلك» 
وله مناقب كثيرة» وقتل يوم اليمامة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »ج١ء‏ ص17 أسد الغابة » ج7» ص7٠‏ 7. 
١4(‏ ٠ه‏ )» وسمع من أحمد بن حنبل ويحبى بن يحبى التميمي وغيرهما. سمع منه: ابن خزيمة وابن صاعد وغيرهما. 
انظر: تذكرة الحفاظ . ج7. ص08/8. تقريب التهذيب رقم (1145). 

)۳( ابن رشد» بداية المجتهد ج 25 ص1 3. 

.)۲۳۳( سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(5) الشيرازيء المهذب» ج۲٠‏ ص١‏ ١٠ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۳٠‏ ص١ 5٠‏ . 
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۲- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخل رسول الله كي وعندي رجل» فاشتد ذلك 
عليه» ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة» انظرن 
من إخوانكن؛ فإن الرضاعة من المجاعة)”"'. 

وجه الدلالة: أن قوله ئي «فإن الرضاعة من المجاعة» يقضي عمومه: أنه ما دام الطفل غذاؤه 
اللبن وهو ما دون الحولين: أن رضاعه يحرّم؛ لآنه هو الذي يدفع الجوع» وأما جوع الكبيرء فلا يندفع 
بالرضافة”. 


ب- استدل أصحاب القول الثانى بأدلة؛ منها: 

-١‏ عن زينب أن سلمة قالت: «قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع ما 
أحب أن يدخل عل فقالت عائشة: أما لك في رسول الله يَلِةِ أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبي 
حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخل علي وهو رجل» وفي نفس أبي حذيفة منه شيء» فقال 
رسول الله بي : أرضعيه حتى يدخل عليك)”". 


وجه الدلالة: أنه نص صريحٌ من النبي يك في ثبوت التحريم برضاع الكبير””". 


؟- عن عائشة -رضى الله عنها- أنها كانت تأمر بنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها 
٠‏ ۹ 5 4 ره 


.)5/١5( حديث رقم‎ »١195١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النکاح» باب من قال لا رضاع بعد حولین» ج٩ » ص‎ )١( 
.)١٤١١( ومسلم في صحيحه: كتاب الرضاع؛ باب إنم| الرضاعة من المجاعة» ج۲» ص ۷۸١۱ء حديث رقم‎ 

() ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲ ص٦٠‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۳٠‏ ص ٠ ١‏ 5 . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرضاع» باب رضاعة الکبير» ج۲» ص۷۷٠۱‏ حديث رقم .)١5401(‏ 

(5) العراقي» زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسن (ت ٦‏ ٠۸ه)»‏ وابنه أبو زرعة» أحمد بن عبدالرحيم 
العراقي ( ت١۸۲‏ ه)» طرح التثريب في شرح التقريب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» بدون 
تاریخ» ج۷» ص۱۳۸ . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الرضاع» باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» ج۲» ص٥ ٦‏ حديث رقم 
(23516). وأبو داود في سننه: كتاب النکاح» باب فيمن حرم بالرضاع» ج۲» ص۲۲۳ حديث رقم 
(۲۰۹۱). وآحمد في مسنده» ج٦۰‏ ص۰۲۷۰ حدیث رقم .)۲٦۳۷۳(‏ وابن حبان في صحیحه: کتاب الرضاع» 
ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سا ماء ج »٠١‏ ص۲۷» حديث رقم »)٤٠١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى » ج/اء ص »57١‏ حدیث رقم(۷٩٤١٠).‏ 
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رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض اللي ار إلى تعارض الآثارء ى) ذكر ذلك 

وذلك أن مدار الأدلة التي استدل با كلا الفريقين من رواية عائشة زوج النبي بيه فروت أن 
رضاعة الكبير لا يثبت يثبت بها تحريم» وهو ما استدل به أصحاب القول الأول» وهو حديث صحيح 
ال e O‏ 
أحبّت أن يدخل عليهاء مع روايتها حديث سالم مولى أبي حذيفة -رضي الله عنهما- الذي هو نص 
ظاهرٌ في ثبوت الحرمة برضاعة الكبير. 

فحصل التعارض الظاهري بين هذه الأدلة. 

فسلك العلماء في رفعه ثلاثة مسالك'. 

الأول: مسلك النسخ. 

والثاني: دعوى التخصيص بسالم مولى أبي حذيفة -رضي الله عنهم| -. 

والثالث: أنه عام؛ لكنّه رخصةٌ لحاجة؛ لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجاب 
المرأة عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. 

الحا سر وب E‏ 
حديث عائشة -رضي الله عنها 2 اللوريد لعل اش رشاع لكين ايه يثبت به الحرمة» وحملوا حديث 
سالم -مولى أبي حذيفة- على المخصوصية؛ أي: أنه خاصٌ بسالم» ولا يتعدى إلى غيره؛ ل يعتدوا 
بمخالفة عائشة -رضي الله عنها- لروايتها الحديث لأن العبرة با روته لا با رأته» وهم بهذا الاختيار 
قد وافقوا أصلهم في عدم رد الحديث إذا خالف راويه روايته'") 
)١(‏ ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي بن أبي العز الحنفي (ت947/اه)ء التنبيه على مشكلات المداية» ط. الأول 


ققق دای بن کد ماک۲ مکی اشد -الرياض (۰۳ م( ج« ص1/9١١؛.‏ صديق حسن 
خان» الروضة الندية» ج٠‏ ص ۱۸۱-۱۸۰۹ . 


(۲) الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل» ج۳» ص۲۲۹ الماوردي؛ الحاوي» ج١١؛‏ ص۳1۷٠‏ ابن قدامة» 
المغني» ج ١‏ |» ص" TT‏ 
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وأما الحنفية؛ فقد سلكوا مسلك النسخ في رفع التعارض بين هذه الآدلة» فاعتمدوا على 
حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي يدل على عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير» واعتيروه ناسخًا 


لحديث سالم مولى أبي حذيفة. 


وهم بهذا المسلك قد خالفوا أصلهم في رد الرواية التي خالفها راومهاء ى] هو الحال في حديث 
عائشة الذي جعلوه ناسحًا لحديث سالم مول أبي حذيفة» وذلك أن عائشة -رضي الله عنها- قد ثبت 
عنها أنها خالفت ما اعتمدوا عليه في نسخ حديث سالم مولى أبي حذيفة» إلا أنهم عللوا ذلك ب قاله 
ابن امام" -رحمه الله تعالى-: «فإن قلت: عرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما روئ 
يوجب الحكم بنسخ ما روى فلا يعتبر» ويكون بمنزلة روايته للناسخ”". 

وحديث «الصحيحين) -وهو قوله: (إنها الرضاعة من المجاعة)- روته عائشة -رضي الله 
عنها-» وعملها بخلافه» فيكون محكومًا بنسخ» كون رضاع الكبير محرمًا! 

قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه» حكمنا بأنه اطلع على ناسخه في 
نفس الأمر ظاهرًا؛ لأن الظاهر أنه لا يخطئ في ظن غير الناسخ ناسحًاء لا قطعّاء فلو اتفق في 
خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه في 
استدلاله بذلك الدليل» لا شك أنه لا يكون ما يحكم فيه بنسخ مرويه؛ لأن ذلك ما كان إلا لإحسان 
الظن بنظره؛ فأما إذا تحققنا بخصوص مادة الخلاف. وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه)”". 


وني هذه المسألة علم دليل الراوي الذي أفتى بناءً عليه» وهو حديث سالم مولى أبى حذيفة» 
وعلم غلط الراوي بمخالفة روايته» وذلك أن غير عائشة -رضي الله عنها- من نساء النبي كَل يأبين 


)١(‏ هو: محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين الشهير بابن الهمام. فقيه» أصولي» مفسرء حافظ» متكلم. 
ولد بالإسكندرية سنة (9/اه) حيث كان أبوه قاضيًا عليهاء ونشأ بهاء وأقام بالقاهرة. وبها توفي سنة 
(871ه). من مصنفاته: فتح القدير» وهو شرح على الهداية للمرغيناني» التحرير في أصول الفقه. 
راجع: القرشي» عبد القادر بن أب الوفاء » الجواهر المضية» مطبعة مير محمد كتب خانه. كراتشي. د. ت » ج7» 

ص85 , الأعلام للزركلي » جلا ص 1708 . 

(۲) ابن المام» فتح القدير » ج۳٠‏ ص77 5» الكاساني» بدائع الصنائع ج۳» ص7 5٠‏ . 

() ابن الهمام» فتح القدير ج۳ ص۲۷٤‏ الخن» الدكتور مصطفى سعيد الخن» أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» سنة (۱۹۹۸م) »ص ٤٤٥‏ و١٠٠‏ . 
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هذا الحكمء فيقلم؟ لأاترى كذ من رسول الله 1 الا رة سه خاصة ٠‏ وكا تیت عن 


عبداللّه بن مسعود» وأبى موسى الأقخرى ‏ 


والذي يتر جح لدى؛ أن قصة سالم مولى أي حذيفة خاصة به وبمن كان حاله بمثل حاله؛ 
ومهذا الترجيح يحصل الجمع بين الأدلة» وهو أولى من الترجيح والنسخ. 

ويمكن أن يجاب على ما سلكه الحنفية» والجمهور با يلي: 

-١‏ يجاب على مسلك النسخ بأنه لو كان منسوححا؛ لوقع الاحتجاج على عائشة -رضي الله 
عنها- بذلك» وحين! لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليها ذلك مع اشتهار الخلاف بينهم» 
علِمَ أنه مجرد احتهال» والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال . 

-١‏ يجاب على مسلك الترجيح وأنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة بأن هذا المسلك يتجه العمل 
به عند تعذر الجمع» كا هو مقرر عندهم, والجمع هنا تمكن» وذلك أن حديث عائشة وغيرها في 
توقيت الرضاعة عامة» وحديث سالم خاصء والخاصٌ مقدم على العام» ولكنه خصوص بمن كان 
مثل حال سالم -رضي الله عنه-. 


وقد اختارهذاالرأي شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وتلميذهابن القيم*. 


)۲( ابن رشد» بداية المجتهد ج 25 ص1 0 الكاساني» بدائع الصنائع اج ص ” ° 

(۳) هو: أحهمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن بي القاسم» الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي 
الدين. ولد في حران سنة (771ه». وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر» وامتحن عدة مرات وأوذي 
العلامة» الحافظ الناقد» الفقيه» المفسر البارع» شيخ الإسلام, علم الزهاد. نادرة العصر. من تصانيفه: منهاج 
السنة مجموع الفتاوى» العقيدة الواسطية. 
انظر: تذكرة الحفاظ » ج٤۰‏ ص55 ١ء‏ الدرر الكامنة » ج١.‏ ص٤٤۲‏ . 

€3 هو: محمد بن آبي بكر بن آيوب بن سعد بن حريز الزرعي» ثم الدمشقي» الحنبلي» المعروف بابن قيم الجوزية» 
شمس الدين» أبو عبدالله. فقيه» أصولي» مجتهد» مفسر» متكلم» لخوي» نحوي» محدث» ولد بدمشق سنة 
(591ه)» وتفقه وآفتى» ولازم ابن تيمية وسجن معه في قلعة دمشق . وتوفي سنة (١۷۵ه).‏ من تصانيفه: 
زاد المعاد» #بذيب سنن أبي داود» أعلام الموقعين. 
ينظر: الدرر الكامنة » ج » ص * ٠‏ 5» معجم المؤلفين » ج9» ص5 .١٠١‏ 
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.0( )۲( 
والشوكاني""» وغيرهم من العلماء”'". 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الصنعاني» أبو عبد الله مفسر» محدث» فقيه» أصولي» مؤرخ» نحوي» 
متكلم. ولد بجرة شوكان باليمن سنة (11/1١ه)»‏ ونشأ بصنعاء وتولى القضاء. توفي سنة (0٠175١ه).‏ من 
مصنفاته: نيل الأوطار» إرشاد الفحولء البدر الطالع. 
انظر: البدر الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة - بيروت. » ج۲» ص8 ١‏ 5 معجم المؤلفين » ج١١»‏ 
ص .٥‏ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى » ج٤۳‏ ص٠٠٠‏ ابن القيم» أعلام الموقعين» ج4» ص 755» الشوكاني» نيل 
الأوطار» ج4» جلاء ص١٠١‏ صديقق حسن خان القنوجي» الروضة الندية» ج٠‏ ص١18»‏ ابن أبي العز 
الحنفى» التنبيه على مشكلات الهداية » ج ۳» ص۷۹١٠‏ . 
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وأثره الفقهي عند ابن رشد الحفيد 


تعريف المر سلو اة 


اسل لغة: على وزن مُفْعّل» وهو مأخوذ من الإطلاق» كقوهم: أرسلت كذاء إذا أطلقته ول 
تمنعه» کا ني قوله -تعالی-: ألم رانا رسلا َلمَیَطین على الْکُفِرین نورهم ارا وے4". 

فكأن المرسِلَ أطلق الإسنادَ ول يقيده براو معروف. 

ويحتمل أن يكون من الاسترسال» وهو الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان» والثقة به فيا 
انا سل اديت اطا إل من آل عه وروق" 


وأما تعريفه في الاصطلاح: 
فقد اختلف العلماء في تعريف الحديث المرسل على قولين: 
القول الأول: هو قول العدل الذي 1 يَلْقّ النبي كَكِِ: قال رسول الله كك كذا. 
وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين» واختاره ا لخطيب البغدادي» والنووي من ادن 
القول الثاني: هو ما أضافه التابعي إلى النبي كيا 
وهو قول جمهور المحدثين» واختاره الغزالي» والقرافي من الأصوليين 


فتعريف الأصوليين أعم من تعريف المحدثين» وذلك أن تعريف الأصوليين يدخل فيه 


2) 


)١(‏ لسان العرب مادة (ر س ل) » ج۱۱ » ص 25/85 ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس (ت50اه)» معجم مقاييس 
اللغة » دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» 577 ١ه‏ - ١١٠7م‏ مادة (رس ل» ج7, ص 797. 

(1) سورة مريم: آية رقم (87). 

(©) العلائي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ط - عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» ط. الثانية» سنة 
۷ھ -- ٩۱۹۸م‏ بیروت» ص 77. 

(6) الأسنوي» نهاية السول» ج٠ء‏ ص٠۷۲٠‏ ابن السبكي» رفع الحاجب» ج۲» ص۲٦٤٠‏ الشوكاني» إرشاد 
الفحول» ج١»‏ ص۸١٠۲.‏ الخطيب البغدادي» الكفاية (ص ٤١‏ ٥)»ء‏ السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن 
( ت۹٠۹‏ ه)» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» (تحقيق: أحمد عمر هاشم)» ط. الأولل» دار الكتاب 
العربي» بيروت» (٤۱٤۱ه‏ ۱۹۹۳ م)» ج٠‏ » ص١15.»‏ النوويء المجموع» ج١»‏ ص75١.‏ 

(5) المراجع السابقة مع زيادة: الغزالي» المنخول (ص 23372١‏ القرافي» شرح تنقيح الفصول (ص 515). 
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المتقطع والمعضلء وأما على تعريف المحدثين؛ فإنه لا يطلق المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن 
النبي ككة. 
قال الشوكاني -رحمه الله تعالى» بعدما ذكر تعريف الأصوليين: «وإطلاق المرسل على هذا وإن 
كان اصطلاحًاء ولا مشاحة فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث»)”. 
والصحيح: أن الخلافَ في تعريف المرسل له ثمرةٌ» وذلك أن من الأصوليين من يقبل المرسل 
بإطلاق أهل الأصول» ومنهم: الآمدي» وابن الحاجب» والجصاص» وغيرهم”. 


المطلب الأول 
أقو ال العلماء تى حجية الحديث المرسل 


أولاً: أقوال العلماء في حجية الحديث المرسل: 


أ- تحرير محل النزاع : 
اتفق العلماء على قبول مراسيل الصحابة» كا اتفقوا على عدم قبول المرّسل الذي لا يتحرّز عن 
التحدّث عن الثقات. 


واختلفوا في مرسل العدل من غير الصحابة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحديث المرسل حجة. ويعمل به في إثبات الأحكام الشرعية» وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وهي المختارة عند جمهور أصحابه. 

واختاره الآمدي» وابن الحاجب7©. 


1 2 00 على (Doras gf‏ 
ومنهم من قيده بمرسل القرون الثلاثة » ومنهم من قيده بائمة النقل ١‏ 


() الشوكاني» إرشاد الفحول. ج١.‏ ص۸٥١٠‏ . 

(۲) الجصاص» الفصول في الأصول» ج ”2 ص 55 »١‏ الآمدي» الإحکام» ج ۲» ص۰۱۲۳ ابن الحاجبء. منتهى 
السول مع تحفة المسئول» ج 7. ص 7 4» الجويني» التلخيص» ج۲» ص١٠٤‏ ا لخطيب البخدادي» الكفاية 
(ص ٤١‏ ١)ء‏ العلائي» جامع التحصيل (ص ٤‏ ). 

(۳) ا لجصاص,» الفصول في الأصول» ج» ص ١١٤١ء‏ عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج٠‏ ص۲٠‏ الباجي» 
إحكام الفصول» ج٠»‏ ص٥٥٠٠‏ الباجىء الإشارة ( ص ۳ /) ابن قدامة» روضة الناظر (ص 1۳<« 
القاضي أبو يعلى» العدة . ج25 ص١‏ ° الكلوذاني» التمهيد اج ص .17١١‏ التركي» أصول مذهب الإمام 
أحمد » ص TTA‏ الآمدي» الإحكام» ج» ص٣۲‏ 1 
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حت ار اف 

القول الثاني: أن الحديث المرسلّ ليس بحجة مطلقاء ولا يعمل به؛ لأن الانقطاع في السند علة 
تمنع من وجوب العمل به. 

وهو مذهب أهل الظاهرء وأحمد في أحد قوليه» وجمهور المحدثين. 

واختاره القاضي الباقلاني والشوكاني» وهو مذهب الشافعي عند حققي المذهب؛ كالشيرازي» 
والرازي» وابن السبكي”» ولم يرتض ابن السبكي القول بالتفصيلء ورد على ابن الحاجب قائلاً: 
«وما نقله عن الشافعي ستعرف أنه ليس على وجهه» ولا نعرف أحدًا كذلك حكاه» بل المشهور عنه 
و 

القول الثالث: أن الحديث المرسل لا يقبل إلا إذا تأكد بها يرجح صدق الراوي» ويحصل ذلك 
وو ا 
-١‏ أن يكون من مراسيل الصحابة. 


۲- أن يسنده راو آخر غير الذي أرسله. 
۳- أن یرسله راو آخر يروي عن شيوخ الراوي الأول. 


5 - أن يعضده قول صحابي. 
- إذا أفتى به أكثر أهل العلم. 
5- إن عرف من حال المرسل أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها؛ كمراسيل سعيد 


. ١ 50 الجصاصء الفصول في الأصول» ج”. ص‎ )١( 

() ابن الحاجبء منتهى السول مع بيان المختصر للأصبهاني» ج١.‏ ص 575 . 

(۳) ابن حزم» المحلى» ج١»‏ ص١٥‏ المسألة رقم (۹۳)» ابن قدامة» روضة الناظر > ص ١١٠١ء‏ الخطيب البغدادي» 
ص * ٠ ١‏ السيو طي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ج ١ء‏ ص .١17‏ الجوينيء التلخيص» ج25 
ص۱۸ 26 الشيرازي» التبصرة (ص٣۳۲)»‏ النووي» المجموع. ج١2‏ ص۰۱۲۹ الرازي» اللحصول» ج" 
ص۱٠ ٠٠٠١۳‏ ابن السبكي» رفع الحاجب» ج۲» ص 16 5» العلائي» جامع التحصيل (ص «(o‏ الشوكاني» 
إرشاد الفحول» ج۱ » ص۸١٠‏ . 

() ابن السبكي» رفع ا لجحاجب» ج ۲» ص٥٦٤‏ . 

(5) الآمدي, الإحكام» ج27 ص۰۱۲۳ ابن السبكى» رفع الحاجب» ج25 ص۳٦٤‏ الجوينى» التلخيصء ج275 
ص 4 57: الأسئوي» نهاية السول. ج75 ص٤۰۷۲‏ زهير محمد أبو النور» أصول الفقى ”ا "1١ءابن‏ 
السمعاني» قواطع الأدلة» ج١»‏ ص٥۳۸.‏ 
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ابن المسيب» وهذا مذهب الإمام الشافعي» وعليه كثير من أصحابه» واختاره ابن عبدالبر» وابن 


مةه بش رط آلا يروي إلا عن الشات" 


ثانيا: أدلة الأقوال: 

أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 

-١‏ قالوا: إن الراوي مع ثقته وعدالته» لا يستجيز أن يخبر عن النبي كَل بقول ويجزم به. إلا 
بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته؛ لأنه ليس له إلزام الناس عبادةً من غير أن يعلم أو يظن أن النبي كلل 
ألزمها". 

؟- قالوا: إن مراسيل الصحابة مقبولة بالإجماع» بدليل ما روي عن البراء بن عازب”"- 
رضي الله عنه-؛ أنه قال: «ليس كل ما حدثتكم عن رسول الله كَل سمعناه منه. غیر آنا لا 
ا 


وكان ابن عباس -رضى الله عنهما- يروي عن النبي يَكلِ: «لا ربا إلا في النسيغة»» وعندما 


. ١١7ص ابن عبدالبر» التمهيد» ج١. ص2١» ابن تيمية» منهاج السنة» ج4»‎ )١( 

(؟) الكلوذاني» التمهيد» جا ص 217١‏ الرّهوني» تحفة المسئول» ج7» ص5 5 25 الفراء» القاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت ٤0٥۸‏ ه)» العدة في أصول الفقه» ط. الأول (تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا)» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» (۲۰۰۲م)» ج۲» ص٥ »٠١‏ ابن عقيل الحنبلي» الواضح في أصول 
الفقه» ج٤٠‏ ص٤٤‏ . 

(۳) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عديء أبو عمارة» الخزرجي الأنصاري. قائد صحابي» من أصحاب 
الفتوح» آسلم صغيرًا» وغزا مع رسول الله #5 هس عشرة غزوة» روى عن النبي #5 وعن أبي بكر وعمر وعلي 
وغيرهم رضي الله عنهم. وروى عنه عبد الله بن زيد الخطمي وأبو جحيفة وابن أبي ليل وغيرهم. ولما ولي 
عثمان الخلافة جعله أميرًا على الري (بفارس) سنة 5 7. توفي سنة(١‏ لاه )» و روى له البخاري ومسلم ٠٠٠١‏ 
أحاديث. 
انظر: أسد الغابة » ج١»‏ ص١217‏ وتهذيب التهذيب » ج١»‏ ص 5 »٤۲‏ والأعلام » ج۲٠‏ ص5 .١‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده؛ ج5» ص”7/87. قال الهيثمي في المجمع » ج١»‏ ص55 :١‏ ورجاله رجال الصحيح. 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج١»‏ ص7١١.‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء» ج۲» ص۲٦۷‏ حدیث .)۲٠٠٦۹(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب بيع الطعام مثلا بمثل» ج۰۳ ص8/١١١‏ حديث (1995). 
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أخبره أبو سعيد بحديثه في الرباء قال: هذا ما سمعته من النبي كلف وإنا حدثني به أسامة» ول 


ينكر أحد من الصحابة على ابن عباس على كثرة أحاديثه» ولا على غيره من الصحابة» فكذلك يجب 


أن تقول فق هراسيل التابعية؛ إذ للا فرق بينهعا”. 


۴ قالواة إن خادة العدل الآ يرسل إلة إذا ثبت الحديق عند وم شك ذكر من حدق 
لتكون العهدةٌ على غيره» وهذه عادة مستمرة لهم”". 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 
-١‏ قالوا: إن الراوي لا يقبل خبره إلا إذا كان عدلآً» وعدالة الأصل في المرْسّل لم تعلم؛ لأن معرفتها 
فرع عن معرفة اسمهء فإذا لم نعلمه تعيّن ردٌّه؛ِ لجهالة الراوي”*". 
؟- قالوا: إن الخبر كالشهادة» وذلك بأن شاهدي الفرع إذا كانا عدلين» لم يجر أن يشهدا على شاهدي 
الأصل من غير ذكرهماء وكذلك في الخبر. 
ووجه الجمع: أن العدالة معتبرةٌ في كل واحد منهم|!”". 


۳- قالوا: إن كثيرًا من الثققات قد أرسلوا عمن ليس بثقة» ولحذا قال ابن سيرين: «لا تأخذوا بمراسيل الحسن”"» وأبي 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو محمد. صحابي جليل. ولد بمكة سنة (7) قبل ال هجرة» ونشأ على 
الإسلام» وكان رسول الله يل يحبه حب جماء وينظر إليه نظره إلى سبطيه: الحسن والحسين. قال ابن سعد: مات 
النبي يله وله عشرون سنة» وكان أمّره على جيش عظيم فمات النبي كَل قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر. وكان 
عمر رضي الله عنه يجله ويكرمه.وقد روى عن أسامة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس» ومن كبار التابعين 
أبو عثمان ال هندي وأبو وائل وآخرون. وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة. توفي سنة ٥ ٤(‏ ه). 

21١5 الكلوذاني» التمهيد» ج٣» ص٤۰۱۳ ابن السبکي» الإ هاج» ج۰۲ ص٣٤٠ الآمدي» الإحکام» ج۲» ص‎ )١( 
. ٤۲۳ص ا لجويني» التلخيص في أصول الفقه» ج۲»‎ 

(۳) الكلوذاني» التمهيد» ج۳» ص۳۷٠.‏ 

(6) الأسنوي» نهاية السول» ج۲٠‏ ص۷۲۲ الشيرازي» التبصرة (ص ۳۲۷). 

. ١ 5 ١ «التمهيد» ج۳ ص‎ »)۳۲٢ الشيرازي» التبصرة (ص‎ )٥( 

(5) هو: الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء تابعي» ولد سنة (١۲ه)‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب. كان 
إمام آهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الشجعان النساك. رآى عثان وطلحة 
والكبار. روى عنه ثابت البناني ويونس بن عبيد. توفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء » ج4» ص 77 0غ الأعلام » ج27 ص7 77. 
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- ۱۱۱ - 
الال فاا لامالان ع أغدااديه". 
وإذا ثبت هذا؛ لم تكن روايتهم تدل على العدالة» فاحتجنا إلى ذكر المخبر عنه؛ ليعرف”". 
ج- أدلة أصحاب القول الثالث: 
جمع أصحاب القول الثالث بين أدلة القولين» فحملوا أدلة أصحاب القول الأول على قبول 
مرسل الثقة» إذا توفرت فيه أحد الشروط التي اشترطوهاء وحملوا أدلة أصحاب القول الثاني على 
عدم قبول اُرسّل إذا لم تتحقّق به الشروط التي وضعوها لقبول إرساله. 
- الترجيح: 
والذي يترجّح لديّ من هذه الأقوال هو القول الثالث» وهو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل 
إلا إذا تأكد با يرجح صدق الراوي بآن لا يروي إلا عن الثقات» وني هذا الترجيح نكون قد جمعنا 
ن آذك انين فالا شرل امديك الره +وادلة الذين دوا ا حت السا حمل اولة الذي 


قالوا بقبوله على أنه من ثقةٍ موثوق به عندهم. 


المطلب الثاني 
الحديث المرسل وأثر الاحتجاج به عند ابن رشد 


اخختار ابن رشد -رحمه الله تعالى-: أن الحديث الُْرْسّل حجةٌ في إثبات الأحكام الشرعية» وهو 
مبذا الاختيار قد وافق أصول مذهب إمامه مالك ح رحمه الله تعالل -» وترتب على هذا الاختلاف آثار 
فقهية؛ منها: 

-١‏ نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة””. 

ا خی الف لن كرو 


(۱) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» بو العالية. تابعي كبير محدث» فقيه» مقرئ» مفسر» رأى أبا بكر 


الصديق وقرأ القرآن على أبي بن كعب» وسمع من عدة من كبار الصحابة. حدث عنه: قتادة وخالد الجذاء 
وطبقته|. وكان من أعلم الناس بالقرآن بعد الصحابة. توفي سنة (97ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ » ج١»‏ ص١5.‏ 

(۲) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (ص ۲۲۸). 

(۳) الکلوذاني» التمهید» ج۳» ص ١5٠‏ . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد. ج ١ء‏ ص 1۲ . 

(5) المرجع السابق» ج7. ص 57 7. 
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۳- رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلسء أو الموت"". 
-٤‏ حكم المساقاة في الكرم. 


المطلب التالت 
التطبيق الققفير 


المثال الأول: نقمزح الوطوء بالقهققة فج الصلاة. 


القهقهة لغة: مصدر قَهْقَه إذا مد ورجع في ضحكه. أو اشتدٌ ضحكه”". 


واصطلاحًا: الضحك المسموعٌ له ولجيرانه“. 


أولاً: أقوال العلماء: 
تحرير محل النزاع : 
اتفق العلماء على أن القهقهة في الصلاة تبطلها””. 
واتفقوا على أنها إذا كانت خارج الصلاة؛ لم ينقض الوضوء بها. 
واختلفوا في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» على قولين: 


القول الأول: أنها تنقض الوضوء في الصلاة ذات الركوع والسجود. ولا تكون حدثًا خارج 
الصلاةء ولا ف صلاة الحنازة» و سجدة التلاوة» وهذا مذهب ee‏ 


(۱) ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص ۲۷٤‏ . 

(۲( المرجع السابق» ج 25 ص .۲٣٣‏ 

)۳( لسان العربي» ج ۳٠ء‏ ص١۳٥‏ . 

)€3 ابن الهمام» فتح القدير » ج١»‏ ص »٥۳‏ البهوتي» كشاف القناع» ج١»‏ ص١ .7١‏ 

.)١5 الدمشقيء رحمة الأمة (ص‎ »5 ٠ ابن هبيرة» الإفصاح» ج١» ص‎ )٥( 

69 ابن اهمام» شرح فتح القدير ج١»‏ ص۲٥٠‏ الزيلعي» تبيين الحقائق ج١»‏ ص٤ ٠٥‏ الكاساني» بدائع الصنائع 
ج ۱» ص٣۱۳‏ السرخسي» المبسوط ج١»‏ ص 17١‏ » القاري» فتح باب العناية» ج١»‏ ص 05. المنبجي» 
اللباب» ج اء ص5 »١ ١‏ العيني» البناية ج١»‏ ص71 25 ابن نجيم» البحر الرائق ج١»‏ ص795. 
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القول الثاني: أنها لا تنقض الوضوء في الصلاة» وهذا مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة""". 


ثانيا: سبب الخلاف: 

قال ابن رد افد أبو بحيقة فأوحي: الوضوع من الفنشاك:ق الصيلاة» ارسل أن العالة 
وهو: «أن قومًا ضحكوا في الصلاة» فأمرهم النبي بي بإعادة الوضوء والصلاة)» ورد الجمهور هذا 
اديت لكونه مرسلاء ولمخالفته الأضصول)7". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بآدلة؛ منها: 


عن أبي العالية: «أن رسول الله ية كان يصلٌ» فجاء ضرير» فتردّى في بئر» فضحك بعض من 
كان يصلي مع النبي يك فأمر النبي بيه من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة جي" . 

وجه الدلالة: أن أمر النبي بي مَنْ ضحك بإعادة وضوئه دليل على أن القهقهة داخل الصلاة 
قف E EE e‏ 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن جابر» عن النبي يك أنه قال: «الضحك ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء»””". 


»١ج الخرشبي» حاشية الخرشي ج١. ص 35 ”. النفراويء الفواكه الدواني ج١» ص۲۲۸ الشربيني» مغني المحتاج‎ )١( 
.۲۳۹ النووي» المجموع» ج۲٠ ص١ » البهوتي» كشاف القناع ج٠ » ص٠١۲٠ ابن قدامةء ا لمغني ج۱ » ص‎ 2١5١ ص‎ 

(۲) ابن رشدء بداية المجتهد. ج١.‏ ص57 . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة وعللهاء ج1١‏ ص۳١٠‏ » وبين ضعفها 
طريقا. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة» ج١»‏ ص5 5 ١‏ 
حديث (550) وقال: هذا حديث مرسلء ومراسيل أبي العالية ليست بثيء» كان لا يبالي عمن أخذ حديثه؛ 
كذا قال محمد بن سيرين» وقد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري مرسلا. وابن أبي شيبة 
في مصنفهء ج1١‏ ص ١‏ 5" حدیث (۳۹۱۷). وابن عدي في الکامل» ج۳» ص۱۹۸ . 

(6) الكاساني» بدائع الصنائع » ج٠‏ ص ۳١ء‏ الصلاحين» الدكتور عبدالمجيد حمود الصلاحين» فقه العبادات» 
الناشر: دار المستقبل» عمان -الأآردن» (۱۹۹۹م) (ص .)٠١‏ 

- 0۸( آخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة وعللها» ج۱ » ص۱۷۳ حديث‎ )٥( 
من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن يزيد أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر به. وأبو شيبة قال فيه‎ )4 
أحمد: منكر الحديث. ويزيد أيضا قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال البيهقي: الصحيح‎ 
.517 موقوف. ومع ضعف هذا الإسناد اضطرب في متنه. انظر: نصب الراية للزيلعي » ج١» ص‎ 
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۲- أن كل مالم يبطل الوضوء خارج الصلاة» لم يكن يبطله داخل الصلاة» كالكلاه!"". 

رابعًا: بيان مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

مردٌ الخلاف في هذه المسألة إلى مرسل أب العالية» فالحنفية اعتمدوا عليه فأوجبوا الوضوء 
على من قهقه في الصلاة» وذلك أن المرسل حجة عندهم» وهم بهذا قد وافقوا أصلهم في العمل 
بالمرسل» إلا أنهم بعملهم بهذا الخبر قد خالفوا أصلهم في رد خبر الآحاد إذا خالف قياس الأصول» 
وذلك أن الأصول تدل على أن مالم يكن حدثًا في غير الصلاة؛ لم يكن حدنًا في الصلاة» كالكلام”". 

وأما المالكية» فلم يعملوا بمرسل أبي العالية -مع كونه مرسلاً صحيحًا عندهم- لمخالفته 
القياس الذي يدل على أن ما لم يبطل الوضوء خارج الصلاة» فلا يبطلّه داخلهاء وهم بهذا قد وافقوا 
أصلهم في رد ما ثبت عن طريق الآحاد. إذا كان مخالمًا القياس”". 

وأما الشافعية» فلم يعملوا به؛ لأنه مرسلٌ من جهة, ولأنه لم يصمّ من جهة أخرىء فكانوا 
بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم في عدم الاحتجاج بالمرسل إذا لم يتأكد با يرجح صدق الراوي؛ 
كمرس أن الغا 


وأما الحنابلة» فلم يعملوا به؛ لا لآنه مرسلء بل لأنه غيرٌ ثابت عندهم, فتركوا العمل به؛ 


والراجح لديّ من هذين القولين هو القول الثاني» وذلك أن مرسل أب العالية ضعيف لا 
أصل له يعضده. مع مخالفته ما روي عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعًا وموقوقاء وإن كان المرفوع 
I a a and‏ قال ده 
0 ع ٠ ٠‏ 0 ء۶ پر يصن .4 من دمل 


27 5٠ ابن قدامة» ا مغني» ج۱ » ص‎ ٠۲١ ٤ص‎ ء٠ ابن رشد» بداية المجتهد» ج٠ ص1۲٠ الماوردي» الحاوي» ج‎ )١( 
. النووي» المجموع» ج٠ ص0۲‎ 

() ابن الحمام» فتح القدير » ج١»‏ ص517-07, العيني» البناية» ج٠»‏ ص ۲٠٤-۲۲۷‏ الكلوذاني» الانتتصار في 
المسائل الکبار» ج۱ ص "٦۳-۳١۸‏ القاضي عبدالوهاب» الإشراف» ج ٠ء‏ ص١١٠‏ »ابن حجر» فتح 
الباري» ج١‏ ص7 77. 

(۳) ابن رشد» ج١؛‏ ص۲٦‏ . 

(5) النوويء المجموع» ج7. ص 07. 

(5) ابن قدامة» المغني» ج١,‏ ص 5١‏ 7. 
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الرأي» فله حكم الرفع. 
المثال الثائؤ: نكم ر جوع البائ إل غين ماله عن تعذر التمن بعوت المقلس. 


صورة المسالة: إذا باع شخصٌ عيئًا بثمن في الذمة» ثم مات المشتري قبل أن يدفع الثمن 
مفلسًاء فهل للبائع أن يأخذ عين ماله إن وجدها؟ أو يكون واحدًا من الغرماء يأخذ سهًا من المال؟ 


أولاً: أقوال العلماء: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن البائع يكون أسوة الغرماء» فيأخذ سهًا بقدر ماله من مال الميت. 
وهذاعدفب اللميور هع اللشية:والالكةو و ايل 


القول الثاني: أن البائع يأخذ عين ماله إن وجدها في مال الميت. 


وعدا مذهب الشافعية"". 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد ح رحمه الله تعالى-: «... فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس» 


وأيضًا؛ فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت» أعني أن من باع شيئًا؛ فليس يرجع إليه» فمالك - 


() النووي» المجموع, ج 27 ص۲٥٠‏ ابن قدامة» ا مغني» ج٠٠‏ ص ۲٠١‏ الكلوذاني» الانتصار» ج١»‏ ص 017 7-/0 1 ابن 
حجر» فتح الباري» ج١‏ 8 ص71 ابن عبدالحادي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي» تنقيح التحقيق ف 
أحاديث التعليق» الطبعة الأولى» (تحقيق: عامر حسن صبري» المكتبة الحديثة» ۱۹۸٩۹ ه١ 5 ٠9(‏ م)» ج ٠ء‏ ص ٠١۷‏ . 

)۲( الكاساني» بدائع الصنائع» ج1» ص۷٦۰۱‏ السرخسي» المبسوط» ج۷» ص 2.4١‏ الطحاوي» شرح معاني الآثار» 
ج٤»‏ ص٦‏ ٦١ء‏ الحطاب» مواهب الحليل» ج٦٠‏ ص1۱۸٠‏ الخرشي» شرح الخرشي» ج٦۰‏ ص۲۱۳٠‏ ابن رشد» 
بداية المجتهد, ج 25 ص 775» المرداوي» على بن سليمان المرداوي أبي الحسن (ت٥۸۸ه))»‏ الإنصاف» (تحقيق: 
محمد الشافعي)»» ط. الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت» (۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۷ م)» ج٥»‏ ص۷٥۲»‏ ابن قدامة» 
المغني» جا ص٩٩۰۸‏ ابن ضويانء إبراهيم بن محمد بن ضويان (ت71/5١اه)ء‏ منار السبيل في شرح الدليل» ط. 
الأولى (تحقيق محمد عيد عباسي» الناشر: مكتبة المعارفء الرياض» (197١م)؛‏ ج١»‏ ص7١١.‏ 

(*) الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» الأم» الناشر: دار المعرفة » بيروت - لبنان » ج””» ص77/8» الشيرازي» 
المهذب, ج25 ص١ ١١‏ الماوردي» الحاوي. ج٦٠‏ ص۰۲۷۳ الصنعانى» حاشية العدة» ج٤»‏ ص .١ ٠‏ 
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رحمه الله- أقوى في هذه المسألة» والشافعي إن| ضَعْفَ عنده فيها قول مالك لما روي من المسنده 
رامل غت ا فت الل ب 


ثالثا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 


١‏ - عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن: أن رسول الله بيا قال: «أيهما رجل 
باع متاعه؛ فأفلس الذي ابتاعه» ول بقبض الذي باعه من ثمنه شينًاء فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به. 


وإن مات الذي ابتاعه؛ فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»”". 

؟- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَلِِْ: «أيما امرئ هلك وعنده متاع 
امرئ بعينه. اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض؛ فهو أسوة الغرماء»”". 

وهذا الحديث استدل به الحنابلة من أصحاب هذا القولء» وأما الحنفية والمالكية» فاعتمدوا 
على مرسل الزهري. 


(۱) ابن رشدء بداية المجتهد» ج ۲» ص٤۲۷‏ . 

(۲) أخرجه هكذا مرسلا مالك في الموطاً: كتاب البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغخريم» ج۲» ص۷۸٦‏ حديث 
.)۱۳١۷(‏ ومن طريقه أبو داود في سننه: كتاب الإجارة» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» 
ج۳» ص٦۲۸‏ حديث .)٠١۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب التفليس» باب المشتري يموت مفلسا 
بالثمن» ج٦‏ ص٦٤‏ حديث .)۱٠١١۷(‏ والطحاوي ني شرح معاني الآثار» ج4» ص77١.‏ وروي موصولًا 
عن أبي هريرة. 
قال الحافظ ابن حجر: ووصله أبو داود من طريق أخرىء وفيها إسماعيل بن عياش. إلا أنه رواه عن الزبيدي» 
وهو شامي. قال أبو داود: والمرسل أصح. واختلف على إسماعيل» فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عنه عن 
موسى بن عقبة عن الزهري موصولا. وقال البيهقي: لا يصح وصله. ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن 
مالكء وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه. التلخيص الحبير » ج "ا ص 4 7. 

9) أخرجه بهذا السياق أبو داود في سننه: كتاب الإجارة» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عند 
ج”. ص 717 حديث (7077). والترمذي في سننه» باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. 
ج ص517؛ وقال: (حديث حسن صحيح). والدارقطني في سننه: كتاب البيوع» ج”» ص۲۹ حديث 
.)٠۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب التفليس» باب المشتري يموت مفلسا بالثمن» ج5» ص47 
حديث .)١11١178(‏ وصححه الألبانى» محمد ناصر الدينء إرواء الغليل» ط. الثانية» المكتب الإسلامى 
(505١ه-‏ 1986م). جه ص70775. 
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“- قالوا: إن المال انتقل عن الميت إلى الورثة؛ فأشبه ما لو باعه. 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يلِلَةِ: «أي) رجا مات -أو أفلس-. 
عن اي هريږ صي عدو ست 5 


ع 2 
فصاحب المتاع أحقٌ به)"". 


وجه الدلالة: أنه نص في أن البائع يأخذ عين ماله إن وجده في مال الميت”". 


رابعاء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد النظر في أدلة الأنز اميد ا ی ا 
لرفع هذا التعارض. 

فالحنفية والمالكية رجحوا ما رواه ابن شهاب الزهري: في أن البائع يكون أسوة الغرماء» وإن 
كانها رواء عرساق إل ا سج عام ف ابات اللمكام الترعة وبيب #سحيم مرسل 
الزهري: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني مخالفٌ قياس الأصولء وهذا سبب يرد به خبر 
الآحاد عندهمء فهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصوطم في الاستدلال بالحديث المرسل وعدم قبول 
خبر الآحاد إذا كان معارضًا القياس» ووجه المعارضة أن السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري ومن 
ضانه» واستحقاق البائع لأخلة مته تقض للكه ": 


وأما الحنابلة؛ فرجحوا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في أن البائع يكون أسوة الغرماء 
عل ا انفدن .يه أضيخاب القول الان من ديت أن هري اا ان اا عن مال اة 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه: كتاب الأحکام» باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» ج۲» 
ص۷۹۰ حدیث (۲۳۹۰). والدارقطني في سننه: کتاب البیوع» ج۰۳ ص۲۹ حديث .)۱١۷(‏ والحاكم في 
المستدرك ج۲» ص۸٥‏ حديث )۲۳٠١(‏ وقال: هذا حديث عال صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 
والشافعي في مسنده: (ص 754 7). وابن الجارود في المنتقى: (ص )١1١‏ حديث (5775). وفيه ابن عمرو بن 
رافع المدني» لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب» قال أبو داود وابن المنذر والطحاوي: مجهول. وذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر: التلخيص الحبير» ج "ا ص 7/8. 

(9) الماورديء الحاوي؛ ج٦۰‏ ص7177. 

(3) الكاسانيء بدائع الصنائع» ج1. ص17١»‏ ابن رشدء بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص٤‏ ۲۷ الصنعاني» حاشية 
العدة على إحكام الأحكام؛ ج4» ص »٠١‏ الطحاويء شرح معاني الآثار» ج4» ص55١-/1717.‏ 
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الحديث الأول» وبأن دليل أصحاب القول الثاني لا يقوى على معارضته؛ لأنه ضعيف. 

قال ابن قدامة: (وحديثهم مجهول الإسناد» قال: يرويه أو المعتمر» عن الزرقى» وأ المعتمر 
غير معروف بحمل العلم)”". 

والحنابلة لم يتعرضوا إلى سبب الخلاف في المرسل مع أنه حجة عنده؛ ولعلهم قدموا الأقوى 
من الأدلة. 

وأما الشافعية؛ فرجّحوا حديث أب هريرة: في أن البائع يأخذ عين ماله؛ لأنه نص في المسألة» 
ولآن عا ابعدليه أصيحاب القول الأول من رواية الزهورى موسا لبس معي تارفن 
بالمستك. 

وهم بهذا قد وافقوا أصلهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل'". 


- الترجيح: 

والذي يترجّح لدي هو القول الأول القاضي بأن يكون البائع أسوة الغرماء؛ لما ثبت من 
حديث أب هريرة في أن البائع يكون أسوةً الغرماء» وهو نص صريح في المسألة. 

ويمكن أن يجاب عما استدل به أصحاب القول الثاني با قاله ابن قدامة - رحمه الله تعالم-”": 
«وأما الحديث الآخرء فنقول به. وأن صاحب المتابع أحق به إذا وجده عند المغلس» وما وجده في 
مسألتنا عندة» إنما وجده عند ورثته» فلا يتناوله الخبر» وإنما يدل بمفهومه على أنه لا يستحق الرجوع 
فيه» ڈ فى وحديثنا مقيده :وقيه زيادة؛ والزيادة من الثقة مقبولة» وتفارق حالة الياة حال 
E‏ ويحديننا معد اویه رپاده؛ والرياده من مو وهار 9 
الموت لأمرين؛ أحدهماء أن الملك في الحياة للمفلس» وههنا لغيره. 

والثاني: أن ذمة المفلس خربت ههنا خرابًا لا يعود. فاختصاص هذا بالعين يستضر به 
الغرماء كثيراء بخلاف حالة الحياة)”*'. 


)21 ابن قدامة» المغني» ج5» ص٩0۹‏ . 
(۲) الشافعي» الأم» ج۳» ص۲۲۸ الماورديء الحاوي» ج”. ص 777. 
(۳) أي الحديث الذي استدل به الشافعية. 


)2 ابن قدامة» المغني» جا ص 0٩۹۰٩‏ . 
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المبعث السابع 
الاختلاف في الحديث تصحيحًا أو تضعيقًا 


المطلب الأول 
لكلاف فرصعة الحديك 
هذا السبب كان مثارًا لاختلاف العلاء في فروع فقهية كثيرة» ويرجع سبب اختلافهم فيه إلى 
.00 
مز ۰ 


الأول: اختلافهم في السبب الذي يردٌ به الحديث. 


وذلك أنهم اختلفوا في بعض الأسباب التي توجب رد الحديث عند بعضهم» بينا غيرهم لا 
يَرَوْنها سببًا يوجب رد الحديث والحكم عليه بالضعف» وهذا الأمر له أسباب وصور كثيرة؛ منها: 

-١‏ اختلافهم في الحكم على الراوي من حيث العدالة أو الضبط» فيكون ثقة - ضابطًا- عند 
بعضهم» وغير ثقة أو سيىء الحفظ عند البعض الآخر. 

۲- اختلافهم في سماع الراوي ممن حدث عنه» فيكون عند قوم علم بسماع الراوي ممن حدث 
عنه» بين] غبرهم يرون عدم ساعه ممن حدث عنه. 

۳- اختلافهم في العمل بالحديث الذي آنکر راويه روايته» فيقبله بعضهم» ويرده البعض 
الآخر. 

:- أن يشترط البعض شروطًا في خبر الآحاد. لكي يحتج به؛ كاشتراط بعضهم أن يكون 
الراوي فقيهًا إذا خالف قياس الأصولء أو لا يخالف الراوي ما رواه» وغيرها من الشروط التي 


مرت معنا في المباحث السابقة من هذا الفصلء بين| غيره لم يشترطها في صحة الحديث والعمل به. 


)١(‏ ابن جزي» تقريب الوصول » ص 45-597 5» ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام؛ ط. الثالثة (تحقيق: زهير الشاويش». المكتب الإسلامي - بيروت (19197م)) 
ص 50-١7‏ أميرة الصاعديء أميرة بنت علي بن عبدالله الصاعديء القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها 
بين المحدثين وبعض الأصوليين» ط. الأولء الناشر: مكتبة الرشدء الرياض. المملكة العربية السعودية» سنة 
(١٠٠م)»‏ ص 572-47» علي الخفيف. أسباب اختلاف الفقهاء » ص55 -45.» الروكيء نظرية التقعيدء 
ص 77-١‏ 
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إلى غير ذلك من الأسباب التى اختلف العلماء في ردّ الحديث بها. 

الأمر الثاني: اختلافهم في طريق وصول ال حديث إلى الفقيه: 

وذلك أن الحديث قد يصل إلى الفقيه بطريق ضعيفهء بين| يصل إلى غيره بطريق آخر صحيح 
يثبت به الحديث عنده. 

وهذا الأمر -أيضًا- له صور كثيرة؛ منها: 

١‏ - أن يصل الحديث إلى الفقيه بسند كل رجاله ثقات ضابطون. بينا يصل إلى غيره بسند فيه 
رجل مجروح أو غير ضابط. 

؟- أن يصل الحديث إلى الفقيه منقطعًاء بين يصل إلى غيره متصلاً. 

۳- أن يصل الحديث إلى الفقيه» وني سنده رجل مجهول أو مستورء بينا يصل إلى غيره بسند 
صحیح» کل رجاله معروفون معدلون. 

-٤‏ أن يصل الحديث إلى الفقيه في سنده رجل كان له حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» 
كأن يختلط عقله. أو تحرق كتبه» فلا يدري الحديث من آي النوعين عند الفقهاء» ويعلم غيره أنه مما 
حدث به في حال الاستقامة» فيحصل الخلاف بينهم في رد الخبر أو قبوله. 

إلى غير ذلك من الأسباب التي اختلف الفقهاء بسببها في الفروع الفقهية. 

المطلب الثاني 
الاختلاف ف صحة الحديث عند ابن رشد , وأثره الفقهضي 

ذكر ابن رشد تحت هذا السبب فروعا كثيرة كان السبب في اختلاف الفقهاء فيها يرجع إلى 
الحكم على صحة الحديثء ومنها : 

ا 09 

0 حكم من وطئ امرأته وهي حائض"'‎ -١ 

-١‏ حكم صلاة المنفرد خلف الصف"'". 


(۱) ابن رشد» بداية المجتهد» ج١»‏ ص١7/.‏ 
(۲( المرجع السابق» ج١ء‏ ص۷١٠‏ . 
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المطلب الثالث : التطبيق الفقهي 


المثال الأول: کر من وط امرأتك #9 نائطٌ: 


أولاً: الأقوال ف المسألة: 
أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل جماع زوجته وهي حائض» واختلفوا في الذي يطأً امرأته 
وهي حائضء هل عليه كفارة أو لا”''؟ على قولين: 
القول الأول: أن من وطئ امرأته في حيضتها يستغفر الله ولا شىء عليه» إلا أن الحنفية 
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية في الجديد”". 
القول الثاني: أنه يجب عليه الكفارة» دينار» أو نصف دينار على التخيير. 


وهذا مذهب الحتايلة"", 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحة 0 
الواردة في ذلك» أو وهنهاء وذلك آنه روي عن ابن عباس» عن النبي كَل في | لذي يأتي امر ته وهي 


حائض أنه يتصدق بدينار» وروي عنه بنصف دينار... 


فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث» صار إلى العمل بها ومن لم يصح عنده شيء منها - 
وهم ال جمهور- عمل عل الأصل الذي هو سقوط الحكم چ کت ل E‏ 


ثالثا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 


ا 0 المتتقىء ج١»‏ ص7١1١»‏ ابن رشدء بداية المجتهد. ج١»‏ 
:01 النوو» المجموع ءج ص 7١-7551594‏ 7. 

() السرخسي؛ ا أ ل ا 1 Ty‏ جا 

)۳( الرداؤي: الإتصانة جا ءضن؛ YT.‏ البيون: کر ا ١‏ 

./١ ص‎ >»١ ابن رشد» بداية المجتهد» ج‎ )٤( 
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-١‏ أن الأصل البراءة» فلا ينتقل عنها إلا بدليل صالح للنقل» ولم يصح دليل صالح في إثبات 
الكفارة على من وطئ زوجته وهي حائض"". 


-١‏ القياس على من وطىئ امرأته في دبرها؛ لآنه وطء محرمء نبي عنه؛ لأجل الأذى» فلم تتعلق 


(۲) e ٠ 
به كفارة في الدير”'".‎ 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


- عن ابن عباس -رضي الله عنهم|-. عن النبي ياء في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق 


بدينار» أو بنصف دينار”". 


وجه الدلالة: أن النبي ئي أوجب الكفارة على من وطئ زوجته وهي حائض» وهو نص في 
اللسآالة. 


رابعاء مدى ارتباط الفرع بسبب الخلاف مع الترجيح ف المسألة. 

وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف -ك] ذكره ابن رشد» -رحمه الله تعالى- يرجع 
إلى العمل بحديث ابن عباس -رضي الله عنها-» فمن صح عنده؛ عمل به» ومن م يصح عنده؛ لم 
يعمل به. 


.776 ابن رشدء بداية المجتهدء ج١» ص١8» الشوكاني» نيل الأوطار» ج١» ص‎ )١( 

() الشيرازيء المهذب, ج١.‏ ص59 ابن قدامة» المغني» ج١ء‏ ص7١‏ 5. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض » ج١»‏ ص759» حديث رقم (115) وقال: 
هكذا الرواية الصحيحة. والنسائي في المجتبى: كتاب الحيض والاستحاضة» باب ذكر ما يجب على من أتى 
حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى » ج١»‏ ص18/8١»‏ حديث رقم (737/0). والترمذي في سننه: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة » ج١.‏ ص 0 5 7؟» حديث رقم (1737175) وقال: حديث الكفارة في 
إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وستنهاء باب في 
كفارة من أتى حائضًّاء ج١»‏ ص 27١١‏ حديث رقم (540). والدارمي في سئنه: كتاب الطهارة» باب من قال 
عليه الكفارة» ج٠٠‏ ص*۲۷» حديث رقم .)21١١5(‏ وأحمد في مسنده» ج١»‏ ص779, حديث رقم 
(307). والحاكم في المستدرك » ج١»‏ ص77/8» حديث رقم (517) وصححه. وصححه أيضا الألباني» 
محمد ناصر الدين» إرواء الغليل» ج١»‏ ص7١‏ 7. 

(4) البهوتي» شرح منتهى اللإرادات» ج ١ء‏ ص۷١٠‏ ابن قدامة» ا مغني ج١»‏ ص68 5١‏ . 
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فالجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» لم يعملوا به؛ لعدم صحته عندهم» فاعتمدوا على 


قوهم بالبراءة الأصلية» وهو دليل يُعمل به عندهم إذا لم يثبت في المسألة دليل ثابت صحيح"". 


وأما الحنابلة» فاعتمدوا على حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في وجوب الكفارة على من وطئ 


زوجته وهي حائض. وهذا الخلاف في صحة الحديث يرجع إلى اختلافهم في وصول السبب الذي يرد به 


الحديث. وذلك أن الحديث وصل إلى الحنابلة بطريق صحيح يثبت به الحديث عندهم' ". 


الترجيح: وبعد النظر في أدلة الفريقين» يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو 


القول الثاني القاضي بوجوب الكفارة على من وطى زوجته وهي حائض» وذلك لا يلي: 


-١ 


0010 


00 


(۳) 


أن حديث ابن عباس صحيح صريح نص في محل النزاع» صالح للنقل عن البراءة 
الأصلية التي تمسك بها الجمهور؛ إذ قد صححه الإمام أحمد. والحاكم"» وابن القطان» وابن 


دقيق الخد وغيرهم من أئمة الحديث. 


السرخسي» المبسوط ج .٠١‏ ص ۹١٠١ء‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١»‏ ص55 »١‏ ابن رشدء بداية المجتهد. ج١»‏ 
ص۰۸۸۱ النووي» المجموع؛ ج 7. ص 2737١‏ الصنعاني» سبل السلام» ج١»‏ ص۹۲٤‏ . 

ابن قدامة» المغني» ج١»‏ ص٦۱٤٠‏ ابن عبداهادي» تنقيح التحقيق» ج »١‏ ص۲۳۲ الصنعاني» سبل السلام» 
جا ص597. 

هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه الضبي النيسابوري» الشافعي» المعروف بابن البيع» أبو عبدالله. 
وتفقه على ابن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي. وأخذ عنه البيهقي وجماعة. توفي بنيسابور سنة (05٠14ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ANE ONEN ga NE‏ 

عروة وحيد الطويل» والاعمشء وطبقتهم. حدث عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعبدال رحمن بن 
مهدي» وطبقتهم. قال عنه الذهبي: الإمام » العلم» سيد الحفاظ. توفي سنة ١1/(‏ ه). 

راجع: تذكرة الحفاظ E aE‏ ص۷٤۱‏ . 

هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء أبو الفتح» تفي الدين, الشهير بابن دقيق العيد» فقيه» أصولي» 
حدث» متكلم» نظار» قبل وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق» ولد سنة (175ه)» و سمع الحديث من والده 
وعبد العظيم المنذري الحافظ وجماعة» وتفقه على والده والعز بن عبد السلام. قال ابن السبكي: ولم ندرك 
أحدًا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعماثة. توفي سنة(7٠/اه).‏ من 
مصنفاته: الإحكام شرح عمدة الأحكام» الإمام» وغيرها. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكيء تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. دار هجر للطباغة 
والنشر - القاهرة. »ج34 ص ٠۷‏ ۲» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» ج 27 ص9١7.‏ 
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قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: ما أحسن حديث عبدالحميد» عن مقسم» عن ابن عباس! 
فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم . 

؟- أن ما استدلوا به من قياس» هو قياس في مورد النصّء فلا يصحٌ الاستدلال به. 
المثال الثانة: تكم صلاة المنقفرت خلف الصف: 
أولا: أقوال العلماء قي المسالة: 

اختلف العلماء في حكم صلاة المنفرد خلف الصف» على قولين: 

القول الأول: أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة إذا وجد فرجة في الصف. 
وأما إذا لم يجد؛ فلا تكره. 

وعذا مذهباللمهوز هن الخنفية: والمالكية»والشافعية””. 

القول الثاني: أن صلاته باطلة. 


وهذا مذهب الحتايلة”". 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد حرحمه الله تعالى-: «وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث وابصة 
وخالفة العمل له» وحديث وابصة هو: أنه ية قال: «لاصلاة لقائم خلف الصف». 


(۱) ای“ جره التل< | »< ٥ء‏ الصنعانے » السلام» حا ۲ الشوکانے د 
بل حجر 7 وی ي ي 1 FOE‏ ي٠‏ 
الأوطار» ج۰۱ ص 0-177 37. 

(۲) ا۰ا د القدر < 61" الكاسان, » بدائع الصنائ < 17 ال 2( اهب أ 
بن اغيام» فتح العدير ٠‏ ج٠‏ ص ی٠‏ با چ چا صن على موادا اي 
من أدلة خليل» ج٠»‏ ص٨٠۲٠‏ ابن رشد» بداية المجتهد» ج١»‏ ص 2١1517‏ الخرشي» حاشية الخرثي» ج27 
ص٤١١‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج ١ء‏ ص۹۳٤‏ النووي» المجموع» ج٤»‏ ص٤‏ ١٠ء‏ الشافعي» الام » ج۸٠‏ 
ص٦۳٦‏ . 

)۳( البهوتي» كشاف القناع» ج ٠۲‏ ص ١٠ء‏ شرح منتهى الإرادات» ج١»‏ ص۲۸۲٠‏ ابن قدامة» الكافي» جا» 
ص۱۹۰ . 

)€( ابن رشدء بداية المجتهد. ج١»‏ ص۷١٠‏ . 
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ثالثا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه انتهى إلى النبي مَلةِ وهو راكع» فركع قبل أن يَصلَ 
الصف فذكر ذلك للنبى يَكِدِ فقال: «زادك الله حرصًاء ولا تعد)7© 


وجه الدلالة: أن النبي E‏ جوز اقتداء أي بكرة به» وهو خلف الصف وحده» ول يأمره 
aA NO E EEN‏ 


ال O O‏ 
سليم خلفنا»”". 

وجه الدلالة: أن النبي ب أجاز اقتداء المرأة به وهي منفردة خلف الصف» قلغل جراد 
صلاة المنفرد خلف الصف وحد.°“ 


ب- استدل أصحاب القول الثانى بأدلة؛ منها: 
-١‏ عن وابصة بن معبد': أن رسول الله يَكَةِ رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده. فأمره أن 


یعید صلاته". 


.)۷٥١( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب إذا ركع دون الصف» ج ٠ء ص۲۷۱ حديث رقم‎ )١( 

(0) ابن الهمام» فتح القديرء ج١»‏ ص۳1۸٠‏ الشنقيطي» مواهب الجليل» ج١؛‏ ص٣٠۲‏ . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب صلاة النساء خلف الرجال» ج١»‏ ص45 7, حديث رقم 
(. ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب 
وغيرها من الطاهرات» ج٠»‏ ص۸٥٤‏ حديث رقم ( ° 

2 الشافعي» الأم »جل ص٦٦۰‏ الكاساني» بدائع الصتائع ءج ا ص٣٣۳‏ . 

)2 هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالكء أبو سالم . وفد على النبي 5 سنة تسع. وروی عن النبي 5 
وعن ابن مسعود» وعن آم قيس بنت محصن. وغيرهم. روى عنه ولداه سالم وعمروء وزر بن حبيش» 
وغيرهم. وكان من أعوان عمر بن عبد العزيز. 
انظر: الإصابة » ج1. ص .01٠‏ الاستيعاب » ج4» ص ١977‏ . 

() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف » ج١»‏ ص187» حديث رقم 
0ه والترمذي في سننه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف » ج١.‏ ص55 54» حديث 
رقم (770) وحسنه. وابن ماجه في سننه: كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. ج١2‏ 
ص١7"‏ حديث رقم .)٠١١ ٤(‏ والدارمي في سننه: كتاب الصلاة» باب في صلاة الرجل خلف الصف 
وحده» ج۱» ص ۳۳۳» حدیث رقم (۱۲۸۵). وأحمد في مسنده» ج٤»‏ ص‌۲۲۸. وابن حبان في صحيحه: 
كتاب الصلاة» ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا أراد الصلاة جماعة» ج5» ص 51/50 -01/4, حديث رقم 
.)75701١-71(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داودء ج1١ء‏ ص17 . 
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۲- عن علي بن شيبان': أن رسول الله َة رأى رجلا يصلي خلف الصف» فوقف حتى 
انصرف الرجل» فقال رسول الله بي : «استقبل صلاتك» فلا صلاة لرجل خلف الصف»)”". 


وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي بيا أمر من صل خلف الصف وحده بالإعادة» فدل على 
عدم صحة صلاته”". 

رابعًا: مدى ارتباط الفرع بسبب الخلاف مع الترجيح في المسألة: 

وبعد النظر إلى أدلة الفريقين نجد أن كل فريق استدل بأدلة تعارض ما استدل به أصحاب 
القول الآخرء وهذا ما يسمى بالتعارض الظاهري بين الأدلة» حيث إن أدلة أصحاب القول الأول 
تدل على عدم بطلان صلاة المنفرد إذا صل خلف الصفء بين| نجد أن أدلة أصحاب القول الثاني 
تدل على بطلان صلاته» فحصل التعارض بين أدلة الفريقين» فسلك العلماء في رفع هذا التعارض 
مسلك الجمع والترجيح. 

فالحنفية سلكوا مسلك الجمع بين الآدلة لرفع التعارض» فحملوا حديث وابصة على الندب» 
وحديث علي بن شيبان على نفي الكال, ليوافقا حديث أبي بكرة؛ إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة 
لعدم أمره يك مباء ولو كانت صلاته باطلة؛ لما أقره على الاستمرار فيها. 

فالحنفية لم يكن سبب الخلاف عندهم في هذه المسألة ضعف الحديث كا أطلقه ابن رشد في 


سبب الخلاف» بل سبب الخلاف معهم في كيفية رفع التعارض بين الأدلة“. 


)١(‏ هو: علي بن شيبان بن محرز بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزيز بن سحيم الحنفي اليمامي» وفد على 
الإصابة » ج؟» ص14 0. 

(؟) أخرجه ابر ماجه فى سئنه: كتاس الصلاة» باب صلاة الرجا, خلف الصف وحده» ١ء‏ ص ۲١۹‏ حديث رة 
حترجه ابن 2 وحد ةوج صن پت رهم 
( 6ه فال البوصيري في (مصباح الزجاجة»» ج »١‏ ص۲١٠‏ . إسناده صحيح» رجاله ثقات. وابن خزيمة 
في صحيحه: كتاب الصلاة» باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف» ج۳٠‏ ص 7٠‏ حديث رقم 
(1659). وابن حبان في صحيحه: كتاب الصلاة ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا اراد الصلاة حماعة» 
ج5» ص 51/5» حديث رقم (۲۲۰۲). وآحمد في مسنده» ج4» ص ”77. 

)۳( ابن قدامة» المغني» ج 27 ص 6 الصنعانى» سبل السلام» ج27 ص ٠‏ 3 

»١ج السرخسي» المبسوط ج١. ص1175١» الكاساني» بدائع الصنائع > ج۱» ص۳٦۲ ابن الهمام» فتح القديرء‎ )٤( 
. ٠١٤ص‎ »٤ج‎ » النووي» المجموع‎ ٠۳٦۷ص‎ 
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وأما المالكية؛ فسلكوا مسلك الترجيح» فرجحوا حديث أبي بكرة على أدلة أصحاب القول 
الثاني؛ لعدم صحتهاء وسبب تضعيفها عندهم يرجع إلى سببين: 

الأول: أنها غالفة عمل أهل المدينةء الذي يدل على عدم بطلان صلاة المنفرد خلف الصف». 
وهذه أخبار آحاد جاءت مخالفة العمل» فحكم بضعفها؛ لأن من شروط قبول خبر الآحاد عندهم 
ألا تخالف عمل أهل المدينة» بناء على أصلهم في قبول خبر الآحاد. 

الثاني: أنها ضعيفة مضطربة الإسناد» لا تقوى على معارضة حديث أبي بكرة. 

وأما الشافعية؛ فسلكوا مسلك الترجيح» فرجحوا حديث أنس وأبي بكرة على أدلة أصحاب 
القول الثاني؛ لعدم صحتها من جهة» و لمعارضتها ما هو أقوى منها من جهة أخرى. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: «حديثنا حديث ثابت: أن صلاة المنفرد خلف الإمام 
تجزئه» فلو ثبت الحديث الذي يرويه وابصة كان حديثنا أولى أن يؤخذ به؛ لأن معه القياس» وقول 
العامة. 

فإن قال قائل: وما القياس» وقول العامة؟ قيل: أرأيت صلاة الرجل منفردًا أتجزئ عنه؟ فإن 
قال: نعم» قلت: وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة الجماعة؟ فإن قال: نعم» قيل: فهل يعدو 
المنفرد خلف المصلٍ أن يكون كالإمام المنفرد أمامه. أو يكون كرجل منفرد يصلّ لنفسه منفردًا؟ فإن 
قيل: فهكذا سنة موقف الإمام المنفرد» قيل: فسنة موقفهم| تدل على أن ليس في الانفراد شيء يفسد 
الصلاة» فإن قال بالحديث فيه» قيل: في الحديث ما ذكرنا»”". 

وسلك المتأخرون منهم مسلك الجمع بين الأدلة» قال النووي: «واحتج أصحابنا بحديث أبي 
بكرة » وحديث ابن عباس» وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة عل الاستحباب حعًا بين الأدلة». 

وأما الحنابلة» فاعتمدوا على حديث وابصة وعلي بن شيبان في عدم صحة صلاة المنفرد خلف 
الصف؛ لصحتههم| عندهم. 


. ابن رشدء بداية المجتهد ء ج۰۱ ص۱۹۷ » ابن عبدالبر» التمهيد » ج١. ص۲۹۸‎ )١( 
. ٦۳٦ص الإمام الشافعى» الم »ج۸‎ )0( 


2 النووي» المجموع » ج٤»‏ ص٤‏ ١١ء‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج١»‏ ص 557 . 
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ولم يروا أن بينهما وبين أدلة أصحاب القول الآول تعارضًا ألبتة» بل حملوا حديث أبي بكرة على 
ما يوافق ما ذهبوا إليه» وهو عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن النبي بيا قال له: «زادك الله 
حرصًا ولا تعد)» فلم يأمره بالإعادة لجهله» ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد. 

وحلوا أمره يا ني حديث وابصة وعلي بن شيبان بالإعادة بأن المصلي خلف الصف كان عاكًا 
بالحكم. 

فبهذا الجمع ينتفي التعارض بين حديث وابصة وعلي بن شيبان» وحديث أبي بكرة -رضي الله 

وأما حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-» فليس فيه ما يعارض حديث وابصة وعلي بن 
شيبان -رضي الله عنهم|- عندهم؛ لأن صلاة النساء خلف الصف هي السنة المأمورٌ بهاء ولو وقفت 
في صف الرجال؛ لكان ذلك مكرومًا”". 

قال الساعاتي -رحمه الله تعالى-: «رحم الله الإمام أحمد ما أعلمه بأسرار السنة» ولا غرو فهو 
إمام أتمتناء فانظر -رعاك الله- كيف جمع بين الأحاديث با يحصل به التوفيق بينهماء ولا يبطل به 
شيء من عملهاء وهو الذي يتعين المصير إليه)"'". 

والذي يترجّح لديّ - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي ببطلان صلاة المنفرد خلف 
الصف؛ لقوة أدلتهم» وأا نص في محل النزاع» إلا أن من صلى خلف الصف لعذرء كمن لم يجد في 
الصف مكانًا يقف فيه وتعذر عليه الدخول في الصف» فصلاته صحيحة للحاجة» وهذا هو 
القياس الصحيح؛ لأن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنهاء فمن باب أولى صلاة المنفرد إذا تعذر 
عليه الصلاة مع الجماعة جمعًا بين الآدلة والأقوال. 


وقد اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله-"". 


2/17 ابن مفلح. المبدع؛ ج ”, ص‎ »15١0 ابن قدامة» المغني » ج۳٠ ص٠٥٠ ابن قدامة» الکافي» ج١, ص‎ )١( 
. ٠١ص البهوي» شرح منتهى الإرادات» ج١» ص 27587 البهوتي» كشاف القناع» ج۲»‎ 

(؟) الساعاتيء أحمد عبدال رحمن البنا الشهير بالساعاتي» الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني» 
مطبعة الإخوان المسلمين في مصرء ط. الأولىء (١/171١ه).؛‏ ج20 ص۲۸". 

(۳) مجموع الفتاوی» ج۰۲۳ ص۰۳۹۳ ابن القیم» أعلام الموقعين» ج ۲» ص‌۹-۲۰۸١٠۲.‏ 
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المبحث الأول 
إثبات الأحكام الشرعية بالقياس 


المطلب الأول 
أقوال العلماء ف إثبات الأحكام الشرعية بالقياس 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء في اعتبار القياس حجة في إثبات الأحكام الشرعية على قولين : 
القول الأول: أن القياس حجة في الشرع» ويجب العمل به في إثبات الأحكام الشرعية. 
وهذا هو هذهب الجمهور من الشبة والمالكية والشاقعية واحبايل””. 
القول الثاني: أن القياس ليس بحجة في الشرع ولا يجوز العمل به في إثبات الأحكام الشرعية. 


وهذا مذهب الظاهرية”". 


ثانياً: أدلة الأقوا ال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 


و 
ا 


. قوله تعالى: #إفاعتبروأ يتأولى الأتصر ي4"‎ )١ 


وجه الدلالة: أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع» والمجاوزة اعتبار؛ لأن 
الاعتبار معناه العبور» وهو المجاوزة» فالقياس من الاعتبار» والاعتبار مأمور به بنص من الآية» 


(۱) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج27 صا ` ٤‏ الباجي» إحكام الفصول» ج" ص2059 الأسنوي» 


نهاية السول. ج25 ص١ .A*‏ 


)۲( ابن حزم الظاهريء الإحكام في أصول الأحكام ط. الثانية» الناشر دار الحديث القاهرة» (9957١م-‏ 


٤ 7‏ اه جلا ص .77١‏ 
(۳) سورة الحشر آية رقم (۲). 
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والأمر للوجوبء فيكون القياس مأموراً به أيضاً”"". 


(۲ 


ما روي عن النبي ية أنه قال عاذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً: كيف تقضي إذا عرض لك 
القضاء؟ قال: آقضي بکتاب الله» قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله اء قال: 
فان ۾ تجد في سنة رسول الله ٤ء‏ ولا في کتاب الله؟ قال: آجتهد ريي ولا آلو» فضرب رسول الله 


يه صدره» وقال: ا لحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما رضی رسول الله»". 


وجه الدلالة: أن النبي يع صوب معاذ بن جبل حينا قال: "أجتهد رأبي" وهو بذل الوسع 


في طلب الحكم بالقياس على ما في الكتاب والسنة» مما يدل على شرعية العمل بالقياس في إثبات 


الأحكام الشرعية”". 
*) عن عمر بن الخطاب َوه قال: "هش شت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم. فأتيت النبي وَل 


فقلت: يا رسول الله آتيت أمراً عظيع)ء قبلت وآنا صائم» فقال رسول الله : «أرأيت لو 


قضمضت ب|ء ونت صائم»؟ فقلت: لابأس» قال: «ففيم؟». 


وجه الاستدلال: أن هذا قياس من النبي بيه لعدم الإفطار بالقبلة على عدم الإفطار 


بالمضمضة بجامع عدم حصول المؤثر في الصوم من الفعلين» وذلك لأآن مقصود القبلة المؤثرة في 


)٤(‏ الأستوي» خهاية السول» ح 5 ص #٠ ١‏ الطوفي» شرح ختصر الروضة» ح۰٠‏ ص3510-759» عبد العزيز 


البخاري» كشف الأسرار» ج۳» ص۷٨٤‏ الباجي» إحكام الفصول »ج ۲» ص۹٥٥‏ . 

سبق تخريجه في ص ٠‏ ۷» حاشية رقم (۲). 

الأصفهاني» بيان المختصر» ح۲٠‏ ص 01/ء الرهوني» تحفة المسؤول» ح4» ص57 »١‏ الآمديء الإحكام؛ ح؛ 
ص 77, الأسنويء نهاية السول» ح7» ص 5 48١‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص 00 7. 

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» ج۲» ص١١‏ حديث رقم (7786). 
والدارمي في سننه: كتاب الصوم» باب الرخصة في القبلة للصائم» ج۲» ص۲۲» حديث رقم .)١۷۲١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام» باب الصائم يمضمض أو يستنشق فيرفق ولا يبالغ حتى وصل إلى 
رأسه أو إلى جوفه آفطر» ج٤»‏ ص .77١‏ حديث رقم .)۸٠ ٤٤(‏ وأحمد في مسنده» ج١»‏ ص١7»‏ حديث رقم 
(۱۳۸). وابن حبان في صحيحه: كتاب الصوم» ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرآته مالم يكن وراءه 
شيء يکرهه» ج۸» ص »۳٠۳‏ حديث رقم .)٠١٤٤(‏ والجحاكم في المستدرك» ج ١ء‏ ص۹1٥‏ حديث رقم 
»)٠١۷1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
«صحيح سنن ابي داود» ج۰۱ ص۲٥٤‏ رقم (۲۰۸۹). 
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الصوم هو خروج خارج» وهو المني» كا أن المؤثر في المضمضة هو ولوج الوالج» وهو الماء» وكلاهما 

لم يحصل"". 

5) الإجماع: ووجهه أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد تكرر منهم القول به» من غير إنكار فكان 
ذلك إجماعًا'"". فمن ذلك قول عمر لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- في الكتاب الذي 
بعثه إليه: «الفهم» الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك ني الكتاب والسنة» اعرف الأمثال 
والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيه| ترى)”” 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 


: استذلوا من الكتاب بايات كثيرة‎ )١ 
صد‎ 
e منها: قوله تعال: ایا‎ 
وقوله تعال: #ولا دقف انل وا كن نَالسَمَع وَالْبَصَرُوا لْمُوَادَ كل أَوْلتيكَكانَ عَنَهُ‎ 
مسولا ر4‎ 
و‎ 
۳ 
(e وقوله تعالى: #مّا قرَطَكَا فى ألْكتبٍ مِن سَىَ‎ 
."” © وقوله تعالى: #أوَمَا كان رَبك سيا‎ 
وجه الاستدلال: قال ابن حزم - رحمه الله تعا م - بعدما ساق هذه الآيات: "وهذه نصوص‎ 
مبطلة للقياس» وللقول في الدين بغير نص» لأن القياس على ما بينا قفو لما لا علم لهم به» وتقدم بين‎ 
يدي الله تعالی ورسوله َء واستدراك على الله ورسوله مالم يذكراه"".‎ 


. ٥۷۹ص الطوفي» شرح مختصر الروضةء ح۳ ص٠٠۲» الباجي» إحكام الفصول» ح۲»‎ )١( 

(1) الطوني» شرح مختصر الروضةء ح۳٠‏ ص١٠۲»‏ الباجي» إحكام الفصول» ح۲» ص٤ ٠٠٠‏ الأسنوي» نهاية 
السول» ح۲» ص٦ .۸٠‏ 

() أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقضية والأحكام؛ ج4؛. ص”5 7017-7١‏ حديث رقم .)١١-٠٠١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ج١٠,‏ ص ١١5‏ مطولا. 

(5) سورة الحجراتء آية رقم .)١(‏ 

(4) سورة الإسراءء آية رقم .)۳١(‏ 

(5) سورة الأنعام» آية رقم (/07. 

(0) سورة مريمء آية رقم (55). 

(8) ابن حزم, الإحكام؛ ح8, ص ”597 -445. 
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1( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ص قال: «ذروني ما تركتم» فإنم| هلك من قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»'. 

وجه الدلالة: أن النبي َي ذكر آنه إذا جى عن شيء فالواجب اجتنابه» وإذا أمر بشيء 
فالواجب أن يؤتى منه على قدر الاستطاعة» وأن مالم ينه عنه» ولا آمر به» فالواجب ألا يبحث عنه في 
حیاته 5 : وإذ هذه صفته فالواجب على كل مسلم ألا يحرمه ولا يوجبه؛ وإذالم يكن حراماً ولا 


۰ 0 
واجبا فهو مباح بالضرورة'. 


ثالثا: الترجيح: 
والذي يترجح لدي هو قول الجمهور القاضي باعتبار القياس حجة يجب العمل به في إثبات 
الأحكام الشرعية؛ لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة النافين له. 


المطلب الثاني 
إثبات الأحكام الشرعية فق القياس وأثره الفقهي عند ابن رشد 


اختار ابن رشد -رحمه الله تعالى- أن القياس دليل شرعي في إثبات الأحكام الشرعية'", 
وهو بهذا الاختيار قد وافق أصول مذهب إمامه في القياس» وذكر - رحمه الله تعالى- أن القياس كان 
سببًا في اختلاف العلماء في إثبات الأحكام الشرعية» ومن الفروع التي ذكرها وكان السبب في 
اختلاف العلماء فيها هو اعتبار القياس دليلا شرعيًاء هي: حكم الزكاة في العروض. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله کيا ج٦‏ 
ص770/8» حديث رقم (/580). ومسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء ج27 
ص 41/6 حديث رقم (۱۳۳۷). 

(۲) ابن حزم» الإحکام» ج۸» ص۹۸٤‏ . 

(۳) ابن رشد» الضروري» ص ۱٩١‏ . 
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المثال: زكاة غروطع النجارة. 


العروض هي كل مال سوى النقدين» قال الجوهري"'': العرض المناع» وكل شيء فهو 
عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهه| عين'". 


وني الاصطلاح: هي ما يعد لبيع وشراء» لأجل ربح غير النقدين. 


أولاً: أقوال العلماء فى المسالة: 
اتفق العلماء على أن العروض التي لم يقصد منها التجارة لا زكاة فيها””". 
واختلفوا في إيجاب الزكاة في اتخذ منها للتجارة» على قولين: 


القول الأول: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قبمتها نصاباً. وهذا مذهب الجمهور من 
اللختقية والمالكية والشاقعية ابابل" . 


القول الثاني: لا تجب فيها الزكاة. وهذا مذهب الظاهرية"". 


ثانياً: سبب الخلاف: 


قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس)”". 


)١(‏ هو: إسماعيل بن حماد الجوهريء الفارابي» أبو نصر. لغوي» آديب» أصله من بلاد الترك من فاراب» ورحل إلى 
العراق» وقراً العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيراني» وسافر إلى الحجاز» وطوف بلاد مضر وربيعة؛ 
ولما قضى وطره من الطواف عاد راجعًا إلى خراسان, ثم انتقل إلى نيسابور» فلم يزل مقي بها على التدريس 
والتأليف» حتى توفي سنة (917اه). من مصنفاته: تاج اللغة وصحاح العربية» كتاب المقدمة في النحو. 
انظر: الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( ت١۲٦‏ ه)» معجم الأدباء» دار إحياء إحياء التراث 

العربي ¬ بیروت. د. ت » ج1 » ص۱١۱‏ معجم المؤلفين » ج۲» ص۷٦۲‏ . 

(؟) ابن منظورء لسان العربء جلاء ص ١٠٠١ء‏ وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» ج ۲۳» ص۲۹۸ . 

(۳) البهوتي» كشاف القناع» ج27 ص5٠‏ 7. 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد» ج١ء‏ ص5٠‏ 7. 

»٤ ٤۷ص‎ ٠۳ج ابن اهمام» فتح القدير ج۲» ص٠۲۲ البابرتي» العناية شرح الهداية» ج۲» ص۲۱۸ العيني» البناية»‎ )٥( 
الرملي» نهاية المحتاج » ج۳ ص٠ ١٠ء الشافعي» الم » ج٠» ص٦٤ المرداوي»‎ ٠٤٨۲ ا لخرشي» شرح الخرشي » ج۲٠ ص‎ 
.7 ٠ الإنصاف › ج۳ ص۱۳۸ البهوتي» شرح متتهى الإرادات » ج١» ص"* 5» البهوتي» كشاف القناع ج۲ » ص5‎ 

(5) ابن حزم, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء المحلى» دار الفكر - بيروت» ج٤»‏ ص١٠‏ . 

(۷) ابن رشد بداية المجتهد . ج١.‏ ص5٠‏ 7. 
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ثالثاً: أدلة الأقوا ال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
)١‏ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله و يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده 
للبيع»”". 
۲( عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: «سمعت رسول الله 5 يقول: «في الإبل صدقتهاء وني الغنم 


صدقتهاء و البَد") صدقته». 


*) القياس: ووجهه أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأموال الثلاثة التي 
فيها الزكاة بالإجماع وهي: الحرث والماشية والذهب والفضة» بجامع أن كلاً منها مال مقصود به 
التنمية والزيادة“. 


ب- أما أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية-: 
فعمدتهم في ذلك: إبطال القياس» وتضعيف ما استدل به الجمهور من وجوب الزكاة في 


عروض التجارة» فرجعوا إلى الأصل وهو براءة الذمة". 


رابعاً: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 


وبعد عرض الأدلة نجد أن الجمهور اعتمدوا على القياس في وجوب زكاة عروض التجارة» 


. ٠٥ص أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة» ج۲»‎ )١( 

(۲) البّز: الثياب المتجر فيها والمراد القماش. ينظر: الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر المعروف بالفيروزآبادي (ت۷١۸ه)»‏ القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة 
(۱1۹ ه۱۹۹۸ )»ج1 »ص۷٤1‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الزكاة» باب ليس في الخضراوات صدقة» ج۲» ص۰٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ حديث 
رقم ۲١(‏ -۲۸). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة» ج٤٠‏ ص57 ١‏ حديث رقم 
0 ۷۳۹۱). والحاكم في المستدرك» ج۰۱ ص٥٤٥‏ حدیث رقم .)٠٤١۲۰۱٤۳۱(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(4) ابن رشدء بداية المجتهد » ج١»‏ ص٠ ١‏ الباجي» المنتقى » ج۲٠‏ ص ١٠ء‏ القاضي عبد الوهاب» الإشراف» 
جاص 

. ٤١-٤١ ابن حزم الظاهري» المحلى » ج٤٠ ص‎ )٥( 
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بناءَ على أصلهم في اعتباره دليلا في إثبات الأحكام الشرعية مع ما صح عند بعضهم في ذلك من 
الآثار. 

وأما الظاهرية فلم يعتمدوا على القياس؛ بناءً على أصلهم في عدم اعتباره دليلاً في إثبات 
الأحكام الشرعية. 

والراجح من هذين القولين هو قول الجمهور» وذلك لقوة أدلتهم وصحة القياس في ذلك؛ 
بناءَ على أنه دليل معتبر في إثبات الأحكام الشرعية كما أوضحنا ذلك في المطلب الأول من هذا 
المسبحث. 
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المبحث الثاني 
قياس الشبه ومدى الاحتجاج به في إثبات الأحكام الشرعية 


وقياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبهاً ”". 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في المسألة 


أولاً: أقوال العلماء في المسالة: 
اتفق القائلون بالقياس على أنه إذا وجد قياس العلة» فإنه مقدم على قياس الشبه. 
واختلفوا في مدى الاحتجاج بقياس الشبه على قولين: 
القول الأول: أنه ليبس حجة. وهذا مذهب الحنفية”". 
القول الثاني: أنه حجة. وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
كالكرخي والجصاص"". 


ثانياً: أدلة الأقوا ال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
)١‏ قالوا: إن الأصل في إثبات القياس عمل الصحابة» ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه 


أو عملوا نه فدل على عدم جواز العمل ا 


٤ج ابن قدامة» روضة الناظر» ص۲۷۹٠ ابن رشد» الضروري» ص۱۲۸ » ابن النجار» شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.۲۹٤ص ص۱۸۷ الآمدي» الإحکام » ج۳»‎ 

(۲) عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار. ج۴» ص۱۸٤‏ السمرقندي» ميزان الأصول» ح۲٠‏ ص 2870-55 
ابن عبد الشكور» مسلم الثبوت ج۲» ص۲ ٠"٠‏ نظام الدين الأنصاريء فواتح الرحموت » ج7» ص9 07. 

() الباجي» إحكام الفصول ج۲ ص١٦٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر ص۲۷۹ ابن النجار» شرح الكوكب المنير» 
ج٤»‏ ص ١٠۱۹ء‏ الزركشي» البحر المحيط ج5» ص 5 "2771 الأسنوي» ح 7 ص .۸٦٥‏ 

(5:) الشوكاني» إرشاد الفحولء ج ”» ص1917١»‏ ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ج7» ص58١.‏ 
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؟) قال الأسمندي" الحنفي -ر حه الله تعال-: «أما من اعتبر جرد الشبه» يقال له: اعتبرت 
الشبه في وصف العلة أو في وصف ليس بعلة؟ فإن قال بالأول: لزمه بيان كونه علة 
بالدليل -يقصد بيان التأثير - وإن قال بالثاني» فهو باطل» لأنه ما من شيء من المحدثات 
إلا وبينها مشاببهة في وصف ما حتى المختلفات والمتضادات» فيصبح قياس كل شيء» على 
كل شيء وهو باطل»”". 

ب- استدل الجمهمور بعموم الأدلة المثبتة للقياس على أنه لا فرق بين قياس العلة وقياس الشبه» 
وأن معناهما واحد» وإن| الفرق بينه) أن الحكم معلق على أحدهما على سبيل العلة. وفي 
الآخر على سبيل العلامة. ولافرق بين أن يقول صاحب الشرع: "العبد يملك لأنه مكلف 
كالحر" فيخرج ذلك مخرج العلل» وبين أن يقول: "هذا مكلّفء فوجب أن يملك كالحر": 
فيخرج مخرج الشبه بالحر”". 

ثالثاً: الترجيح: 
والذي يترجح لدي - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بحجية قياس الشبه في إثبات 
الأحكام الشرعية؛ لعموم الأدلة المثبتة للقياس”*» وأنه لا فرق بينه وبين قياس العلة» وذلك أن 
العلل الشرعية علامات للأحكام بوضع الشارع؛ وليست عللًا حقيقية موجبة بها بذاتهاء وعلى 

هذا فى] يجوز للشارع أن يضع علامة الحكم وضعاً معتبراً عينه وجنسه في عين الحكم وجنسه. 

فكذلك يجوز أن يضع علامة بوصفه التفت إليه في بعض أحكامه كالشبه. 


)١(‏ هو: أبو الفتح علاء الدين بن عبدالحميد بن الحسن الأسمندي السمرقندي» كان من فحول فقهاء الحنفية» 
توفي سنة (5057ه»» من مؤلفاته: طريق الخلاف بين الأئمة الأسلاف. وبذل النظر في أصول الفقه. انظر: 
الزركلي» الأعلام» ج7» ص187» الجواهر المضية » جا ص8/١7.‏ 

(۲) الأسمندي» محمد بن عبدالحميد الأسمندي الحنفي» (ت ٠٠١‏ ه)» بذل النظر في الأصولء (تحقيق محمد 
عبدالبر)» دار التراث» القاهرة» سنة ۱٤۱۸‏ ه ينظر: التعلیل بالشبه» ص79”5. 

() ابن السمعاني» قواطع الأدلة » ج7» ص58١»‏ الباجي» إحكام الفصول ح۲» ص٦۳٦‏ الطوني» شرح ختصر 
الروضة» ج۳٠‏ ص 477 . 

(5) انظر أدلة الجمهور في إثبات القياس (ص79١١-١171).‏ 
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المطلب الثاني 
قياس الشبه وأثره الفقهي عند ابن رشد 

اختار ابن رشد -رحمه الله تعالى- إثبات الأحكام الشرعية بقياس الشبه""» وهو هذا 
الاختيار قد وافق أصول مذهب إمامه مالك -رحمهما الله تعالى- وذكر أن قياس الشبه كان سببًا في 
اختلاف العلماء في الفروع الفقهية في كتابه بداية المجتهد» ومنها: 
اد اتی ھل هو تصن اوا ؟ 
-١‏ حكم زكاة حلي الذهب”. 
المثال الأول: المنق هل هو نجلب أو لا؟ 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


الغول الأول: أنه نجس وهذا مذهب الختفية والمالكية!”". 


القول الثاني: أنه طاهر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 


ثانياً: سبب الخلاف ك المسالة: 


قال ابن رشد -رحمه الله تعال-: "سبب اختلافهم فيه شيئان: أحدهما: اضطراب الرواية في 


(۱) ابن رشد» الضروري» ص۱۲۸ . 

(۲) ابن رشد, بداية المجتهد» ج ١ء‏ ص١١٠٠‏ . 

(۳) ابن رشد» بداية المجتهد» ج٠»‏ ص٠٠".‏ 

»٠ج‎ » العيني» البناية » ج ٠ء ص٠۷۲ المرغيناني» الهداية » ج ١ء ص٥ الكاساني» بدائع الصنائع‎ )٤( 
القاضي عبد الوهاب, المعونة » ج١» ص5 5» ابن رشدء‎ »٠١ ص۱۹۳ » الحطاب» مواهب الجليل » ج١» ص5‎ 
الدكتور عبدالمجيد محمود‎ ٠١ بداية المجتهد » ج١ء ص7١٠» العبدريء التاج والإكليل » ج١», ص؛‎ 
الصلاحين» مفردات المذهب المالكي في العبادات» دار ابن حزم» بيروت» الناشر: دار التراث - الجزائر» ط.‎ 
.۲٠۲ص الأول» سنة (۲۰۰۵م)» ج۱»‎ 

(6) الشربيني» مغني المحتاج » ج ١ء‏ ص ,8١‏ الرمليءنباية المحتاج » ج١ء‏ ص77 5”» البهوتي» كشاف القناع » ج١»‏ 
ص٩ ٠۲۷‏ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى » ج٠‏ » ص۷٤٠٤‏ . 
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دي عا درفي الله هدياك وذلك أن فق بعضها "كنت أقبل وب رسول الله كنل من الأنى 
فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء"» وفي بعضها "أفركه من ثوب رسول الله 5 "» وني بعضها 
"فيصل فيه" خرج هذه الزيادة مسلم. 

والسبب الثاني: تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن» وبين أن يشبه بخروج 


الفضلاات الطاهرة كالليق ولسوا 


ثالثاأً: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 
)١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ي 
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه». 
وجه الدلالة: أن المني لو كان طاهراً لما احتاج إلى الخسل» فدل على نجاسته”". 
۲) قياس الشبه: ووجهه أن ا مني خارج من أحد السبيلين» فهو نجس» كالبول والعذرة“. 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 


)١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ي ثم يصلي 
٤‏ ره( 
فه) .. 


وفى رواية «فيصلى فيه». 


.٠١ ابن رشد. بداية المجتهدء ج١. ص7‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء» باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة» جا» 
ص »4١‏ حديث رقم (771). ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب حكم المني» ج١»‏ ص۲۳۹» حديث 
رقم (۲۸۹). 

(۳) ابن الممام» فتح القدير » ج١ء‏ ص98١.‏ 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد » ج٠ ٠*٠‏ ص ١٠ء‏ ابن العربي» أحكام القرآن » ج۳٠‏ ص177» ابن دقيق العيدء 
إحكام الأحكام مع العدة » ج۱» ص۲۳". 

)2 أخر جه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب حكم المني» ج١»‏ ص778, حديث رقم (۲۸۸). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب حكم المني » ج١,‏ ص4 ”77 . 
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ه5١‏ - 
وج هالدلالة: أن القرك لآ يطهر تجاسة :فلو كان تجا ا از اللأكفاء بقركد دون غسله: 
”) عن ابن عباس -رضي الله عنهم|-: (إنم|ا هو كالمخاط والبصاق» فأمطه عنك ولو 
افر . 
۳) قياس الشبه: ووجهه أنه من فضلات الإنسان الشريفة» فهو طاهر كاللبن والمخاط 


)۳( 
ور 


رابعأء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

بعد عرض أبرز الأدلة في المسألة نجد أن السببين اللذين ذكرهما ابن رشد - رحمه الله تعالى- 
هما محل النزاع في المسألة» وذلك أن اضطراب الرواية عن عائشة -رضي الله عنها- كان سبباً في 
اللجوء إلى قياس الشبه لترجيح أحد الحكمين» فنجد أن أصحاب القول الأول -وهم الحنفية 
والمالكية- قد اعتمدوا على قياس الشبه في ترجيح رواية (الغسل) بأن قاسوا المني على البول 
والعذرة» وذلك لأنه خارج من أحد السبيلين» فهو نجس. كالبول والعذرة» فالمالكية اعتمدوا على 


قياس الشبه بناءً على أصلهم باعتباره حجة في إثبات الأحكام الشرعية”*'» وأما الحنفية فإنهم لم 
تمدو ا هة ا ,اس اسا تور كان افت هوى اال ماعا د ا 
يعتمدو| عليه سوا به و هم في ي مبنيا على برجيحهم روا 

الفرك. 


وأما أصحاب القو ل الثانى -وهم الشافعية والحنابلة- فاعتمدوا عل قياس الشبه ف تر - 
في وهم يه واحنار و باس الشية في در جيجح 


رواية (الفرك)» وهم بهذا قد وافقوا أصلهم في اعتبار قياس الشبه في إثبات الأحكام الشرعية. 


(۱) ابن قدامة: المغني » ج 7» ص98 5» الشافعيء الأم » ج١»‏ ص 5 0, النوويء المجموع » ج7؛ ص 250٠١‏ 
الشربيني» مغني المحتاج » ج٠٠‏ ص *۸. 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة» باب ما ورد في طهارة مني وحکمه رطباً ويابساًء ج۱ ص٤۱۲‏ - 
°, حديث رقم »١(‏ ۲) مرفوعا وموقوفا. وصحح البيهقي وقفه في المعرفة» كا في نصب الراية» ج١»‏ 
ص .۲٠١‏ وآخرجه الطبراني في المعجم الكبير مرفوعا من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو مجمع على 
ضعفه» ى| قال الهيثمي في المجمع » ج۱» ص۲۷۹ . 

)۳( ابن قدامة» المغني » ج 7 » ص۹۸٤٠‏ الشافعي» الم » ج٠»‏ ص ٥١‏ النووي» المجموع » ج۲ ص١٠٥‏ . 

2 ابن رشد» بداية المجتهد » ج٠‏ » ص١١٠‏ . 

)2 ابن الهمام» فتح القدير » ج١»‏ ص99١.‏ 
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- € - 
والراجح من هذين القولين هو القول الثاني» وذلك للأسباب التالية": 

)١‏ صحة رواية الفرك وأنها نص في عدم نجاسة المني» وأما رواية الغسل فإنها لا تدل على نجاسة 
المني» وذلك أن الثوب قد يغسل من الوسخ والبصاق والمخاط جمعاً بين الروايات. 

۲) ما ثبت من فعل النبي ي ىا روته أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان رسول الله وك 
يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ويحته من ثوبه يابساً» ثم يصلي فيه»" 
طهارة المني لا يحتمل تأويلاً ألبتة. 

۳) أن عائشة -وهي الراوية للحديث - كانت ترى طهارة المني» وذلك أنها أنكرت على رجل 
أعارته ملحفة صفراء فنام عليها فاحتلم فغسلهاء فأنكرت عليه غسلهاء وقالت: «إن| كان يكفيه 
۶ ع 5 ين 8 لاه ٣‏ )۳( 
أن يفركه بأصبعيه» فربم| فركته من ثوب النبي ي4 بأصبعي» . 

4) عموم البلوىء وذلك أن المني مما ابتلي به الناس في أبداهم وثيابهم وفرشهم» فلو كان نجساً 
لكان يجب على النبي تَْةِ الأمر بإزالته كما أمر الحائض بغسل دم الحخيض من ثويها. بل إصابة 
المنيٌ للناس أعظم من إصابة دم ا لحيض لثوب الحائض» فعلم طهارة المني. 


٥‏ أن الأصل في الأعيان الطهارة» فيجب الحكم بطهارته حتى يأتينا دليل صريح في نجاسته. 


. وهذاصريح في 


25 ٠ص‎ ء١ج‎ » الصنعاني» حاشية العدة على إحكام الأحکام » ج٠ ص75 "» ابن تيمية» الفتاوئ الكبرى‎ )١( 
-١١١ص ابن أبي العزء التنبيه على مشكلات الهداية » ج١» ص577» الدكتور الصلاحين» فقه العبادات»‎ 
۲ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ج7» ص 47 7 حديث رقم .)7311١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه: كتاب 
الوضوءء باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطباء ج١»‏ ص9 ١5‏ حديث رقم .)۲۹٤(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى: باب المني يصيب الثوب» ج7» ص۱۸٤»‏ حديث رقم .)۳۹۷١(‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده» ج ۳» ص۱۲٦۰‏ حديث رقم .)۱۱۸٥(‏ والخطیب في تاریخ بخداد» ج۷» ص57 5. وحسّن إسناده 
الألباني في إرواء الغليل» ج١»‏ ص1917. 

(9) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المني يصيب الشوب» ج١»‏ ص9/8١»‏ حديث رقم 
( 6)وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وستنهاء ج١»‏ ص 2179 
حدیث رقم (0۳۷). وآحمد في مسنده» ج7» ص 47 » حديث رقم (5 71570). وابن أبي شيبة في مصنفه» ج١2‏ 
ص 87 حدیث رقم (۹۲۰). 
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5-7 38ت 
المثال الثانة: نكم زكاة تلو الذهب والفطة. 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا اقتنيا للادخار ولم يقصد منهما التزين 
للمرأة. واختلفوا في الذهب والفضة إذا اقتنيا للزينة» على قولين': 
القول الأول: أن الزكاة تجب في حلى الذهب والفضة. وهذا مذهب الحنفية”". 
القول الثان: لا تجب الزكاة في حلى الذهب والفضة. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
ET‏ 


ثانيأء سبب الخلاف ف المسألة: 

قال ابن رشد -رحمه الله تعالى- بعدما ذكر الأقوال في المسألة: «والسبب في اختلافهم تردد 
شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللذين المقصود منهم ا معاملة في جميع الأشياء» فمن شبهه 
بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً قال: ليس فيه زكاة» ومن شبهه بالتبر والفضة اللذين 
صر دما الحا ي ار قال فيد ا ا 


ثالثاً: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 


)١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهم|- قال: إن امرأة أتت النبى يَكَةِ ومعها ابنة ها 
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال ها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك 


(۱) ابن رشدء بداية المجتهد » ج١»‏ ص7١‏ 7. 

(۲( ابن اهمام» فتح القدير “ج ص۰۲۲۲ العيني» البناية ءج e‏ ص ”2557 الكاساني» بدائع الصنائع جك 
ص١ AE‏ 

)۳( المدونة جا ص 62 0 الحطاب» مواهب الجليل اج ص ٠‏ 0٥ا«‏ الرمل» نهاية المحتاج اج ص 24 
الشر بيني مغني المحتاج جك ص 2.46 البهوق» كشاف القناع ra‏ ص۰۲۹۹ المرداوي» الإنصاف ءج e‏ 
ص ۰۱۸۳ ابن قدامة»المغني »ج »٤‏ ص ` ۲ 

)€( ابن رشدء بداية المجتهد » ج١»‏ ص7١‏ 7. 
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(۲ 


(۳ 


د 
أن يسوّرك الله با سوارين هن ثار؟4 قال: فلكم إل الى ل وقالت: ها له ورسر ل" 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «دخل عل رسول الله 5 فرأی في يدي فتخات من وَرق» 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟). فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله» قال: «أتؤدين زكاعهن؟» 
قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: «هذا حسبك من النار». 
استندوا على عموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة» وذلك أن الحلي ما 
ناء ودليل نائه أنه مُعد للتجارة خلقة”". 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 


ب 


0010 


00 


(۳) 


(€) 


(١‏ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنههم|- قال: "ليس في الحلي زكاة". 


؟) عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: "أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها 


أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة ا لحلي» ج۲» ص »٩٩‏ حديث رقم .)١9571(‏ 
والترمذي في سننه: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة ا لحلي» ج۳» ص۲۹ حديث رقم (1۳۴۷) وقال: وهذا 
حديث رواه المثنى عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى وابن ميعة يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا 
الباب عن النبي َة شيء. والنسائي في المجتبى: كتاب الزكاة» باب زكاة ا لحلي» ج٥٠‏ ص۳» حديث رقم 
( ». والدارقطني في سننه: كتاب الزكاة» باب استقراض الوصى من مال اليتيم» ج ص ۰۱۱۲ حديث 
رقم (۷). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة» باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي» ج:» ص٠5 »١‏ 
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة ا لحلي» ج۲» ص »٩٥‏ حديث رقم .)١1976(‏ 
والحاكم في المستدرك» ج١»‏ ص57 4» حديث رقم )١5777(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي والألباني» ينظر: إرواء الغليل » ج"ا. ص97 7. 

العيني» البناية ءج ٠٤٤ ٥ص e‏ ابن الهمام» فتح القدير » ج» ص۲۲۲ الكاساني» بدائع الصنائع جك 
ص۲١۱‏ . 

رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الزكاة» باب من قال: لا زكاة في ا لجحلي» ج٤»‏ ص ۳۸ء حديث رقم 
.)۷۳۳١(‏ والدارقطني في سننه: كتاب الزكاة» باب زكاة ا لحلي» ج۲» ص ۷١٠٠ء‏ حديث رقم .)٤(‏ والشافعي في 
مسنده: كتاب الزكاة» (ص45). وابن بي شيبة ني مصنفه» ج ۲» ص ۳۸۳» حديث رقم .)۱١٠۱۷۷(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه» ج4» ص 87, حديث رقم .)27١57(‏ قال الدارقطني: فيه أبو حمزة ميمون» ضعيف الحديث. 

وقال البيهقي في المعرفة: «ما يروى عن جابر مرفوعا «ليس في الحلي زكاة» باطل لا أصل له وإنما يروى من 
قوله. انظر: المناوي» عبد الرءوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ط. الأولى» المكتبة التجارية 
الکبری - مصر» ۱۳١١(‏ ه)» ج٠.»‏ ص۳۷۳. وضعفه الألباني في إرواء الخلیل» ج۰۳ ص45 7. 
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م١‏ - 
هن الل فلا تخرج منه زكاة"”". 


۳) قياس الشبه: ووجهه: أن حلي الذهب كالعروض التي يقصد منها المنافع كثياب 
القدية فليس هركا . 


رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

بعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع كا ذكره ابن رشد -رحمه 
الله تعالى - إلى خلاف العلماء حول حجية قياس الشبه. 

وأن كلا الفريقين قد سلك مسلك الترجيح بين هذه الأدلة» فأصحاب القول الثاني وهم 
الجمهور رجحوا أدلتهم التي استدلوا بها على عدم وجوب زكاة الذهب المعد للزينة» واعتمدوا على 

قياس الشبه بناءً على أصلهم في اعتباره حجة”". 

وأما الحنفية فإنهم رجحوا ما استدلوا به على وجوب زكاة الذهب المعد للزينة» ولم يعتمدوا 
على قياس الشبه بناءً على أصلهم في عدم اعتباره. 

إلا ننا نجد أنهم قد اعتمدوا على حديث عائشة -رضي الله عنها- في وجوب زكاة الذهب 
المعد للزينة» وهم بهذا الاستدلال قد خالفوا أصلهم في أن العبرة با رآه الراوي لا با رواه» وأم 

المؤمنين -رضي الله عنها- هنا قد خالف عملها روايتها. 

والراجح من هذين القولين هو القول الأول؛ لصحة ما استدلوا به وأا نص في حل النزاع» 

ويمكن أن يجاب علا أدلة أصحاب القول الثانى بها يلى: 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأً: كتاب الزكاة» باب ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر» ج١.‏ ص١750.,‏ حديث 
رقم (087). ومن طريقه الشافعي في مسنده: كتاب الزكاة» (ص 40). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الزكاة» باب من قال لا زكاة في الحلي » ج5» ص178» حديث رقم (7777). وابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب 
الزكاة» باب من قال ليس في الحلي زکاة » ج ۲» ص۳۸۳ حديث رقم .)1٠١ ١1/5(‏ 

(۲( ابن رشد» بداية المجتهد. ج١.‏ صن القاضى عبدالوهاب» الإشراف. ج١2‏ ص ٠‏ ° ابن قدامة» المغنى» 


Tet 
3 ص۰۲۷۲ القاضى عبد الوهاب» الإشراف‎ e الماوردي» الحاوي ءج‎ e۲ ١ص ابن قدامة» المغنى اج‎ (۳) 


جا» ص ` ° 
€3 ابن ال همام» فتح القدير » ج”» ص٤ ٠۲۲‏ العینى» البناية ءج ص" ٤٤٦-٤٤‏ . 
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= £0 1 
-١‏ أن حديث جابر بن عبدالله ضعيف» لا يصلح أن يعارض ما استدل به أصحاب القول الأول. 
۲- أن ما استدلوا به من فعل عائشة - رضي الله عنها - لا يصلح أيضاً أن يعارض ما استدل به 
أصحاب القول الأول» وذلك من وجهين: 
الأول: أنه قول صحابي في مقابل قول النبي بي » والعبرة بقول النبي كَل . 


الثاني: أنها - رضي الله عنها - هي راوية حديث وجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة» والعبرة 
با روته لا با رأته ىا ذكرنا ذلك في المبحث الخامس من هذا الفصل. 


لا ان ما ادل انهم فاب فم ف قال اض > ف د 
به من فياس فهو في مماب 


(۱) ابن ال همام» فتح القدير » ج”» ص٤ ٠۲۲‏ العينى» البناية اج ص53 51-5 5. 
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أولاً: 


ا 


المبحث الرابع 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في المسألة 


أقوال العلماء في المسألة: 


القول الأول: لا يجوز القياس فيهما. وهذا مذهب الحنفية""". 


القول الثاني: يجوز القياس فيهما. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة”". 


ثانياً: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة » منها: 


(۱ 


010 


(¥) 


(۳) 


أن القياس يحتمل الشبهة» والحدود عقوبات لا تثبت بالشبهة؛ لما روي عن النبى ك: «ادرءوا 
الحدود بالشبهات)”". فلا يجوز إجراء القياس فيهاء وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة» فيرد 


عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار » ج”7» ص 0 5 4» 5/7» الس رخسبي» أصول السرخسبي ج 7 ص19/8١»‏ ابن أمير 
الحاج» التقرير والتحبير » ج۳ ص١٤۳٠‏ نظام الدين الأنصاري» فواتح الرحموت مع المستصفى » ج7, ص ١‏ 00. 
الباجي» إحكام الفصولءح ١‏ ص1۲۸٠‏ ابن جزي» تقريب الوصول» ص٠١٠‏ الشيرازي» التبصرة» 
ص ٠‏ : 5» الآمدي» الإحكام» ح٤‏ ص۲٦٠‏ الغزالي» المستصفى ح۲ ص ٠٤٠١‏ الأصفهاني» بيان المختصر » 
ج۰۲ ص۹٩۷‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير » ج4» ص 277١‏ ابن قدامة» الروضة؛ ص 5 ٠‏ . 

أجده مرفوعا بهذا اللفظ» بل جاء بلفظ» ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم لمسلم مخرجا 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. كذلك أخرجه الترمذي في سننه: 
كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحدود. ج٤»‏ ص۳۳٠‏ حديث رقم .)١575(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
کتاب الحدود» باب ما جاء في درء الحدود» ج8» ص77”8. والحاكم في المستدرك» ج4» ص47 حديث رقم 
(617) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن زياد» وهو متروك. 
وقد روي معناه موقوفا على بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهما. انظر: التلخيص الحبير» 
ج٤»‏ ص٦ .٥‏ 

قال الترمذي إثر تخريجه له: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي يِل » ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» 
ورواية وكيع أصح. 
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عليها احتمال الخطأء واحتمال وجود الخطأ فيه شبهة» فتدرأ بالحديث المذكور» فلا جوز القياس 
فيها ايا . 
؟) أن الحدود والكفارات تقديرات لا يعقل المعنى الموجب ها؛ كأعداد الركعات ومقادير 
الزكوات» فلا يكون للقياس فيها مدخل» وذلك أن القياس فرع تعقل المعنى في حكم الآصل» 
فيكوة فيها متدرا كا أنهتعدر ف أعداد الركعات ومقادیر الركرات . 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التى استدل بها الجمهور في إثبات حجية القياسء على 


أنها جاءت عامة لم تفرق بين حال وغيرهما. 


ثالثا : الترجيح : 
والحدود. وهو قول الجمهور ؛ لعموم الآدلة التي جاءت في جواز إثبات الأحكام الشرعية بالقياس. 


المطلب الثاني 
جريان القباس فى الكفارات والحدود» عند ابن رشد وأثره الفقهي 
ذكر ابن رشد ح رحمه الله تعالم - تحت هذا السبب فروعا فقهية كثيرة» منها: 
-١‏ حكم من جامع في يومين من رمضان واحد"". 


؟- حكم من أخر قضاء الصوم إلى أن دخل رمضان آخر””. 


.00 ١ص‎ »7 نظام الدين الأنصاريء فواتح الرحموت مع المستصفى» ج‎ )١( 

(0) ابن أمير الحاج الحلبي» التقرير والتحبير» ج”» ص »١15١‏ عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» ج27 
ص٥٤ »٤‏ نظام الدين الأنصاريء فواتح الرحموت مع المستصفىء ج 7» ص ١‏ 00. 

(©) ابن رشدء بداية المجتهد» ج۱» ص۲۸۲ . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد» ج١.‏ ص 7176 . 
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المثال الأول: تكم من جامع فقي يومين من رمطان واخد. 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اتفق العلماء على أن من جامع في يوم من أيام رمضان ثم كفر» ثم جامع في آخر أنه يجب عليه 
كفارة أخرى» واتفقوا أيضاً على أنه إذا جامع مرارًا في يوم فليس عليه إلا كفارة واحدة. 

اه : ء۶ ا 7 Û)‏ : كه 5 

واختلفوا فيمن جامع في يوم من أيام رمضان. ولم يكفر'' 'حتى جامع في يوم ثانِء فهل تچب 
عليه كفارة عن كل يوم جامع فيه» أو تكفي كفارة واحدة» على قولين: 
القول الأول: لا تجب إلا كفارة واحدة. 

وهذامذهب اة" . 

القول الثاني: تجب على المجامع في رمضان في أيام مختلفة عن كل يوم كفارة. 


وهذا مذهب جمهور المالكية والشافعية AEE,‏ 


ثانيأء سبب الخلاف ف المسألة : 

قال ابن رشد: بعد ذكر الأقوال في المسألة: «والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارة بالحدود» فمن 
شبهها بالحدود قال: كفارة واحدة تجزي في ذلك عن أفعال كثيرة» )| يلزم الزاني جلد واحد إن زنى 
ألف مرة إذا لم يجلد لواحد منهاء ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكماً منفرداً 
بنفسه في هتك الصوم فيه» أوجب في كل يوم كفارة» قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من 
القربة والحدود زجر حض». 


.7/5 ابن رشد بداية» المجتهد » ج١» ص 235/87 ابن قدامة» المغني » ج5؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن امام» فتح القدير » ج۲٠‏ ص١٤٠‏ السرخسي» المبسوط » ج۳٠‏ ص٤‏ ۷. 

(۳) القاضي عبد الوهاب» المعونة » ج١»‏ ص ٠*٠‏ ابن رشد, بداية المجتهد » ج٠»‏ ص۲۸۲ الشافعي» الم » 
ج۲» ص٩۸‏ النووي» المجموع » ج٦»‏ ص١ ٠‏ المرداوي» الإنصاف » ج". ص4١‏ ”2 ابن قدامة» المغني » 
ج4» ص 7/0. 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد . ج۱» ص 7/7. 
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ثالثاً: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 


)١‏ حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. قال للنبي ئي : «هلکت يا رسول الله 
قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟2 قال: 
لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيناً؟) قال: لا قال: ثم جلس» فأتي النبي ياء بعرق فيه تمر» فقال: «تصدق بهذا». قال: 
على أفقر منا؟ فم| بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي بيه حتى بدت أنيابه» ثم 
قال: «اذهب فأطعمه أهلك)”". 


وجه الدلالة: أن إطلاق النبي ية في الكفارة الواحدة وإن كان قوله "وقعت على امرأتي" 


يحتمل الوحدة والكثرة وم يستفسره» يدل على أن الحكم لا يختلف فيمن جامع في يوم واحد أو أيام 
فل 


۲( قياس الكفارة على الحدود» ووجهه آنا كفارة واحدة تجزي في ذلك عن أفعال كثيرة» كا يلزم 


الزاني جلد واحد وإن زنى أكثر من مرة ء إذا لم يجلد لواحد منهاء فكذلك الكفارات”". 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 


- القياس: ووجهه أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تسقط في 


| 


۲( 
(۳) 
2 


صر 


ليوم الثاني» قياساً على ما إذا جامع في رمضانين» لآنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء. 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر» وتثبت في ذمة المعسر 
حتى يستطيع؛ ج 7 ص١8/اء‏ حديث رقم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة. 

السرخسي» المبسوط ج" ص٤‏ ۷» ابن الهمام» فتح القدير» ج٠‏ ص'٤۳‏ . 

القاضي عبد الوهاب» المعونة > ج۱ ص۰۲۰۱ ابن رشدء بداية المجتهد . ج ٠ء‏ ص۲۸۲ ابن قدامة» المغني › 
ج٤»‏ ص٦۳۸‏ 
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رابعأ: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 
وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن كلا الفريقين قد اعتمدوا على القياس» فالنفية اعتمدوا 
على قياس الكفارة على الحدود» وهم بهذا قد خالفوا أصلهم في عدم اعتبار القياس في الكفارات 

والحدود. 

وأما الجمهور فاعتمدوا على القياس» وهم بهذا قد وافقوا أصلهم في اعتبار القياس في 
الكفارات والحدود. 
والراجح من هذين القولين هو قول الجمهور» وذلك أن كل يوم من أيام رمضان له حكم 

منفرد بنفسه» ويمكن أن يجاب عن أدلة أصحاب القول الأول با يلي: 

-١‏ إن ما استدلوا به من حديث الأعرابي لا يدل على أنه واقع مرارّاء بل دلالته واضحة على أنه لم 
يواقع إلا مرة واحدة» وهذا مفهوم من سياق قول الأعرابي "هلكت"» فإنه يدل على أنه تذكر 
صيامه وندم» فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على الفور؛ ليسآل عن الحكم. 

-١‏ وأما قياس الكفارة على الحدود ففيه فرق كبير» وذلك أن الكفارة فيها نوع من القربة» فهي 
عبادة بخلاف الحدود فإنها مبنية على الدرء والإسقاط» فهي زجر محض. 


المثال الثانة: حكر مح آخر قضاء الصوم إلخ أن دؤخل رمضا آخر. 


أولا: أقوال العلماء ق المسالة: 
اتفق العلماء على أن من أفطر في رمضان لعذرء كالمرض واستمر معه العذر إلى رمضان آخرء 
فليس عليه إلا قضاؤه. واتفقوا على أن من أفطر لعذر فله تأخير القضاء مالم يدخل رمضان آخر'". 
واختلفوا فيمن آخره لغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخرء فهل تلزمه الكفارة مع القضاء 
أو ليس عليه إلا القضاء وحده. على قولين: 


القول الأول: لیس عليه إلا القضاء وحله. وهذا مذهب ا 


)21 ابن قدامة, المغني » ج5» ص ٠٠‏ 5. 
(۲( العيني» البناية » ج۳٠‏ ص ”1347 ابن الهمام» فتح القدير » ج”» ص517 3 المنبجي» اللباب » ج٠‏ » ص١ .5٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= إ0 = 


القول الثاني: عليه القضاء والكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. وهذا مذهب الجمهور 
من المالكية والشافعية والحتابلة” . 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد - رحمه الله تعالى- بعد ما ذكر أقوال العلماء في المسألة: «وسبب اختلافهم: هل 


تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟). 


ثالثا: أدلة الأقوال ق المسالة: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
|( رل تال ل ري نا 
وج الد أن اه سحا و قال ار الصا مقا من فر قك فان وجرت 
القضاء على التراخي» فلا بلزمه بالتأخير شيء ! لا أنه تارك للأولى من المسارعة“. 
ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 
)١‏ عن أب هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله اة قال“ : «من أفطر رمضان بمرض ثم صم فلم يقض 
حتى أدركه رمضان آخر, فليصم ما أدركه. ثم ليقض الذي فاته» وليطعم عن كل يوم مسكيئًا»”"". 
۲( ما روي عن ابن عمرء وابن عباسء وأبي هريرة» أنهم قالوا - في الذي دخل عليه رمضان ول 
يصمه من غير عذر- «أطعم في كل يوم مسكيتا». 


»۲ الشافعي» الام » ج‎ ٠"1 ٤ص‎ »٦ج‎ » القاضي عبد الوهابء الإشراف » ج٠١ ص 55 5» النووي» المجموع‎ )١( 
.7 ٠7ص‎ »١ج‎ » القاضي عبد الوهاب, المعونة‎ »5 ٠ ٠ ابن قدامة» المغني » ج 5» ص‎ ٠١۳ص‎ 

(0) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص 717/6. 

2 سورة البقرة آية رقم .)١185(‏ 

(5) ابن الهمام» فتح القدير » ج7» ص۹ "٠٠-٠١‏ العيني» البناية » ج۳٠‏ ص 2597 

. 407 هذا الدليل استدل به الشافعية من أصحاب هذا القولء انظر: الماوردي» الحاوي » ج۳٠ ص‎ )٥( 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الصيام» ج7”» ص۱۹۷ مرفوعا برقم (64)» وفيه إبراهيم بن نافع الجلاب 
وعمر بن موسى بن وجيه» وهما متروكان. وأخرجه موقوفا برقم (8) بإسناد صحيح. 

(0) روى هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة: الدارقطني في سننه» ج 7 ص٦۱۹‏ - ۱۹۷. وعبد الرزاق في مصنفه» 
ج٤»‏ ص٤۲۳‏ - ۲۳۷ بألفاظ مختلفة. 
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وجه الدلالة: آنه قول صحابة م يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم» فدل على آنه يقضي 
)0( 

ویکف . 

*') القياس: ووجهه أنها عبادة يدخل في جبراما المال» وإذا أخرها بتفريط حتى فات وقتها لزمته 


كفارة كالحج تجب بفوات عرفة'". 


رابعأء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن الحنفية اعتمدوا على عموم قوله تعالى: لقعد هنايار 
ع 3 ع .م ع 
رك فقالوا: إن الاية مطلقة غير مقيدة» وآن الاثار التى اثنتت الكفارة مع القضاء لا تقوى على 


معارضة عموم ما استدلوا به من وجهين”": 


الأول: أنها زيادة على النصء والزيادة على النص نسخ عندهم» والنسخ لا يكون بالآخبار 
الآحادية» فردوها بناءً على أصلهم في الزيادة على النص. 

والثاني: أن القياس لا يجري ني الكفارات؛ بناءً على أصلهم بعدم اعتبار القياس في الكفارات 
والحدود. 


وأما الجمهور فقد اعتمدوا على القياس في الكفارات في هذه المسألة ى) ذكر ابن رشد - رحمه 
الله تعالى- بناءً على أصلهم في اعتبار القياس في الكفارات وغيرها. 


وهم بهذا قد وافقوا أصلهم» واعتمدوا أيضاً على بعض الآثار المرفوعة والموقوفة ى) ذكرت 
ذلك عند عرضن الأول 


والراجح هو القول الثاني » وهو قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به من أقوال الصحابة 


(۱) ابن قدامة» المغني , ج5» ص 5٠ ١‏ . 

(۲( القاضى عبد الوهابء الإشراف ءج ا ص٥٤ »٤‏ الماوردي» الحاري اج ص٥٤٠‏ ابن قدامة» المغنى » 
ج4» ص١‏ ھک 

)۳( العينى» البناية ءج e‏ ص۰1۹۲ ابن الهمام» فتح القدير جك ص51 الماوردي» الحاوي ءج e‏ ص۱٥٤۰‏ 
ابن رشد» بداية المجتهد > ج۱ » ص٥۲۷‏ . 

€3 ابن قدامة» المغنى »ج45 صا ٠‏ »الماوردي» الحاوي اج ص ”57 5» القاضى عبد الوهاب . الإشراف» 
ج ۱ء ص٥٤٤‏ . 
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ار 


زئادة 


وجبت بالتا ‏ 
ن الزيا 


لى: 


9 
ل 
على النص 


فو سد E: ٤‏ 
ةمِنا مراخر 


و4 لادليل 


فيه؛ لأن الفدية لم 


بالفطر, وإنم) 


1 


ع 


أن يجا 


بغ] اسعدل به الهنفية بها يلي : 
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المو 


مه 


قوفة 


عليهم. 
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الصحابي في اللغة: مشتقٌ من الصّحبة مطلق ويُطلق على المعاشرة والمجالسة والملازمة. 


فعلى الإطلاق الأول: لا يشترط طول مجالسة ومعاشرة؛ لأن الإطلاقٌ جار على كل من 
صحب غيرّه قليلاً أو كثيرًا. 

وغل الاظلاق العا دد غلاا 

وني الاصطلاح: اختلف العلماء في تعريفه بناء على اختلافهم في معناه في اللغة» على عدَّة أقوالٍ 
مردها”" إلى قولين: 

القول الأول: أنَّ الصحابي هو من لقي النبيّ يل مؤمئًا بهه وطالت صحبثه معه على سبيل 
التعّم والاأعيل عته: ومات مسلا 


وهذا هو قول جهور الأصوليين والفقهاء ". 


وهذا لا يُوصف من جالس عانًا ساعةً بأنه من أصحابه؛ وكذا إذا أطال المجالسة معه إذا ل 
يكن على طريق التتبّع له» والأخذٍ عنه. 


واستدلوا لقوهم: أن الصاحب في العُرف إِنَّ) يُطلق على المكاثر الملازم» فهم استندوا على 
المعنى العرفي في تعريف الصحابي. 


() ابن منظورء لسان العرب ص .07١‏ الفيروز آبادي» معجم مقاييس اللغة» ج١‏ ص 27750 الفيومي» المصباح 
اب عا ضس ٢‏ 

(۲) فمنهم من قيده بالرواية مع طول الصحبة» ومنهم من قيده بالغزو معه» ومنهم من قيده بمن لقاه مميرًا. 
انظر: السخاويء فتح المغيث» ج27 ص 285 السيوطي» تدريب الراوي» ج 5 ص۱۹۳ العلائي» تحقيق 

منيف الرتبة ص ٠"١‏ النملة» ا لحلاف اللفظي» ج ۲> ص١٦٠‏ الدرويش» الصحابي وموقف العلماء من 
الاحتجاج به (ص .)١9‏ 

)۳( عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج27 ص ٠‏ 65 الآمدي» الإحكام. ج25 ص 247 الكلوذاني «التمهيد» 
ج۳٠‏ ص ۷۳ء العلائي» تحقيق منيف الرتبة > ص ٠٤١‏ الطوفي» شرح ختصر الروضة» ج۲ ص ١۱۸١ء‏ ابن 
الصلاح» مقدمة ابن الصلاح » ص ۲۹۳ السيوطي» تدريب الراوي > ج۲٠‏ ص ١۸ء‏ السخاوي» «فتح 
المغيث شرح آلفية ا لحديث » ج۳٠‏ ص ۸٤‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٤٠‏ ص .7١١‏ 
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هه ١‏ 
القول الثاني: أن الصحابيً هو من لقي النبيّ بك مؤمنًا بهه ومات على الإسلام, ولو خخلاته رده . 
قال الحافظ ابن حجر ح رحمه الله تعالى - معقبًا على هذا التعريف: 


«وهذا التعريفٌ مبنيٌ على الأصحٌ المختار عند المحققين؛ كالبخاريٌ وشيخه أحمدَ بن 


حنبل)”". 


قلت: وهو اختيارٌ بعضٍ الأصوليين؛ كابن اک والآمديٰ» وابنِ قدامة» والطوف"» 


والشوكانٌ» وغيرهم. 


وقد نسب ابن كثير”*» في «اختصار علوم الحديث» هذا القولّ إلى جمهور العلماء سلمًا وخلقاء 


ونسبّه إليهم -أيضًا- العلائيٌ””' والزركشيٌ. 


وهم بهذا التعريف قد استندوا على المعنى اللّغوي في تعريف الصحابيّ» وهو الراجحٌ؛ وذلك 


3 ا 2 7 مال و و 
أن الصحاب في اللغة بمعنى الصاحبء وهو اسم مشتق من الصحبةء والصحبة تطلق على صحبة 


(۳) 


(€) 


(0) 


هو: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي» الصرصري» البغدادي» الحنبلي» آبو الربيع» نجم 
الدين. ولد بقرية طوف من أعمال بغداد سنة 701 ه). وقرأ على الشيخ شرف الدين الصرصريء والشيخ 
تقي الدين الزريراتي» وقدم الشام» ثم مصرء وتوني بالخليل بفلسطين. من مصنفاته: الإشارات الإلهية في 
المباحث الأصولية» شرح مختصر الروضة. توفي سنة (5١لاه).‏ 

ينظر: شذرات الذهب » ج8» ص »/١‏ معجم المؤلفين » ج4» ص777. 

هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي» ثم الدمشقي» الشافعيء عماد الدين» أبو 
الفداء. محدث, مؤرخ, مفسرء فقيه. ولد بجندل من أعمال بصرىء سنة (٠٠/اه).‏ ثم انتقل إلى دمشق ونشأ 
بهاء وسمع الحديث من المزي والذهبي والبزار» وصحب ابن تيمية. من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» 
البداية والنهاية» جامع المسانيد. توفي بدمشق سنة ٤(‏ ۷۷ه). 

انظر: الدرر الكامنة » ج٠»‏ ص۳۷۳. معجم المؤلفین » ج ۲» ص۲۸۳. 

هو: خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي» صلاح الدين» أبو سعيد. محدث. فقيه. 
أصولي» بحاث. ولد بدمشق سنة (٤1۹ه)»‏ وتعلم بها ورحل رحلة طويلة» ثم أقام في القدسء مدرسًا في 
الصلاحية سنة (١"الاه)»‏ فتوفي بها سنة (51/اه). من مصنفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب, جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل. 

ينظر: الدرر الكامنة » ج7» ص ».4١٠‏ الأعلام » ج ۲» ص ."۲٠‏ 
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ب 
ا وسنة» وأقل من ذلك وأكثر منه" 
غير أنَّ الصحايّ بهذا المعنى الواسع؛ ليس هو المقصود في حجية مذهب الصحاني. 
بل المقصوذ: مَن لازم النبيّ كَل زمنًا طويلاء وأخذ عنه العلمّ» واختصٌ به اختصاصٌ 
الصاحب بالمصحوب. حتّى صار يُطلق عليه اسمٌ الصاحب عرفا 


وهو ما اختاره الأصوليون ني تعريف e‏ بعص العلاء؛ كالآمديٰ» 


وهذا فيه نظرٌ من جهة أن مراد المصنفين غالبًا بالنزاع اللفظيٌ: ما لا يترتبُ عليه حكمٌ شرعيٌ. 
ل ا و سا 


ع € 


O TT ss 
ومن أثبت له الصحبة بمجرّد اللقاءء أو الصحبة اليسيرة؛ لا بحتاح إلى تعديل الراوي» بل‎ 
؟- قبول مرسلهة فمن أثبك له الصّيحية بمتجرد اللقاء لق مرسله بمرسل الصحان الذي هو‎ 
ومن لا يبت له اسم الصحبة بمجرّد اللقاء؛ كان حديثه عن النبيّ ية كمرسل سائر التابعين»‎ 

يرد عليه الخلاف المشهور في قبول المرسل. 
*“- أنه إذا أثبت له الصّحبة بمجرد اللقاء؛ يكون من سبّه فاسقًاء؛ کا هو منصوص عليه في 
كنب العقيدة وخيرها””. 


)١(‏ الآمدي, الإحكام» ج 7 ص »٩۲‏ ابن السبكي» جمع الجوامع مع تشنيف المسامع» ج ۲» ص ١٤١٠ء‏ ابن 
قدامة» روضة الناظر > ص ٠٠١١‏ الطوفي» شرح ختصر الروضة» ج۲٠‏ ص ۱۸١‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» 
1 > ص ۲۷۹» الزركشي» البحر المحيط ج٤٠‏ ص ٠٠ ١‏ العلائي» تحقيق منيف الرتبة» ص ٠٤٥٩‏ ابن كثير» 
إسماعيل بن كثير (ت: /الاه)» اختصار علوم الحديث مع الباحث الحثيث» ط. الأولى» مكتبة المعارف» 
الرياض . (/511 ١ه‏ -191١م).,‏ ج75 ص .55١‏ 

245-47 الآمديء الإحكام؛ ج 7 ص‎ ,51-5١ العلائي» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» ص‎ )١( 
549 ابن الحاجب. منتهى السُّول المعروف بمختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر للأصفهاني» ج۰۱ ص‎ 
.٠١ 57 الزركشي» تشنيف المسامع» ج7”» ص‎ 
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المطلب الأول 
أقوال العلماء في حبجيّة مذهب الصحابي 


50 00 
أولاً: تحرير محل النزاع 3 

لتحديد محلٌ النزاع لا بُدٌ أن عرف ما يدل في حل النزاع في مذهب الصحاي - الذي هو مثارٌ 
قلاف ها الال وما لا بل ف وذلك أن أقوال السحابة لذ قار باضار وضوفا إلينا 
من ثانية أقسام: 

الأول: قول الصحابي فيا لا جال للرأي فيه؛ كالعبادات» والتقديرات» والكفارات» ونحوها. 


52 


وهذا القسمُ حجّة عند الجمهور؛ لأن له حكمٌ الرفع للنبيّ يل لأنه لا يقول مثل هذه 

الأحكام إلا أن يكون سمعها من النبيّ كل . 
و 1 

الثاني: قول الصحاييٌ الذي انتشر بين الصحابة وسكتوا عن الإنكار عليه مع قدرتهم على 
الإنكار» وهذا ما يُسمَّى بالإجماع السكوتي» وهو حجة -أيضًا- على الصحيح. 

الثالث: قولُ الصحابي إذا وافقه الباقون من الصحابة؛ فإنّه لا يدخل في محل النزاع بالاتفاق؛ 
لاديس جا 

الرابع: قول الصحايّ إذا ثبت رجوعّه عنه؛ فإنَّهِ ليس بحجَّةٍ اتفاقاء ولا يدخلٌ في محل النزاع. 

الخامس: قول الصحاي إذا كان معتمدًا به على دليل؛ من كتاب» أو سنة أو إجماع» فلا يَدخْلٌ 


في محلّ النزاع؛ لأنَّ الحجةً في الدليل الذي اعتمدّ عليه لا في قوله. 


مت تت 
م 


النافس: 'قول السحار الذذى. تخالقه فيه غت من الصحاتك فلا بكرن حا لا قرول 
يُعارضه مثله» ولأنَّ آحاد الصحابة ليس بحجَّةٍ على غيره» وهذا لا يَدخَلٌ في محل النزاع. 


5 
ًَ 


ا 7 1 لو ع 3 عع و 5 م ع 
السابع: قول الصحابي في مسالةٍ غير تكليفية» كان يقول: إن عليا اطول شعرًا من عثمان» أو 


8 


العكسء مما لا تكليف فيه؛ ولا يتردَبُ عليه حك شرعٌ» فلا تلزم معرفتّه» ولا الخد به» وهذا غيد 


(۱) الآمدي» الإحکام» ج٤٠‏ ص «oY‏ الأستويء نهاية السول» ج۲٠‏ ص 6١‏ الشنقيطى» مذكرة أصول الفقه › 
ص٦۲۹‏ الشيرازي» التبصرة ص ٠۳۹١‏ ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين» ج٤»‏ ص 4۷-۹١‏ عبدالعزيز 
البخاري» کشف الاسرار» ج۳» ص ٠۳۳٤-۳۲۳‏ ابن نجيم» فتح الغفار شرح ال منار » ص 47 7. 
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داخلٍ في محل النزاع أيضًا. 
الثامن: قولُ الصحايّ إذا لم يحتمل الاشتهارٌ فيها بين الصحابة» بِأنْ كان قولّه مما لا يَعم فيه 
a 0005‏ ل 5 د 5 
عن غيره من الصحابة خلافُ ذلك؛ فهل يكونٌُ قولّه حجَّةٌ في إثباتٍ الأحكام الشرعيّة ام ل9؟ 
وهذا القسمٌ هو محل الخلافٍ في مسألة مذهب الصحابي» ولقد اختلف العلماءٌ في الاحتجاج 
به على أقوال عدَّة""2» يمكن إِجماهًا في قولين: 
القول الأول: أن قولّ الصحابيّ حجَّةٌ مطلقاء سواءٌ وافقٌّ القياس أم خالقّه. 
وهو مذهب الإمام مالك والشافعيٌ في «القديم»» والإمام أحمد -على الأصحٌّ من أقواله-. 


a 2 ِ‏ 0 ء۶ “2 ء 2 
واغشارة مهو أصحابه وال بذ أنئة الفةة كأى. يف4 وآأنى كر الخطاض 35 


2000 عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار ءج » ص NTE‏ ابن السمعاني» قواطع الآدلة ءج ص4 الأصفهانن» بان 
المختصر »ج٠٠‏ ص ۰ ٠‏ الآمدي, الإحکام » ح۲ »ج 5 »ص 154١ء‏ البغاء الدكتور مصطفى ديب البغاء أثر الأدلة 
المختلف فيها في الفقه الإسلامي» الناشر: دار القلم» دمشق» سنة (۱۹۹۳م)» الطبعة الثانية ( ص ۹(. 

(۲) منها: أنه حجة إذا انضم إليه القياس»وهو ظاهر مذهب الشافعى الحديد» وقيل: إنه حجة إذا خالف القياس» 
ونسب هذا القول إلى بعض الحنفية. وقيل الحجة في قول أبي بكر وعمر» وقيل الخلفاء الراشدون. وني الحقيقة 
أن هذه الأقوال ترجع إلى قولين: أحدها: اعتباره حجة. والآخر: عدم اعتباره حجة. 
ينظر: العلائي» إحمال الإصابة ( ص «(o‏ أبو زرعة العراقي» الغيث الهامع» ج »٣‏ ص۰۸۱۸ الزركشى» 

تشنيف المسامع» ج'7» ص 5 5 5» الشوكاني» إرشاد الفحول »ج۲ » ص ٠۲۹۸‏ ابن السبكي. الإبهاج » 
ج"اء ص »١147‏ وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإإسلامي » ج۲ » ص .۸۸١‏ 

ع2 هو: يعقوب ین إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» البغدادي» أبو يوسف» فقيه» أصولي» جتهد» حدث» 
القضاء ببغداد» ولقب بقاضي القضاة. توفي سنة (417١ه).‏ من مصنفاته: كتاب الخراج» كتاب أدب القاضي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »اج ص 576, معجم المؤلفين »ج17 ص١15.‏ 

)€3 هو: أحمد بن علي الرازي» الحنفي» المعروف بالجصاصء أبو بكر. فقيه» أصولي. مفسرء مجتهد. ولد سنة 
(۳۰۵ه)» وورد بغداد في شبيبته» وتفقه على أبي سهل الزجاج وأبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه كثيرون» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته. توفي ببغداد سنة (٠/الاه).‏ من مصنفاته: أحكام القرآن» شرح 
مختصر الطحاوي. 
ينظر: الجواهر المضية » ج١»‏ ص 85 » معجم المؤلفين » ج۲٠‏ ص۷. 
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والبردعي" والسرخسي”"» وغيرهم من أثمة الحنفيّة» وقالوا: إِنَّه مذهبُ الإمام أبي حنيفة 


واختاره بعض الشافعية؛ كالعلائيٌ» والزركشيٌ» وغيرهما"". 


2 5 0 E e 
القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة مُطلقاء وهو قول جمهور الأصوليين من الشافعية»‎ 


وعزوه إلى الإمام الشافعى ف «الحديد»» واختاروه» و إليه الإمام أحجمل؛ فجعلوا ذلك زوا 0 


عنه. 


0010 


00 


واختاره أبو الخطاب الكلوذاني“» وابنٌ عقيل”' من أصحابه» وإليه يميل قول محمد بن 


هو: أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي» شيخ الحنفية ببغداد» كان فقيهاء مناظراء بارعاء إلا أنه كان معتزلياء 
تفقه على أبي علي الدقاق» وموسى بن نصر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسن الكرخيء وأبو طاهر الدباس 
القاضي» وأبو عمرو الطبري وأقام أبو سعيد ببغداد سنين كثيرة يدرس و ناظر داود الظاهري» ثم خرج إلى 
احج فقتل فى وقعة القرامطة مع الحجاج» وكانت وفاته سنة( ١١‏ لاه). 

الوافي بالوفيات» ج٦٠‏ ص۷٠۲»‏ طبقات الحنفية» ج١»‏ ص15 . 

هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو بكرء الملقب شمس الأئمة. فقيه» أصولي» متكلم» نظار. كان 
إمام الحنفية في وقته. أخذ عن ا حلواني وغيره» وسجن بسبب نصحه لبعض الأمراء» فأمى كثيرًا من كتبه على 
أصحابه من حفظه. توفي سنة (۸۳٤ه).‏ من مصنفاته: المبسوط» شرح السير الكبير. 

ينظر: الجواهر المضية » ج ۲» ص۲۸ الأعلام » ج٦۰‏ ص8/١7.‏ 


() الرّهوني» تحفة المسؤول » ج5 » ص 27776 القرافي» تنقيح الفصول» ص 5 ابن قدامة»روضة الناظر» 


(€) 


(0) 


ص 40 »١‏ الفتوحي» شرح الكوكب ال منير » ج٤‏ » ص ٤۲١‏ المجحصاص» الفصول »ج۳ » ص ٠٦۲‏ عبد 
العزيز الببخاري» كشف الأسرار » ج۳٠‏ ص ٠۲۳‏ الس خسي» أصول الس رخسي » ج؟ »ص 2٠١8‏ 
الدبوسي» تقويم الآدلةء ص ٠٠١١‏ العلائي» إجمال الإإصابة (ص »)۳٤١‏ الزركشي» تشنيف المسامع » ج٠‏ » 
ص 5 4 4» الأسنويء نهاية السول » ج” » ص۳٥٠٠‏ . 

هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الأزجيء الحنبلي» بو ا لخطاب» فقيه» أصولي» متكلم 
فرضي» آديب. ولد سنة (۳۲٤ه)»‏ وسمع الحديث الكثير» وتفقه على القاضي أب يعلى» وتوفي ببغداد سنة 
(١51ه).‏ من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقهء الانتصار في المسائل الكبار. 

ينظر: سير أعلام النبلاء » ج9١»‏ ص۸٤۳‏ معجم المؤلفين » ج۸» ص۱۸۸. 

هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» أبو الوفاء. فقيه» أصولي» مقرئ» واعظ. ولد ببغداد 
سنة ٤۳١(‏ ه)» وتفقه بأبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازيء توفي ببغداد سنة (511 ه). من تصانيفه: الفنون» 
الواضح في أصول الفقه. 

ينظر: شذرات الذهب » ج٦٠‏ ص0۸» معجم ال مؤلفين » ج ۷» ص٠١٠‏ . 
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ا لحسن الشيباني""» واختاره الكرخيٌ من الحنفيّة» وابنٌ الحاجب. وابنٌ رشدٍ الحفيد من المالكية» وابنُ 


(Dêre 4 


ثانياء أدلّة الأقوال: 
كانس اا 0 0 


مو اُخرجَت لئاس نارون بِآلْمَعرُوفٍ وَتتهَوَت عَنٍ 
الْمُكر وَتُؤِْئُونَ الله 4 

ادال من هل الايا عل جا قول الصحارة أن اللد.. يانه و الت قود 
للصحابة ا يأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكرء فلو كانت الحادثةٌ في زمانهم لم يُفْتِ فيها إلا 
مَنْ أخطأ منهم؛ لم يكن أحدٌ منهم قد أَمَرَ فيها بمعروفٍء ولا نبى فيها عن منكر؛ إذ الصوابٌ 
معروفٌ بلا شك؛ والخطأً منكرٌ من بعض الوجوه: ولولا ذلك لا صخ التمسّك بهذه الآية على كون 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» الحنفيء أبو عبد الله فقيه» مجتهد» محدث» ولد بواسط سنة 
(15١ه)ء‏ ونشأ بالكوفة» فسمع الحديث من الثوري والأوزاعي وطبقتهماء وجالس أبا حنيفة سنتين» ثم 
تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. توفي بالري سنة (189١ه).‏ من مصنفاته: الجامع الكبير» والجامع 
الصغيرء والشروط. 
ينظر: سير أعلام النبلاء » ج4» ص175» معجم المؤلفين » ج9» ص707» دار إحياء التراث العربي - 

بيروت. 

() العلائي» إجمال الإصابة (ص 75)» الآمدي» الإحكام (ح۲» جزء »٤‏ ص »)١٤۹‏ الأسنويء نباية السول» 
ج ۲» ص ١١‏ اللإصفهاني» بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب » ج۲ » ص »8٠١‏ ابن السبكيء الإبباج 
شرح ا منهاج » ج۳ ص ۱۹۲ أبو الخطاب الكلوذاني» التمهيد » ج٠‏ » ص ٠١‏ الشيرازي» التبصرة 
ص٥۳۹٠‏ ابن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه »> ص 4۷» الشوكاني» إرشاد الفحول »ج۲ » ص 
٠١‏ ابن السمعاني» قواطع الأدلة » ج٠٠‏ ص 4» البعلي» علي بن محمد البعلي ابن اللحام (ت7١٠/ه)ء‏ 
اللختصر في أصول الفقهء (تحقيق: محمد حسن إسماعيل)» ط. الأول» الناشر: مكتبة عباس الباز» سنة 
(۲۰۰۰م)» ص‌۲۲۹. 

(۳) وقد ذكروا آدلة كثيرة لقوهم» أوصلها ابن قيم الجوزية إلى أكثر من أربعين وجهًا. 
انظر: إعلام الموقعین » ج٤‏ » ص ١١١-۹۹‏ (نهاية السول » ج7١‏ > ص .١ ٤‏ الأصفهاني» بيان المختصر » 
ج ۲ء ص 80١‏ , الدرويش » ص ٩۷-۸۸‏ العلائي» إجمال الإصابة » ص 1۷-٥۷‏ . 

.)١٠١( سورة آل عمران» آية‎ )٤( 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


د 


٠ 5‏ ۰ ي 5 ر ٠ f*۰ ٠. ٠‏ 
الإجماع حجة, وإذا كان هذا باطلا علم أن خطأ مَن يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» 
وذلك يقتضي أنَّ قولّه حجةٌ ار 


َو 


: «النّحُومٌ أ 5 دا ذَهَبَتِ 


هه عه 


َى أَضْحَاب ما يُوعَدُونَ وَأصحابي 


- - عن أبي بردة' '"؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله 
الوم E AE‏ 
و 

مد 86 من لمي ؛ دا ذَهَبَ امك بي اتى ان ادون" 


ا 
عو 
عه 


لأضْحَابىء فَإِذَا دَمَيْتَ أن 


1 


٠ 


وجه الدلالة: أن النبيّ وكَِةٍ شبّه نسبة أصحابه إلى مَن بعدهم؛ كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة 
النجوم إلى السماء. 

وهذا التشبية يفيد وجوب الاهتداء بهم» وهو نظيرٌ اهتدائهم بنبيّهم لد ونظير اهتداء أهل 
الأرض بالنجوم» وقد جعل بقاءَهم بين الأمة أمنة هم» وحررًا من الشرٌ وأسبابه» فلو جارٌ أن مُحطِنُوا 
فيا أَفَتوا به ويظفر به من بعدهم؛ لكان الظافرونَ بالحنٌّ أمنةَ للصحابة وحررًا هم» وهذا من 
الال 


- قالوا: إنَّ مذهب الصحاي الذي تقل إلينا لا بخرج عن خسة أوجه« 


(۱) ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين» ج4» ص ٠١٠-٠٠١‏ . 

(؟) هو: أبو بردة بن عبدالله بن قبس أبي موسى الأشعري. مشهور بكنيته. تابعي» فقيه» محدث, من أهل الكوفة. 
روى عن أبيه أبي موسى الأشعري وعائشة أم المؤمنين. روى عنه: عامر الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي. قال 
ابن حجر: ثقة. مات سنة (5 ١١ه).‏ 
انظر: تمذیب الکال » ج۰۳۳ ص٦٦۰‏ تقريب التهذيب » ج7» ص 710. 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب بيان أن بقاء النبي ئ أمان 
لأصحابه» وبقاء أصحابه مان للأمة » ج٤»‏ ص ۱٦۱۹ء‏ حديث رقم .)۲٠۳١(‏ 

(5) ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين » ج٤‏ » ص١‏ ١٠ء‏ الدرويش» الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله 
(ص 4۳)» النسقي» كشف الأسرار على المنار »ج۲ » ص ١١۱۷ء‏ عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي » ج۰۳ ص ۳۳۱. 

› الجيزاني» محمد بن حسين الجيزاني» معا م أصول الفقه‎ ١٠١ ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين » ج » > ص‎ )٥( 
ط. الأولى» دار ابن الجوزي- الدمامء (5157١1ه.1145م) (ص7575)» عبدالعزيز البخاري» كشف‎ 
الأسرار »> ج۳٠ ص٠۳ النسفي» كشف الأسرار على المنار » ج۲ » ص ١۷ء الطوفي» شرح ختصر‎ 
.)٠٤١١ الروضة» ج۳ » ص۱۸۸ ابن قدامة» روضة الناظر (ص‎ 
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الأول: أن يكون سمع ذلك من النبي كَل . 

والثاني: أن يكون سمعه من سمع من النبي بلا . 

والثالث: أن يكون فهم ذلك من آية من كتاب الله فهً حَفِيَ علينا. 

والرابع : أن يكون قد ان فق عليه ملؤهم» ول يقل إلا قول المفتي به وحده. 

وغل عله الشادن الأربعة يكون مذهئه ج ت لاف عل اعدا الات عا ا ذلك 
عند تحرير محل النزاع. 

والخامس: أن يكون قَهِمَ مالم يُرده النبي لِ وأخطأ في فهوه. 
عاق هذا اهدي لاركرن تعد 

ومعلوم قطعًا أن وقوعَ احتمالٍ من أربعةٍ أغلبٌ على الظن من وقوع احتمال واحد معين» وهذا 
يفيد ظنًا غالبًا على أنَّ الصواب في قوله» وليس المطلوب إلا الظن الغالب. 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 

. قوله -تعالی-: «قَاغتیروا يتأولى الأًتَص ري4‎ -١ 

رج الهلا أن اله حسيحاله وتعال- افر أوى الأضار بالاعببان ديعي الاجتهاد- ونه 
القاس والأعد يمدهت الضدان تاق الاجنهاد الأموو بهن الاك لان خد بقول غيره عن غير 
ولا ۰ 

- الإجماع: أجمع الصحابةٌ على خالفة كل واحد من آحاد الصحابة المجتهدين للآخرء فلو 

كان قولُ الواحد منهم حجَّةٌ؛ لوقع الإنكارٌ على من خالمَه من 

“- قالوا: لو كان قول الصحابيّ حجة؛ لتناقضت الحُججء وذلك أنه قد وقع الخلافٌ بين 
)١(‏ سورة الحشرء آية رقم ۲ . 
(۲) الآمدي» الإإحكام » ج٤‏ » ص ٠١۷‏ القرافي» نفائس الأصول » ج٩‏ » ص ٤0۳۸‏ الأسنوي» نهاية السول» 

ج۲٠‏ ص۳٥4‏ . العلائي» إجمال الإصابة > ص 1۹ الشيرازي» التبصرة » ص .۳۹٩‏ 


)۳( الآمدي» الإحكام ج25 ص 0۹« الأسئويء نباية السول ءج 2( ص ”24067 ابن السبكي» الإهاج ak‏ 
س 
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الصحابة في مسائلٌ كثيرة» وليس أحدّهم بأولى من الآخرء فيكون قومٌّما حجَّةَ في المسألة الواحدة» 
وهذا تناقضء وهو باطل"". 


النًّا: والذي يترجّحُ لديّ: أن قول الصحابي إذا لم يُالفه نص من كتاب» أو سنةء أو قول 
صحابي آخر؛ ى| أوضحنا في تحرير محل النزاع» وكان الصحابي من عُرف بالفقه وملازمته للنبيّ يكل 
أن قولّه حجّةٌ في إثبات الأحكام الشرعيّة؛ لاحتمال أن يكون سمعه من النبي يل أو أنه فهمّه من آية 
في كتاب الله فهً) حَفِيَ على غيره؛ لال عليه باللغة» ووقوفه على أسباب نزول الآيات والأحكام؛ 
وطول صحبته رسول الله كَكِةِ ومشاهدته أفعاله وفتاويه. 


فهذه الاحتمالات تجعل فهمّه في مرتبة لا يصل إليها فهمٌ غيره. 


Ns As ke 
ولو كان اجتهاده عن قياس؛ فهو أولى من قياس غیره'.‎ 


المطلب الثاني 
قول الصحابي وأثره الفقهي عند ابن رشد 


اختار -رحمه الله تعالى- أن قول الصحابي ليس بحجة”" في إثبات الأحكام الشرعية» وهو 
بهذا الاختيار قد خالف أصول مذهب إمامه مالك -ر حه الله تعالم- وذكر أنه كان سببًا للخلاف 
في مسائل فقهية منها: 
-١‏ خيار العيب في النكاح. 
4 عات ١ ١‏ )6( 
؟- حكم نكاح المعتدة على من نكحها في عدتها ٠‏ 


(۱) الأصفهاني» بيان المختصر » ج۲ ٠‏ ص ٠‏ ٠۸ء‏ ابن السبكي» رفع الحاجب » ج؛ » ص ١5‏ 0. 

() ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» ج4» ص7١١»‏ محمد مصطفى شلبي» أصول الفقه الإسلامي » دار النهضة 
العربية (55٠15١1ه:1985م).(ص .)0753١‏ 

)۳( ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ص .٩۷‏ 

2 ابن رشد» بداية المجتهد» ج ۲» ص۸٤‏ . 

)0( المرجع السابق» ج 7» ص 50 . 
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المثال الأول: خيار العيب فق النكاك: 


أولا: أقوال العلماء ق المسألة: 
ھی الل عل آذ من عل بالیب رقت القن < أن قبله- ورضى به فاته لا يفت له خباز 
العيب ف النكاح. 


واختلفوا في إثبات الخيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا في الآخر بعد عقد النكاحء ولم يَعلمْ به 
قبل العقدء هل يثبثٌ له الخيارٌ في رد النکاح ام لا؟ 


على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنْ الخيارٌ يثبت للزوجة دون الزوج”". 
ا ب a‏ 
القول الثاني: أن الخيارٌ يثبت لكلا الزوجين”*' في الإمساك والرد. 
وهذا مذهب اللمهورهن المالكية؛ والشافعية والحبايلة/*". 


القول الثالث: أنَّ الخيار لا يثبت في التكاح مطلقًا. 


وهذا مذهب الظاهرية”). 


(۱) ابن قدامة» المغني » ج ٠١‏ » ص ٠١1١‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج۲ » ص ٠١١‏ . 

(۲) ویکون طلاقًا عندهم» انظر: ابن امام فتح القدیر» ج٤۰‏ ص۹٦۲.‏ 

)۳( ابن الهمام» فتح القدير جك > ص۷٦ ٠۲‏ المرغيناني» الهداية مع البناية اج 0 > ص T4۲‏ السر خسى» المبسوط › 
0 ا اا و ت لت ت ا ا 

(4) ويكون عند المالكية طلاقاء وأما الشافعية والحنابلة فيكون فسخاء انظر: ابن قدامة» المغني» ج١٠‏ » ص »٥٦‏ 

)2 الجحطاب» مواهب الجليل » ج٠ ٠‏ ص ٠٤۸4١‏ ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲ » ص 5/8. الرمليء نهاية المحتاج» 
جا“ ص٩۹‏ 0 الماوردي» الجاوي »ج41 ¢ ص 7 البهوق» كقشاف القناع» ابن قدامة» المغني» ج ٠‏ 2 
صا ٥‏ . 

(0) ابن حزم» المحلى » ج١٠‏ » ص ٠١۹‏ الصنعاني» سبل السلام » ج۳٠‏ ص ١٠ء‏ الشوكاني» نيل الأوطار (ح ۳ 
جزء ٦‏ ص 7725). 
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ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - بعدما ذكر أقوالٌ العلماء في خيار العيب في النكاح: 


الوسببٌ اختلافهم شيئان: 


سر 


أحدهما: هل قو الصاحب حجة. 
والآخر: قياس النكاح في ذلك على البيع»”". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
1-البيعرل أصسبداث القول الأرل اد مها 
-١‏ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «لا ترد الخرّةُ عن العيب)”". 
وجه الدلالة: أنه نص في عدم ثبوت الخيار للزوج. 


بات عن عل بن أن طالب -رضي الله عنه- قال: «إذا وجد بامرأته شيئًا من هذه العيوب؛ 
فالتكاح لازم له؛ إن شاء طلّق» وإن شاء أَمْسَكَ)0”. 


وجه الدلالة: أنه نص على أنَّ للزوج الطلاقٌ» أو الإمساكَ دون الخيار. 


عن الحسن؛ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن امرأةً أتنه» فأخيرته: أن زوجحها لا 
6 إليها؛ و 007 فلا انق اشر و صل إليها؛ خّرّهاء فاختارت نفسّهاء ففرّق بينه|» 
ت ا ا 


. ٤۸ بداية المجتهد » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) خر جه ابن ابي شيبة ني مصنفه» ج ۳» ص۸۷٤‏ . 

)۳( رواه الدارقطني في سننه: كتاب النكاح» ج27 ص۰۲۱۷ حديث رقم .)۸٥(‏ والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب 
سننه: باب من يتزوج امرأة جذومة آو جنونة» ج۰۱ ص »۲٤٥‏ حدیث رقم (۸۲۰» .)۸۲١‏ 

(6) أخرجه - بهذا اللفظ - محمد بن الحسن الشيباني في كتاب «الآثار؛ كما في «انصب الراية للزيلعي » ج ”2 
ص٤ »۲١‏ ابن حجرء أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر (ت 8507 ه »» الدراية في تخريج أحاديث المهداية» 
(تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني). دار المعرفة - بيروت ءج ص ./7١‏ وفيه انقطاع؛ لن ا لجسن لم يدرك 
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وجه الدلالةة أن غرة ية الطاب تع ا ف عل أن اهار يت لر دون الجا 
وذلك أن الرس تمكف المملص اللات ر اا ٠‏ فاد کا ذلك فا كارف 


ب- استدلٌ أصحابٌ القول الثاني بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن عمر بن المخطاب -رضي الله عنه- قال: «أيَْا رجل تزوّج امرأةً ومها جنون» أو جذامٌ 
أو برصٌء فمسّهاء فلها صداقها كاملء وذلك لزوجها غرم على وليّها»”". 

وجه الدلالة: أنَّ عمرٌ بنَّ الخطاب -رضي الله عنه- أثبتَ للزوج الخيان» وذلك أله جعل 
مطالبة الولي بغرم الصداق. 


وهذا الدليل استدلٌ به من يقول بقول الصحابي من أصحاب هذا القول» وهم المالكية 


۰ 5 : د ع ® إن حساك 
۲- عن زيد بن كعب بن عجرة -رضي الله عنه-» عن آبيه» قال: تزوج رسول الله َ4 العالية 
من بني غِفارء فلا دخلت عليه؛ ووضعت ثياتهاء رأى بكشحها بياضًاء فقال النبي كَلِْ: «الْببِي 
يبك وقي بِأَهْلِكِ». وأمر ها بالصداق”. 


وفي رواية: رأى كيدي" وضحًا؛ فردّها إلى أهلهاء وقال: ا اا 


. ٠١١ السرخسي» المبسوط» ج٥ » ص‎ ۲۷٤ ابن المهمام» فتح القدير » ج٤ » ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباءء ج۲» ص٦۲٥‏ حديث رقم .)١٠١91/(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح» باب من قال: يرجع المغرور بالمهر على الذي غره» ج۰۷ ص‌۲۱۹» 
حديث رقم .)١5070(‏ 

(۳) القاضي عبدالوهاب البخدادي» الإشراف» ج ١‏ » ص 27١75‏ ابن قدامة» المغني» ج .٠١‏ ص 05. 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك» ج4» ص5 ٠‏ حديث رقم .)1۸٠۸(‏ وأحمد في مسنده» ج 7 ص 447 . وسعيد بن 
منصور في سننه: باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة» ج١2‏ ص47 27 حديث رقم (۸۲۹). وابن آبي شيبة 
في مصنفه: كتاب النکاح» باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بهاء ج””؛ ص 5/7 . وابن 
قانع في معجم الصحابة» ج7» ص 7”/9. قال الحافظ في التلخيص الحبير » ج"اء ص15 : وفي إسناده جميل 
ابن زيد» وقد اضطرب فيه» وهو ضعيف. 

(5) قال ابن الأثير: الكشح هو الخصرء ينظر ابن الأثير» النهاية» ج5/ ص5١‏ 27 مادة (كشح). 

() أخرج هذه الرواية: البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح؛ باب مايرد به التكاح من العيوب» ج۷» 
ص۲۱۳» حدیث رقم (۱۳۹۹۷). وأبو يعلى في مسنده» ج ۱۰ » ص۳٦۰‏ حدیث رقم (0199). 
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وجه الدلالة: أن النبيّ بي رد بالعيب» فكان فيه دلالةٌ واضحةٌ على أن ا غبار ثبت بالعيب”'. 
-٣‏ القياس على البيع» قالوا: إنَّ التكاح عقدٌ معاوضة قابلٌ للرفع؛ فجاز رفعٌه بسبب العيوب 
المؤخرة في المقصود؛ كالبيع”". 
ج- استدل أصحابٌ القول الثالث بأدلة؛ منها: 


00 


- عدم وجود دليل صحيح معتبر في المسألة» وأما الصحابي؛ فليس بحجة 

رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح. 

وبعد عرض أبرز الأدلة: نجد أن أصحاب القول الأول -وهم الحنفيّة- قد اعتمدوا على قول 
الصحابي في إثبات الخيار للمرأة دون الرجل» وهو ما استدلوا به من قولٍ عمرٌ بن الخطاب -رضى 
الله عنه-» بين نفوا الخيار للرجل بناءً على ما ثبت عندهم من قول عل بن أبي طالب وعبدالله بن 
مسعود -رضي الله عنهه|-» وهم بهذا الاختيار قد سلكوا مسلكٌ الجمع بين أقوال الصحابة التي 
ظاهرٌها التعارض؛ بناءً على أصلهم في الاحتجاج بقول الصحاب إذا ل يثبت عندهم نص صريحٌ في 


ع 


السا 


وذلك أن ما اتعدل يه الشافعة ل يضح لأله من رواية خيل بن زيد وهو مترولة- عن زيد 
ابن عُجرة» وهو مجهولء لا يعلم لكعب بن عُجرةً ولد اسمه زيد. 

قالوا: واا ی لجاز أن يكون طلاقَا؛ فإن لفظ: «الحقى افلا م ابات 
الطلاتق. 


E 

)۲( المراجع السابقة مع «بداية المجتهد, ج 27 ص۸٤۰‏ ابن قدامة» المغني a‏ أ ص0۸. 

)۳( ابن حزم» المحل ءج" 5 ص٩۹‏ ° الصنعاني» سبل السلام» ج ۳ء ص٦۰۱۳‏ الشوكاني» نيل الأوطار (۳ جزء 
٦‏ ص٦‏ ۲۷)» صديق حسن خان» القنوجي rak‏ ص٥1‏ . 

2 ابن الهمام» فتح القدير اج 2( ص۰۲۷۳ العينى» البناية ¢ چ9 > ص ۹ الزيلعى» تبيين الحقائق ak‏ ص 
«To‏ الكاساني» بدائع الصنائع ءج »ص ` 016 
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وأما المالكية والحنابلة؛ فقد اعتمدوا على قول الصحابي في إثبات الخيار لكلا الزوجين» وهو 
ما ثبت عندهم من قول عمرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه-» وم الف نص صحيحٌ أو قول صحابي 
آخرء وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلّهم في العمل بقول الصحابي. 

وأما الشافعيّة؛ فاعتمدوا على حديث زيد بن ء عجرة» ولم يعملوا بقول عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- بناءً على أصلهم في عدم الاحتجاج بقول الصحابي. 

وأما أصحاب القول الثالث -وهم الظاهرية ومن وافقهم-؛ فإنهم قد وافقوا أصلّهم في عدم 
اعتبار قول الصحابي حجة؛ وعملوا بالأصل؛ وهو عدمٌ ثبوتٍ الخيار في النكاح؛ لعدم وجود دليلٍ 

والرّاجِحٌ من هذه الأقوال هو القول الثاني» وذلك أنَّ العيبّ يمن من حصول مقاصد التكاح 
لكلا الزوجين. 

ولصحَّة ما استدلوا به من قول عمرٌ بن الخطاب -رضي الله عنه- في ذلك» حيث إِنّه 
للزوج ايان 

وأمًا ما استدلٌ به أصحابٌ القولٍ الأول من نفي الخيار للزوجة؛ فإنه لا يث ت عن قل غه 
المثال الثانة: تكم نكال المعتدة علؤ مخ نكتها فق غداتها : 

انق العللاءٌ على حرمة نكاح معتدة الغير حتّى تنقضي عدَّمها. 

وانّفقوا -أيضًا- على أنه إذا تزوّجّها ولم يدخل بها في العدّة لم يتأبد تحريّمها عليه”". 

واختلفوا هل يتأبّد عليه تحريّمها إذا دخل بهاء على قولين: 

القول الأول آله يجوز بن دتمل بها فى عدّعيا أن بترو جها إذا اتقضت عدتها: 


وهذا مدهت الحشيق والشافئة: واشبايلة”. 


. ٤٥ ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲ » ص‎ ٠۲۳۷ ابن قدامة, المغني » ج١١ > ص‎ )١( 
۰۲٤۹ص‎ ۰ 0 الشافعي» الأم ءج‎ TY الزيلعي» تبيين الحقائق »ج۲ » ص‎ ٠٤۳ السرخسي» المبسوط > ج٦ » ص‎ )۲( 
.۲۳۹ أبن قدامة» المغنى »ج١١ ۰ ص‎ 
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القول الثاني: أنَّا تحرمٌ عليه على التأبيد. 
وهذا مذهب المالكيّة وأحمد ف وا 
انيا سبب الخلاف: 


ت 


قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - بعدما ذكر خلافَ العلماء فيمن تزوّج امرأةً في عذتها: 


«وسببٌ اختلافهم: هل قول الصاحب حجّة أم ا 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أت ادل أضهنات القول "الأول ,آدلة مها 


١‏ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في رجل طلَقٌ امرأته» فجاء آخرٌ فتروّجها: 
5-6 5 في 0 ع لوه ٠.‏ 200 - و 2 
يَفرَّق بينها وبين رَوجهاء وتكيل عدتها الآولى» وتعتد من هذا عدة جديدة» وجعل ها الصداق با 
استحل من فرجهاء ویصبران کلاهما خاطبین". 


-١‏ ما أجمع عليه الفقهاءٌ من أَنَّه لو زنا بها في العدّةِ؛ جاز له تزوّجهاء ولم تَحَرّم عليه» والنكاحُ 
في العدَّةٍ أولى بعدم لحري 


ا 


بدابكدل أضحاث القول الناق بادا مها 


١‏ - ما رواه مالك ف «الموطاأً» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن سلبان بن يسار: 
نط الاد كانت فت را الف “تطلقياة تتكنمى ق عا تفر ماع اقطان 


(۱) ا لحطاب» مواهب الحلیل » ج۰۳ ص »٤ ٠١‏ الخرشي» شرح الخرشي» ج۳٠‏ ص ١59‏ » ابن رشدء بداية المجتهد » 
ج۲ » ص ٠٤١‏ الباجي» شرح المنتقى » ج٠٠‏ ص "٠١‏ الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الکبير» ج۲» 
ص٤۱۹‏ » ابن قدامةء الخني» ج۱۱ › ص‌۲۳۹. 

(۲) ابن رشد» بداية المجتهد »ج۲ ٠‏ ص ٤٥‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى: كتاب العدد» باب اجتماع العدتين» جلاء ص ١‏ 5 5» حديث رقم .)١61714(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه. ج4» ص58 .١‏ 

(5) ابن قدامة» المغني» ج١١‏ ص 774» محمد بن الحسن الشيباني» الحجة على أهل المدينة » ج ”7 ص 2197-١91١‏ 
ابن عبدالبر» الاستذکار » ج۰۱۱ ص9١7.‏ 
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ملاس ص ص ص e‏ 


مرأةٍ نتكحت في عدّتها؛ فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها؛ فرّقَ بينهماء ثم اعتدت 
a‏ هم ال ان 
عدّتها من الأوَّلِء ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدًا...» 

وجه الاستدلال: أنَّ عمرٌ -رضي الله عنه- حكمٌ على من دخل بالمعتدة أن لا يجورٌ له أن 
ينها مرّةٌ أخرى أبدًاء وهو قول صحايٌ ل تالفه أحدٌ وهو حجةٌ". 

رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

بعد عرق ررد د أن السيث الذي د ان ودره اه عالق وا ااا 
یں خو ست اغات رعا دل عل داك أن عن عالت ن عا ااا پری ان قل الان 
حجة -وهم الحنفية والحنابلة- ولم يكن تركّهم لقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لعدم حجيّة 
قول الصحابيّء بل لقيام مُعارضٍ له. وهو قول صحابيّ آخر معزز بأصل الجوازء فكان سببٌ 
الخلانٍ بين من يرى حجيّة قول الصحابّ في المسألة؛ ليس هو اعتبارٌ قول الصحابي حجة أم لاء بل 
E‏ يقدّم من قول الصحابة» وهذا خارحٌ من محل النزاع في اعتبار قول الصحاب؛ كما أوضحنا 
ذلك في محل النزاع في المطلب السابق. 


و 


طالب e‏ -» فلم يكن اعتمادهم في هذه المسألةٍ على قولٍ الصحاب بناءً على أصلهم بعدم 
اعتبار 


3 ۴ 
0 
١كم‎ 


وأما المالكية؛ فاعتمدوا على قول الصحابي بتأبيد التحريم على من نكح المرأة في عدتهاء وهم 
ببذا قد وافقوا أصلّهم من حيث الاحتجاج بقول الصحابي. 


.)١١١١( أخرجه مالك في الموطأً: كتاب النكاح» باب ما لا يجوز من النتكاح » ج7. ص٦۳٥» حديث رقم‎ )١( 
ومن طريقه الشافعي في مسنده: كتاب العدد» (ص٠١). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد» باب‎ 
.)٠١۳١١١( اجتماع العدتين» جلاء ص١٤٤ حديث رقم‎ 

() الباجي» المنتقى » ج۳ » ص ٠۴٠١‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج۲ » ص ٤١‏ . 
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والذي يترجح لدي هو القول الأول» وذلك للأسباب التالة": 


م 


ك أنَّ قولٌ عمرٌ بن الخطاب قد عارضه قولٌ صحابي اخر» وهو قول علي ب بن أبي ب 
رضي الله عنهما-» فلم یکن قول حجَّةَ على قول غيره» مع أنه ثبت رجوعه إلى قول عل بن 
طالب؛ کےا أخر جه ين بسند صحیح؟ أنه قال: «ردُوا الجهالات إلى السنقاء ورجع ل قول 
0( 
ي 
-١‏ أنْ الأصلّ عدمٌ التحريم: دل 6 ذلك عمومٌ آيات الإباحة؛ كقوله -تعالى-: :© 
sS‏ وَأحِلَّ لكيكا وَرَآءَ دْلِكُمَ 4. 


هه 
م 
دة 


E )۱(‏ 
e e E E‏ 
والصفات» دلائل النبوة. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا للشافعي عليه منة؛ إلا أبا بكر البيهقي فإن له 
المنة على الشافعي» لتصانيفه في نصرة مذهبه. توفي سنة (0۸٤ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ » ج۳٠‏ ص ۲١١١ء‏ 
شذرات الذهب » ج۰9 ص۸٤۲‏ . 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد» باب اجتماع العدتین» ج۷» ص٤٤٤‏ حدیث رقم .)٠١١۲۲(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه: باب من راجع امرآته وهو غائب وهي لا تعلم» ج۱» ص٥٥۳»‏ حديث رقم 
»0 
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المبحث الثاني 
حجيّة شرع من قبلنا 

من الأصول التي اختلف العلماء في الاحتجاج بها واعتبارها دليلاً تثبثُ الأحكامٌ الشرعيّة به: 
شرعٌ من قبلنا. 

وهو ما قل في شرعنا" من أحكام الشرائع السابقة» وليس في شرعنا ما ينسخه ولا ما يقرّه؛ 
فهل هو شرعٌ لنا؟ وهل نحن مطالبون به؟ أو أنه ليس شرعًا لنا؟ بل ذكر للعبرة والاتعاظ؟ 

قبل أن أذكرٌ الخلاف في مدى اعتبار شرع من قبلنا دليلاً تتح به» أو عدم اعتباره» تُحرّر تل 
لاع وف كارع ف نه ااا ن التتصيل القال: 

إن شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا لا يخلو من ثلاثةٍ أقسام": 

الأول: ما ثبت أنَّه شرع لمن قبلناء وورد في شرعنا ما يوافقه؛ كمطالبتنا بالصيام في الجملة» قال 
-تعال -: ليها لواحب عَليكُمْ ليام ما گيب على اذست ين بكم لمكم 
تتفرن 4 . 

فهذا القسمٌ اتّفْق العلماءٌ على أنه شرعٌ لناء لكن بسبب تشريعه لنا أصالة وابتداءًء لا بسبب 


)١(‏ هذا قيد في التعريف. ما نقل في شرعنا من أحكام الشرائع السابقة لأخرج مسألتين قد بحثهها العلاء في شرع 
من قبلناء لم أر في ذكرهما فائدة عملية في مسألتنا: 
إحداهما: موطن اتفاق بين العلاء» وهي ما ثبت بشرع من قبلنا من أصول العقائد. 
والأخرى: في النبي ككِةِ هل كان مكلمًا قبل بعثه باتباع شرع من قبلنا. 
وللفائدة انظر: الأصفهاني» بيان المختصر » ج۲ » ص 417 /ء والرهونيء تحفة المسؤول» ج؛ » ص ۲۲۷. 

(؟) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسراء ج۰۳ ص 716 السر خحسي» أصول الس رخسي » ج؟: ص ١٠٠٠ء‏ 
الرّهونيء تحفة المسئول » ج4 »ص 27770 ابن القصارء المقدمة في الأصول» ص 2١544‏ الأصفهاني» بيان 
المختصر » ج 7 ص2724/8 البابرتي الحنفي» الردود والنقود » ج٠٠‏ ص٥٠٦٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر» 
ص57١»‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» ج »ص ۹٠ء‏ الشنقيطي» مذكرة الأصول» ص۲۹۰ التركي» 
أصول مذهب الإمام أحمد» ص١4‏ 0. 


(۳) سورة البقرة» آية .)١87(‏ 
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الثاني: ما ثبت أَنّه شرعٌ من قبلناء وورد في شرعنا ما يُعارضه أو ينسخه» فقد اتفق العلماءٌ على 
أنه لی غا ا کال : قل لا جد فی مآ أو إِكَ محرّمًا على طَاعِمٍ يَطَعَمُهه إلّآ أن 


2 


لع سے سنس قدا جا كرد 2 


ي ك فَمَنِآَضْطوٌ غير 
م ولا عَادٍ فَإِنَ رَبَلَى نوجد © وَعَلی لذت هاوأ حَرَمَنَا َل ذِی ر وت الْبقر 
وَالْعَتَرِ حَرمتا ليم د : شُحُومَهُمَآ إا ما حَمَلَت طُهُورْهُمَا أو أَلْحَوَايَا أوْ مَا اخلط عَم ذلك 
جَرَيسَهُم بِبَغِْمٌ ونا لَصَدِفُونَ 9 4”". 

فالآيةٌ الأخيرةٌ دلت على تريم بعض آنواع اللحم والشحمء وأنَّه حرم في شرع من قبلناء 
والآية الأولى دلت على نسخ ذلك في حقّنا. 

الثالث: ما ثبت أنه شرعٌ لمن قبلّناء لم يرد في شرعنا ما يُؤيّدُه ولا ما يُعارضهء أو ينسخهء وذلك 
کقوله -تعالی-: # وتا عَلَييِم فِا أن التضن بالنفس ست الْعَيْنٍ والأس تالاه والأذرت 
لذن أن لسن وََلْجَرُوحَ فا چ 


فهذا القسمٌ هو محل الخلافٍ في مسألةٍ شرع من قبلنا بين العلماء. 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا وأدلتهم 
أولاً: الأقوال في حجيّة شرع من قبلنا: 
اختلف العلماءٌ في شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا أنه شرعٌ لمن قبلناء فهل هو شرعٌ لناء أم لا؟ 
على قولين: 
القول الأول: أنَّ شرعٌ من قبلنا شرع لنا. 


وهو ذهب هون اللشية والالكية ولختايلةة ون الروارة الركيدة عي أكثر صاب 


.)١57-١56( سورة الأنعام, آية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» آية (50). 
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الإمام أحمد 6 واختاره الماورديّ من الشافعية وة 


القول الثاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا. 
۰ لشاة 071 
وهو مذهب الشافعية . 
ثانياء أدلة الأفوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 
»0 0 الا و م AIA 2F‏ )۳( 
-١‏ قوله -تعالى-: #أولتيك الذين هَدَّى اله فبهد نهم اقتده ٭ ". 
ونه اللبهد لال أن الله -سبحانه وتعالى - أمر النبىّ يك بالاقتداء مذي الأنبياء السابقينء 


2 ن (O, E‏ 
والأخذ بهديهم» وشرائعهم من هديم ما لم تنسخ في شرعنا : 


ي 5 


0# اتفق العلماءٌ على الاستدلال بقوله -تعالى-: #وَكَمَبََا عَلَّهَمَ فنا أن آلتَفْس بِآلكَفْسِ‎ -١ 
1 2 2 ال‎ . 0 
(0 x 4 2 ۰ ت‎ 2 
. واجبًا في بني إسرائیل على کونه واجبًاني شرعه"‎ 


ب- استدلٌ أصحابٌ القول الثاني بأدلة؛ منها: 


اد ال لکل لتا ينگ بِرْعَة وده 74 . 


(1) البخاري» كشف الأسرار» ج٠‏ ص١٠۳٠‏ السرخسي» أصول السرخسي» ج7» ص 2٠١١‏ الرهونيء تحفة 
المسئول» ج٤‏ ص ۲٠‏ ابن القصارء المقدمة في الأصول» ص4 5 ».١‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٦‏ »ص »٤١‏ 
الشوکاني» إرشاد الفحول» ج۲» ص ۲٨٥۷‏ الماوردي» الحاوي» ج۹» ص١١٤‏ . 

(۲) الآمدي» اللإحكام» ج٤‏ ص ٠٤١‏ . الأصفهاني» بيان المختصر» ج ۲> ص۷۹۸» ابن السبكي» رفع الحاجب» 
ج٤»‏ ص١١١‏ الشيرازي» التبصرة» ص ۲۸٠‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٦٠‏ ص ١‏ 5. 

(۳) سورة الأنعام» آية (40). 

(5) البخاري» كشف الأسرار » ج۳» ص١٠٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص٤٤٠‏ الطوفي» شرح ختصر 
الروضة » ج۳٠‏ ص 417١‏ الشوكانيء إرشاد الفحول» ج7. ص70/8. 

. ٤٥ سورة المائدة» آية‎ )٥( 

(0) الأصفهاني» بيان المختصر» ج۲» ص۷۹۸ الطوفي» شرح مختصر الروضة» ط۳» ص١١١.‏ 

(۷) سورة المائدة» آية ٤۸‏ . 
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وجه الاستدلال من هذه الآية على عدم حجية شرع من قبلنا: أن الله -سبحانه وتعالى- جعل 
E E es es 3 EAT‏ 
لكل ني ختررعة خقص يه وخصيصه شرع خاص تملع انباع غيره : 
-١‏ لو كان شرعٌ من قبلنا شرعًا لنا؛ لوجب علينا تعلّم أحكام ذلك الشرعء وهو غيرُ 


| )۲( 
وا جا . 


الترجيح: والراجح -والله أعلم- أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا إذا ثبت بشرعنا؛ لأنه في الحقيقة 

5 ¢ عر 2 چ 

راجع إلى العمل بشرعنا؛ لأن شرعنا حكاه وأقرّه ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه» فنحنْ نعمل 
به بدليل الإقرار» لا أنه شرعٌ من قبلنا. 


المطلب الثاني 
شرع من قبلنا عند ابن رشد واثره الفقهي 
لم يعتبر ابن رش الحفيد -رحمه الله تعالى- شرع من قبلنا حجة يُستدل به في إثبات الأحكام 
١‏ يار 
الشرعيةء وهو بهذا الاختيار قد خالف أصولٌ مذهب الإمام مالك» رحمهم الله تعالى. 
قال في كتابه «الضروري»: «ومنها شرع من قبلناء والدليل على أَنّه ليس بأصل: أنه لو كان 
لك کان ك من قرو الات 
وبنى على هذا الدليل في كتاب «بداية المجنهد» آثارًا فقهيّةَ كان سببٌ الخلاف فيها شرع من 
قبلنا؛ منها: 
E aa Ae e‏ 
-١‏ جعل المنفعة مهرًّاني النكاح. 


؟- ضبان ما تفسده البهائم المرسلة. 


. ١ 550 الشوكانيء إرشاد الفحول» ج۲» ص٦١٠٠ ابن قدامة» روضة الناظر» ص‎ )١( 
الآمدي» الإإحكام » ج٤» ص١٤٠ الأصفهاني» بيان المختصر » ج۲» ص۷۹۹.‎ )۲( 
.٩۷ ابن رشد» الضروري» ص‎ )۳( 

(5) ابن رشد» بداية المجتهد٬‏ ج۲٠‏ ص۲۲ . 

.۳٠۸ المرجع السابق» ج۲٠ ص‎ )٥( 
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المثال الأول: 2ل المتقعة مخيرا فو مقد النكاك: 
صورة المسألة: 
أولا: أقوال العلماء ق المسالة: 
اختلف العلماءٌ في جعل المنفعة مهرًا على عدة أقوال يمكن إجماهًا في قولين: 


القوق الأزلة هود ي 


وهذا هو ملسب ال "وال 


ع م 
القول القاق: يجوز أن تكون المنفعة مهرًا. 


وهذا هذهب الشافحة:؛ والنابلة”". 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابنُ رشد - رحمه الله تعالى - بعد ما ذكر الأقوالٌ في المسألة: 
اوسشیت اختلافهم سببان : 


أحدهما: هل شرعٌ من قبلنا لازمٌ لنا SS‏ 
قال: هو لازم أجارّه؛ لقوله -تعالى-: لقَالَ إِيْ أَرِيدُ أن أُِكحَك إِحَدَى أبَتقّ هَيَينٍ على أن تَأَجْرَنِ 


og E 
ومن قال: ليس بلازم» قال: لا يجوز النكاح بالإجارة.‎ 


والسبب الثاني: هل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجارة؟ وذلك أن الإجارة هي 


(1) العيني» البنايةء ج٤٠‏ ص ٠1۸۲‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۲٠‏ ص55 0. 

(؟) الحطاب» مواهب الجليل» ج٠‏ ص ١٤۹٠ء‏ الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل» ج۳٠‏ ص 5 4» الخرشي» 
شرح المخرشي > ج٤»‏ ص۲۸" ابن رشدء بداية المجتهد > ج۰۲ ص۲۲ . 

(*) الشافعي, الأم, ج5» ص ٠٠١‏ الماورديء الحاوي» ج4»ص ١١‏ 4» البهوتي», كشاف القناع» ج9».ص 2١55‏ 
ابن قدامة» المغني» ج .٠١ ١ص »٠١‏ 

. ۲۷ سورة القصص» آية رقم‎ )٤( 
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مستثناةٌ من بيوع الغرر المجهول» ولذلك خالف فيها الأصم وابن علية» وذلك أن أصل التعامل إنما 
هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفةٍ ثابتة» والإجارةٌ هي عينٌ ثابتةٌ في مقابلتها حركات وأفعال 


ا 2 . ١‏ 
غ ول مدو اا 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بآدلة؛ منها: 
0 ا کی »ا ررس هاا ره م روو کو و کو اس ع 
-١‏ قوله -تعالى-: #وَأَحِلَ لكم ما وَرَآءَ ذلكم أن تبتغوأ بأموالكم محصِيينَ غير 
وجه الاستدلال: أنَّ الله -سبحانه وتعالى- أباح النكاح بشريطة إيجاب بدل البضع -وهو 


الملل-» والمنافع ليست مالاً؛ فلا تكون مهرًا(". 


رو 


لھ ٥ص‏ ںے س رو وہس دل کر 6 4 
۲- قوله -تعالى-: #وَءَاتوا آَليِسَاءَ صَدُقَيهِْنَ يله فإن طِبْنَ لَكم عن شئء مِنه نفسًا فكلوة 
هیارا 4 . 
وحه الاستدلال: أن قوله -تعالى-: #وَءَاتوأ # هر يقتضٍ ظاهره الإيجات» ول بفحواه على 
ا ليد ينبغي أن يكون مالآ من وجهين د 


٤‏ ت ا وق یک ن و ور 
الأول: أن قوله -تعالى-: #وَءَاتوأ النِسَاءَ صَدقَِن مله ي معناه: أعطواء والإعطاءٌ إن 
يكونُ في الأعيانٍ دون المنافع؛ إذ المنافٌ لا يتأنّى فيها الإعطاءٌ على الحقيقة. 


رو 


الثاني: أن قوله -تعالى-: إن طن كم عن ْم هِنَهُ تَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيًَا مَرِيَكَا 4. وذلك لا 
يكون في المنافع» وإنما هو ني المأكول» أو فيا يُمكن صرفه بعد الإعطاء إلى المأكول. 


.77 ابن رشدء بداية المجتهد» ج7 . ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية رقم ۲٤‏ . 

(۳) العيني» البناية » ج٤»‏ ص 1۸۲ الكاساني» بدائع الصنائع » ج۲ ص ١ ٠٤‏ الشنقيطي» مواهب الجليل» ج27 
ص5 4. 

6 سورة النساءء آية رقم ٤‏ . 

(4) الجصاصء أحكام القرآن» ج .ص .4١‏ 
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فدلت الآيةٌ على أنَّ المنافمَ لا تكون مهرًا. 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 


م ٤‏ ور 


-١‏ قوله -تعالى-: ©#إِنَ أَرِيدٌ أ ن کف ادىئ آبَكتّّ هَنَيْنِ عَنْ أن تَأَجِرَن تُمَنىَ 
جج . 

وجه الاستدلال: أنّ الله -سبحانه وتعاق- ذكر أن عقت تكاح مرس عليه السلام كان في 
مقابل منفعة» وهي خدمةٌ موسى ثانية سنين في الرعي؛ مهرًا لزوجته» وهذا نصّء وإن كان شرعٌ من 
قبلنا؛ فهو شرعٌ لناء إذا لم ينسخه شرعنا”". 

؟- قياس النكاح على الإجارة» وذلك أنَّ الإجارةً مُستثناةٌ من بيوع الغرر المجهول؛ لأنَّ أصلّ 
التعامل إن هو على عينٍ معروفة ثابتةٍ في عينٍ معروفةٍ ثابتة» والإجارةٌ عينٌ ثابتة ني مقابلتها حركات 
وأفعال غير ثابتة؛ ولا مقدّرة بنفسهاء فكذلك المهرٌ إذا كان منفعة؛ فإنه يجورٌ كالا جار :9" 


رابعاء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلّة: نجدٌ أن سبب الخلافٍ في هذه المسألة هو شرع من قبلناء وهو الذي 
ذكزه ابن وشدء وتجد أن عن يرث دلبلا ل يعمل به في هله السالك وهم أصحات القول الأول: 
وسبب ذلك: آَم فهموا من الأدلة التي استدلوا مها: ن ا منفعة لا تكون مهرّاء وهذا ثابثٌ في شرعنا 
عندّهم» فكان معارضًا للآية التي أَنْ ثبتت جواز ذلك في شرع من قبلنا. 

فهم -إذن- لم يتركوا العمل بهذه الآية على أئَّا شرع من قبلنا فحسبُء بل لأنها جاءت خالفة 
لشرعنا؛ لهم يشترطون في العمل بشرع من قبلنا: آلا تخالف شرعناة فإ ن اله یکول مشو غا 
كا أوضحنا ذلك عند حل النزاع» في المطلب الأول من هذا المبحث. 


(۱) سورة القصص» آية رقم ۲۷ . 

)۲( الماوردي» الحاوي » ج٩‏ » ص ٠٤١١‏ ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲ » ص ٠۲‏ ابن قدامة» المغني» ج١٠‏ » 
ضن 157 

)۳( ابن رشدء بداية المجتهد» ج۲» ص ۲۲» الشافعيء الأم » ج5» ص .15١‏ الماوردي» الجاوي » ج۹٠‏ ص١١‏ 4 . 

(4) الجصاصء أحكام القرآن» ج۰۳ ص ۱-۹۰ >٩‏ الشنقيطي» مواهب الجليل» ج۳ ص ٠٩٤‏ . 

(5) انظر: صفحة ٠١١‏ من هذه الرسالة. 
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8 هاه .| 5 5 )01( id‏ 000 ان ١‏ و ا ۶ f‏ 
وأما الشافعية: فإنهم اعتمدوا على القياس » وآيدوا قوهم ب) ثبت عن النبي 4٤‏ آن امرأة 
لك لاان 1 > ع 
جاءت إلى النبيّ بل فقالت: يا رسول الله! قد وهبتٌ نفسي لكء وقامت قيامًا طويلاًء فقام رجل» 
55 ۴ 4 ف و پل سا ر ھاس د عر 

فقال: يا رسول الله! إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيهاء فقال رسول الله 4 «هل عِندك شيءَ 

0 ور ت ۰ سا ممه 0 غير ر ەرو 

تُضْدِقَهًا؟»: فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله کا «إِنْ أحَذْتهُ مِئْكَ عَرِيتء وَإِنْ تَشْقَهُ 

عَرِيتَ» فَالْتَمِسُ شَّيَاوَلَوْ اما مِنْ حَدِيدِ) فَالْتَمَسَ؛ِ فلم يجد شين فقال رسول الله ئي اهَل مَعَكَ 

و2 57 ٠‏ 2 1 و ا که جهو الع ب 

مِنَ القران شى6؟». قال: نعم» سورة كذاء وسورة كذاء فقال رسول الله 45 «قد زوجت با مَعَكَ 
م 6 
مِنَ القران») ‏ . 


واستأنسوا في شرع من قبلنا بقصة موسى -عليه السلام-» ولم يعتمدوا عليه بناءً على أصلهم 

واستدلٌ به منهم الماوردي على جواز أن تكون المنفعةٌ مهرّاء وقال: إنه لازمٌ لنا على قول كثير 

وأما الحنابلة: فإهم اعتمدوا على قولهم بشرع من قبلناء وهم هذا قد وافقوا أصلهم في اعتبار 

(O 3 l3 

والراجح من هذين القولين هو القول الثاني» وذلك أن ما استدلوا به من قصة موسى -عليه 
السلام- نصّ في المسألة» وإن كان شرع من قبلنا؛ فإنه شرعٌ لناء لا سي أنه لا يوجد نص صريحٌ في 
رعا ارک 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأولء وهم الحنفية والمالكية من أدلّةء فإن دلالتها عتملة 
لاشرى غل سا رة ما اند بد أصحات القرل إكان. 


(1) الشافعي» الأم» ج٥‏ ص ١١١-٠١١‏ الماوردي» الحجاوي» ج۹» ص١١٤‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب تزويج المعسرء ج5» ص75 ١9195‏ حديث رقم (51/49). 
ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل 
وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به» ج 7» ص ١٤٠٠ء‏ حديث رقم )١1575(‏ من رواية 
سهل بن سعد الساعدي. 

(9) الماورديء الحاوي . ج4: ص .5١١‏ 

(5) ابن قدامة» المغني» ج١٠.‏ ص7 »٠١‏ البهوتي» كشاف القناع» ج5: ص 0 5 ١‏ . 
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المثال الثانة: ضما ما تُفسه البقِائَم المرسلة: 
اختلف العلماكٌ في ضمان ما أفسدته المواشي والدَّواب المرسلة على قولين": 
القول الأول: لا ضمان على ما أفسدته البهائمٌ مطلقا. 
وهذاامذهب الي 


القول الغاق: أن ا أنه ل فهر مره عل سارها وآنا ها اده عا قد ضيان 
عليه. 


وهذا مذهب الالكيّة» والشافعيّة, والحنابلة”". 


ث نيًا: سب الخلاف: 


۰» 


قال ابنُ رشد ح رحمه الله تعالى - بعدما ذكر أقوالٌ العلماء في المسألة: 

«فعمدةٌ مالك والشافعيٌ في هذا الباب شيئان: 

أحدهما: قوله -تعالى-: #وَدَاوْددٌ وَسُلَيمَنَ إِذْ نحَكُمَان فى اَرَث إِذْ تَفشّت فيه عتم 
و96 

والنََّشٌ عند أهل اللَّغةٍ لا يكونٌ إلا بالليل. 


© و ابن ر ندر ا4 عا معن غ ما درت وهنا تعب الت الفا ق الان عل احا 
مطلقاء سواء كان الإفساد في الليل أم بالنهار» والآخر ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» وهو 
وجوب الضيان في غير المنفلت» ولا ضان في المنفلت. 
انظر: ابن رشد» بداية ا لمجتهد » ج۲ » ص .7١/‏ 

)۲( المرغيانى» الهداية مع فتح القدير » ج١٠‏ ص 09" الزيلعي» تبيين الحقائق» ج۷» ص ٠١‏ العبيق» البناية 
ج17 ص٠۲"»‏ قاضي زادة» مد بن قودة الحنفي» تكملة فتح القدير المسمى نتاج الأفكار» ج ٠٠ء‏ 
ص۰۹۹ . 

)۳( ابن رشد » بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص ٠*۸‏ ابن عبدالبر» الاستذكار» ج۲۲٠‏ ص ٠٠٠٤١‏ الشربيني» مغني 
المحتاج» ج٥٠‏ ص ٥ ٤١‏ الماوردي» الحاوي» ج ١٠ء‏ ص ٠٤١٦‏ البهوتي» كشاف القناع» ج »٤‏ ص ١٠ء‏ ابن 
قدامة» المغني» ج ۲٠ء‏ ص .٥٤١‏ 

(5) سورة الأنبياء» آية رقم ۷۸ . 
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وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنّا تخاطبون بشرع من قبلنا. 


الثاني: مرسله - أي الإمام مالك - عن ابن شهاب: «أنَّ ناقةً للبراء بن عازب دخلت على 


حائطٍ قوم؛ فأفسدت فيه» فقضى رسول الله مار ا ساسم 


الوا 


ثالثا 


شي بالليل ضام عل أهلها»؛ ا مضمو ن( 


: أدلة الأقوال: 

ا اكد سات الل اول اد مها 

-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ بيا قال: «العجَاءٌ جرحها جبار.... 
والجبّار: الذي لا يضمن. 

قال الجصّاص -رحه الله تعالى - بعد ما ذكر الخلاف في المسألة: 


«ولا 0 في استعمال هذا لخد في البهيعة المنفلتة إذا أصابت إتسانًا ده أنه 


i الما‎ 


()۱( 


ونس ما ذكر في قصة البراء: أن فيها إيجاب الضمان ليلةً...) ”© 
ب- استدل أصحاب القول الثانن ا 


. قوله -تعالى- : #وَدَاوددٌ وَسَلَيمَنَ إِذْ حَكمَانٍ فى أَخَرَثِ ث إِذْ تَفشَّت فيه عتم أَلْقَوَمٍ ر‎ - ١ 
والتفش عند أهل اللَغة لا يكون إلا بالليل.‎ 


وهذا الاستدلال على مذهب من يرى أنّا خاطبون بشرع من قبلنا. وهم المالكية والحنابلة“. 


ابن رشد» بداية المجتهد > ج۲ ص 0/8 3. 


(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب المعدن جبار» ج5» ص 550775 رقم 215615 ومسلم في 


صحيحه في كتاب الحدود؛ باب العجماء» والمعدن» والبئر جبار » ج23 ص٤۱۲۲‏ رقم ۷° 


(5) سورة الأنبياء» آية رقم 74 . 


20 


ابن رشد» بداية المجتهد ج۲٠‏ ص ٠۸‏ ابن العربي» أحكام القرآن »ج”, ص 1511-1718» القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآنء ج١١»‏ ص4١‏ ”2 ابن قدامة» المغني » ج7١,‏ ص ٥٤١‏ . 
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5- عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن حيصة: 
ان اف لرپ عازب د خلت حائط رجل؛ فأفسدت فیه» فقضی رسول الله ب أنَّ على أهل 
الحوائط حفظها بالتهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضام على أهلها»". 


رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض الأدلة: نجد أنَّ من يعتيرُ شرع من قبلنا شرعًا لنا -وهم الحنفية- لم يعملوا به في 
هذه المسألة» وسبب تركهم شرع من قبلنا أنه منسوخ بعموم نفي الضان الثابت من قوله وك 
«العَجَْاءُ بارا وهو أصل ثابت قد عارضه شرع من قبلنا؛ فقدموا الأصل على شرع من قبلناء 
وذلك أن من شروط العمل بشرع من قبلنا: ألا يحالم شرعناء فإن خالقه؛ فإنه يكون منسوححا. 

فهم لم يتركوا العمل بشرع من قبلنا في هذه المسألةٍ؛ لأنه ليس بحجةء بل لأنه منسوخ. 

وحملوا حديتٌ البراء بن عازب -رضي الله عنه- على أنَّ صاحب الدابّةِ هو الذي أرسلّهاء 
لا اي اال عام وهو قطعي الدلالة عندهم» فسلكوا مسلك النسخ في قصة داود 
وسليهان -عليههم| السلام-» ومسلك الترجيح في حديث البراء» وإن كان مرسلاً؛ فهو حجةٌ عندهم؛ 
لرفع التعارض الذي كان بين الأصل وهو نفي الضمان والسمع وهو قصة داود وسليهان» وإن كان 
شرع من قبلناء فهو حجةٌ عندهم وبين الأصل وخبر الآحادء وهو حديث البراء بن عازب -رضي 


الله عنه -. 


)١(‏ أخرجه موصولا أبو داود في سننه: كتاب الإجارة» باب المواشي تفسد زرع قوم» ج۳» ص۲۹۸» حديث رقم 
(7079). وابن ماجه ني سننه: كتاب الأحكام, باب الحكم فيه| أفسدت المواشي» ج ۲»> ص١۷۸»‏ حديث رقم 
(2377). ومالك في الموطأً: باب القضاء في الضواري والحريسة؛ ج 7. ص53 لاء حديث رقم .)١570(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى: كتاب العارية» باب تضمين العارية» ج”» ص١١‏ 5» حديث رقم (01785). 
وأحمد في مسنده» ج5» ص٩۳٤‏ 4775 . وابن حبان في صحيحه: كتاب الجنايات» ذكر مايحكم به فيا 
أفسدت المواشي أربابها ليلا أو نهاراء ج1١»‏ ص ؛ 7*0 حديث رقم ١8(‏ ). والدارقطني في سننه: کتاب 
الحدود والديات وغيره» ج7» ص ۰۱١٦۱-۱٥٥‏ حديث رقم (۲۱۷ - ۲۲۲). والشافعي في مسنده: 
(ص1960١).‏ 
قال الحافظ في التلخيص الحبير » ج4» ص85 --87, أخرجه مالك في الموطأء والشافعي عنه. وأحمد وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي. وقال الشافعي: أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله. 
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فهم لم يخالفوا أصوهم في هذه المسألة ألبتة» فنجد أئَّم لم يتركوا العمل بشرع من قبلنا إلا 
لسبب تعارضه مع شرعنا. 

وكذا الخبر المرسلٌ؛ وهو حديث البراء لم يتركوا العمل به بسبب الإرسال» بل لأنه معارش 
لقياس الأصولء بناءً على أصلهم بترك خبر الآحاد إذا كان معارضًا لقياس اللأصول”". 

وأما أصحابٌ القول الثاني: فالمالكية والحنابلة اعتمدوا على شرع من قبلنا في هذه المسألة» بناءً 
على أصلهم بالاحتجاج بشرع من قبلناء ولم يروا تعارضًا بين أدلتهم وأدلة الحنفية» فحملوا ما 
استدلوا به على الضمان بالليل» وحملوا أدلة الحنفية على عدم الضمان بالنهار. 

وذلك أنَّ ما استدل به الحنفيّة عام» وهو قوله يلل دالعَجَْاءٌ جُرحها جباره» فحص هذا 
العمومٌ بقصة داود وسليمان -عليه) السلام-» وحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- وإن كان 
مرسلاً؛ فهو حجة عندهم» فهم لم يخالفوا أصوهم في هذه المسألة أيضًا"". 

وأما الشافعية» فلم يعتمدوا على شرع من قبلنا في هذه المسألة» بناء على أصلهم بعدم اعتبار 
شرع من قبلناء وإن استأنسوا به إلا أنَّ اعترادهم على حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه© 
فسلكوا مسلكٌ الجمع بين حديث «العنجاء جبار»» وحديث البراء ين عازب» كيا سلكة المالكية 
والحنابلة» فهم أيضًا لم يخالفوا أصوهم في هذه المسألة» فلم يعتبروا شرع من قبلناء وكذا اعتمدوا على 


المرسل؛ لأنه قد وافق شروطهم فى اغضار لديف لرل" 


)١(‏ الجصاص ٠»‏ أحكام القرآن» ج5» ص : 5» الطحاوي» شرح معاني الآثار» ج”» ص ٠١١-٠١٤‏ المنبجي» 
اللباب» ج 7 ص ۷۲۸-۷۲۷. 

(۲) ابن العربي» أحکام القرآن» ج ۳» ص ٠۲۹۸‏ القرطبي» ا لجامع لأحکام القرآن» ج۱۱ »ص »۳٠١-۳٠٤‏ 
ابن قدامة» المغني» ج »٠۲‏ ص ۱ -0. 


2 الماوردي» ا لجحاوي» ج۰۱۳۲ ص 18-5717 5» ابن حجر» فتح الباري» ج ۱۲» ص۲۷۰ . 
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Den 4 (۲) 3 01 : 506 57 ّ 5‏ 
قال ابن حجر: «وأخرجه الشافعي في رواية المزني'' في المختصر عنه + عن سفيان عن 


ار فزاد مع حرام: سعيد بن ال قالا: إن ا للبراء». 


ع 


وفيه اختلافٌ آخر: أخرجه البيهقيٌ من رواية ابن جريج”". عن الزهري. عن أب أمامة بن 


سهل» فاختلف فيه على الزهريٌ» على ألوان؛ هل هو ابن مخيّصة نفسه. أو ابن سعد بن محيّصة. 


010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهريء ولم يوثقه. 


قلت: وقد وثقه ابن سعد”"» وابن حبان"“» لکن قال: إنه لم يسمع من البراء. انتهى. 


هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني» أبو إبراهيم. من كبار أصحاب الشافعي» ولد سنة (١۷٠ه)»‏ حدث عن 
الشافعي وعليه تفقه» وهو قليل الرواية للحديث» ولكنه كان رأسا في الفقه وحدث أيضا عن علي بن معبد بن شداد 
ونعيم بن حماد وغيرهم» وحدث عنه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وأبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو جعفر 
الطحاوي وغيرهم» كا يقول الذهبي» رحمهم الله. من مصنفاته: الجامع الكبير» الجامع الصغير. توفي سنة (75"ه). 
راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي » ج١»‏ ص۰۲۳۹ سير اعلام النبلاء » ۲٠ء‏ ص47 5. 

أي: معمرء ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ج۰۱۲ ص 594 7. 

هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي» أبو محمد. ولد سنة (1١٠١ه)‏ وطلب العلم في صغره» وسمع 
الحديث من الزهري وزيد بن أسلم وغيرهما. حدث عنه: الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم. قال 
الذهبي: كان إمامّاء حافظاء واسع العلم» كبير القدر» توفي سنة (۹۸٠ه).‏ انظر: تذكرة ا لحفاظ» ج۱ » ص777. 

هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهريء أبو بكر. ولد سنة (/5ه)» وسمع من ابن عمر 
وأنس بن مالك وغيرهم. وحدث عنه الليث ومالك والأوزاعي وغيرهم. وهو أول من دون الحديث. توفي 
سنة (4 17١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ . ج١»‏ ص8/١٠»‏ الأعلام » جلاء ص 41. 

هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد. سيد التابعين» وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة. ولد سنة (۳١ه)‏ وسمع الحديث من عدد كبير من الصحابةء منهم: عثمان وعلي وابن عباس. 
وحدث عنه: عمرو بن دينار» والزهري وغیرهما. وکان سعيد يتجر في الزيت» ولا يأخذ عطاء» وكان أحف ظ 
الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» ومناقبه كثيرة. توفي بالمدينة سنة (٤۹ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
ج٤۰‏ ص۲۱۷ الأعلام » ج۳» ص۲١٠‏ . 

هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأمويء مولاهم المكيء أبو الوليد. حدث عن مجاهد وعطاء بن أبي 
رباح. روى عنه السفيانان ووكيع وعبدالرزاق. قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس. توفي سنة 
(١١٠ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ » ج۰۱ ص59١»‏ تقريب التهذيب رقم .)57١1/(‏ 

هو: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم» البصري» نزيل بغداد» كاتب الواقدي» محدث» حافظ» مؤرخ. 
ولد بالبصرة سنة (۱۹۸ه)» وسکن بغداد» وحدث» وروی کتب الحديث والغريب والفقه. قال ابن حجر: 
صدوق» فاضل» مات سنة (١۲۳ه).‏ من مصنفاته: الطبقات الكبير» الزخرف القصري في ترجمة أبي سعيد 
البصري. انظر: تاریخ بغداد » ج٥۰‏ ص۳۲۱ تقريب التهذيب رقم (0177). 

هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» البستي» الشافعي» أبو حاتم. حدث» حافظ مؤرخ» فقيه» لغوي» واء ظ. 
ولد في بست من بلاد سجستان سنة (١۲۷ه)»‏ وسمع خلاتق بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة 
وغيرها. وفقه الناس بسمرقند وولي قضاءها. توفي بمدينة بست سنة (5 لاه). من تصانيفه: الثتقات» المسند الصحيح» 
روضة العقلاء. انظر: تذكرة الحفاظ » ج۳ ص 4۲۰ معجم المؤلفين» ج4» ص 177 . 
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وعلى هذا؛ فيحتمل أن يكون قول من قال فيه عن البراء؛ أي قصة ناقة البراء» فتجتمع الرواياث. 

ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ. 

ردان ابعال ها اديت ون كان مرا فر هور اف بالات روا 
فقهاء الحجاز بالقبول'". 

وأما ما أشار إليه الطحاوي من أنَّهِ منسوخّ بحديث الباب”"؛ فقد تعقبوه بن النسخ لا يثبثتٌ 
بالاحتمالٍ مع الجهل بالتاريخ. 

وأقوى من ذلك قولٌ الشافعي: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله» ولا يخالفه حديث 
«العَجَْاءٌ جُبَارٌ)؛ لأنه من العام والمرادُ به الخاص. 

فلا قال «العَجْمَءٌ جُبَارٌ؛» وقضى فيا أفسدت العجاءٌ بشيءٍ في حال دون حال دلّ ذلك على 
أنَّ ما أصابت العجاءٌ من جرح وغيره في حال جُبَارٌ وفي حال غير جبار»". 

والرّاجِحُ من هذه الأقوال هو القول الثاني» وذلك أنَّ فيه جمعًا بين الأدلة» والجممٌ أولى من الإهمال. 

وثمة سبب آخر في الخلاف في المسألة؛ وهو دلالة العام» فالحنفية يقولون: إن دلالته قطعية”*). 
وبناءَ على هذه القاعدة عندهم حكموا على حديث البراء بن عازب في هذه المسألة بالتعارض مع 
حديث «العَجَْءٌ جْبَارٌ»» بناءَ على هذا الأصل» فسلكوا مسلك الترجيح» فرجُحوا حديث العجماء 
على حديث البراء بن عازب. 

وأما الجمهورٌ؛ فإن دلالةً العام عندهم ظنيّةء فلم يرو تعارضًا بين حديث العجماء» وحديث 


البراء» فخصّوا عمومٌ حديث العججاء بحديث البراء؛ بناء على هذا الأصل. 


(۱) ابن عبدالبر» الاستذكار» ج۲۲٠‏ ص ۲١٤١‏ ابن قدامة» المغني» ج ٠٠ء‏ ص١5‏ 06. 

(۲) أي: حديث» العجاء جبار. 

)۳( ابن حجر» فتح الباري» ج۱۲ ص ۲۷۰ . 

(4) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج٠»‏ ص٥۲٤٠‏ ابن نجيم» فتح الغفار بشرح المنار» ص٤‏ ١٠ء‏ 


ال رخسي» أصول الس رخسي» ج ٠ء‏ ص ٠٤١١‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1A7 -‏ - 
المبحث الثالث 
المصلحة المرسلة؛» ومدى الاحتجاج بها 

الك السا يعبر عنها بعض الأصوليين ب: «الاستصلاح)""", أو «المناسب اميسل أو 
الد ا کا ما ر ها ابن رف الد ب «القياش ارما عل کل عا ف هذه 
الأسناء تدل عل مسي واحبٍ للمصالح المرسلة: «وهي الأوضاق التي تلائم تصرٌ فات الشارع 
ومقاصده. ولكن لم يشهد لا دليلٌ خاصٌ من الشرع بالاعتبا. أو الالقاء و صل فرط الحكم 
بها جلبٌ منفعةٍ للناسء أو درءٌ مفسدةٍ عنهم» 

وقد اختلف العلماءٌ في اعتبار المصلحة من الأدلة التي تُبنى عليها الأحكامٌ الشرعيّةُ» وقبل أن 
أذكرٌ أقوالٌ العلماء في مدى الاحتجاج e‏ وذلك أنَّ المصالح بالإضافة 
إل شنهادة الشرع بها بالاعتبار أو عدمه» تنقسم إلى ثلاثة أقسام» هي 

الأول الماد الك وهي ما نصّ الشارعٌ على اعتبارها كحفظ العقل» ومن أجل ذلك 
حرم اللإسكار» وقد نص الشرعٌ على اعتبار هذه المصلحة» فحرّم الخمر لأجلها. 

ل اا ج عو ایر 

الثاني: المصلحةٌ املغاة: وهي ما نصّ الشارعٌ على إلغائهاء وعدم اعتبارها. 


كا لو ظاهر الملك من امرأته» فالمصلحةٌ في تكفيره بالصوم؛ لأنَّه هو الذي يردعه؛ لَمَةِ العتق 
عليه» لكنّ الشرعَ ألغى هذه المصلحةء وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف ال مكفر بكونه 


فقيرّاء أو فكاو قية» الصلحة قر فيز داهو 


الثالك؛ المصلحة المرسلة: وه التى اعد الشارغ جنها وز يت الشارغٌ بدليل خاصٌ عل 
اعتبارها بعينها ولا إلغائهاء وسّيت مصلحة لاشتما ها على المصلحة» وسمّيت مُرسلة؛ لعدم 


١ج الغزالي» المستصفى»‎ »4 ٤١ الأسنوي» نهاية السول » ج۲» ص‎ »۲٠١ ص‎ ٠ الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲‎ )١( 
. ١ 588 ابن قدامة» روضة الناظر ص‎ 1۳ ٤ ص‎ 

(۲) وهبة الزحيلء أصول الفقه الإسلامي» ج7» ص ۷٥٨۷ء‏ الشنقيطي» مذكرة الأصول » ص 7"07. 

(۳) الخزاليء المستصفى » ج٠ء‏ ص ٠1۳١-1۳٤‏ ابن قدامة» روضة الناظر (ص »)۱٤۹‏ الشنقيطي» مذكرة 
الأصول» ص ٠٠٠-٠۲‏ ابن جزي » تقريب » ص ٠5-4٠6‏ 4» الزركشي» البحر المحيط » ج٥»‏ ص 
٥‏ 
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التنصيص على اعتبارهاء ولا على إلغائها. 
فهذا القسمٌ هو محل الخلاف بين العلماء. 


المطلب الأول 
أقوالْ العلماء ى مدص الاحتجاح بالمصلحة المرسلة» وأدلتهم 


أولاً: أقوال العلماء في حجيّة المصلحة المرسلة. 

انمق العلماءٌ على أنه لا يجوز العمل بالمصلحة المرسلة في أحكام العبادات والمقدرات؛ كالحدود 
والكفارات» وغير ذلك مما لا يُعقل معناه. 

واختلفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في أحكام المعاملاتِ والعادات والسياسات 
الشرعية» التي ينظر فيها إلى مصالح الناس» على ثلاثة أ 

القول الأول: أن المصلحة امرسلة ليست حجة شرعية يُعتمد عليها في إثبات. الأحكاء 
الع 


وعذامذهت امور من الف والشاقئة واطتارلة واعفاره ابن الحاجي . 


وقال الآمدي: «قد افق الفقهاءٌ من الشافعيّة» والحنفيّة وغيرهم على امتناع التمسك به» وهو 


شو إلا نا ا عو مالات درل 


2 


القول الثاني: أنَّ المصلحة المرسلةً حجّةٌ شرعيّة يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعيّةء هذا 


هو المشهور عن الإمام مالك» واختاره بعض الحنابلة؛ كالطوفيء وابن بدران”*'» وغيرهماء وقالا: إنه 


)١(‏ الدكتور الربيعة» آدلة التشريع (ص ١۲۲)ء‏ خلاف» عبدالوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي فيا لا 
نص فیه» مطابع دار الکتاب العربي بمصرء سنة (۱۹۰۰م)» ص .٩۸ - ٩۷ ۰۸٩‏ 

(۲) البابرتي» النقود والردود» ج٠٠‏ ص »1۷١‏ ابن الحاجب» ختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر للإصفهاني» 
ج ۲» ص٤ ۸١‏ الزركشي» البحر المحيطء ج٦٠‏ ص ٠۷١‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص۹٤١‏ الشوكاني» 
إرشاد الفحول» ج۰۲ ص ٠۲٦٤‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج4» ص 5377 . 

(*) الآمدي» الإحكامءج؛.ص .١5١‏ 


(5) هو عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمدء المعروف بابن بدران. من أهل دوما ثم دمشق. 
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الس . 


الل ا اا الا کو جج مجر إذاترقر فيه تلود شروط4وهن: 


-١‏ أن تكون ضرورية» وهي التي تكون من إحدى الضروريات»وهي: حفظ الدينء 


وال ولان وال السب 


وه 
5 


-١‏ أن تكون قطعيّة؛ وهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها. 
#- أن تكون كليّة؛ وعى الى تكون موجبة لفائدة عام المسلمين. 


وهذا هو اختيار الغزاليُ”" والبذ سنا 


ثائي : أدلة الأقوال: 


فقيه» أصولي» أديب » مؤرخ » مشارك في أنواع من العلوم. ولد بدوما بقرب دمشق» وعاش وتوفي بدمشق. 
ولي إفتاء الحنابلة» وانصرف مدة إلى البحث عما بقي من الآثار في مباني دمشق القديمة. من تصانيفه: المدخل 
إلى المذهب الإمام أحمد بن حنبلء نزهة الخاطر العاطر» شرح روضة الناظر لابن قدامة» ذيل طبقات الحنابلة 
لابن الجوزي» الكواكب الدرية. انظر: معجم المؤلفين » ج »٥‏ ص۲۸۳ الأعلام »ج4» ص74١»‏ فهرس 
التيمورية » ج7» ص94 1. 


0 القرافي» تنقيح الفصول. ص ٠٠۳١‏ ابن جزيء تقريب الوصول» ص »4٠١‏ الرّهونيء تحفة المسئول» ج5» 


(۲) 


(۳) 


(0) 


ص17 "2 الطوفي» شرح مختصر الروضة» ج". ص 27١5‏ ابن بدران» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران 
الدومي الدمشقء نزهة الخاطر العاطرء ط. الثانية» دار ابن حزم - بيروت» سنة (1995١م))‏ ج1١‏ ص 547 7. 
هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» زين الدين» حجة الإسلام بو حامد» حكيم» متكلم 
» فقيه» أصولي» صوفيء مشارك في أنواع من العلوم. ولد بطوس سنة 45٠0(‏ ه»)؛ وأخذ عن إمام الحرمين 
ولازمه» ورحل إلى بغداد والحجاز ودمشق والإسكندرية. إلى أن لزم الانقطاع والعزلة حتى توفي بطوس سنة 
(505 ه). من تصانيفه: إحياء علوم الدين» الوسيط في الفقه » المنتصفى في أصول الفقه. راجع: سير أعلام 
النبلاء » ج9١»‏ ص 777» طبقات الشافعية للأسنوي . ج”» ص١١١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. ط١‏ 
(۷ه). 

هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» الشيرازي » الشافعي. ناصر الدين» أبو سعيد. قاضيء عالم 
بالفقه والأصلين والتفسير والعربية والمنطق والحديث. قال عنه ابن السبكي: كان إمامّاء مبررّاء نظاراء خيراء 
صالحاء متعبدًا. توفي بتبريز سنة (585 ه). من مصنفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصولء أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل. راجع: طبقات الشافعية الكبرى » ج8» ص ۷٥١۱ء‏ معجم المؤلفين » ج٦‏ ص 41. 

الغزالي» المستصفى » ج١»‏ ص 5017» الأسنويء نهاية السول» ج۲» ص۳٤٠‏ . 
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A 
0 آ اع ااب ا‎ 
عدم وجود دليل يدل على حجية المصلحة المرسلةء واعتبارها دليلاً يُبنى عليه الأحكام‎ - ١ 
المصالح المرسلةٌ مترددة بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة» فليس إلحاقها بأحدهما أولى‎ -١ 
من الآخرء فيمتنع الاحتجاج بها دون شاهد بالاعتبار» يدل على أَئَّا من قبيل المعتبرة دون الملغاة”"".‎ 
ب- استدلٌ أصحابٌ القول الثاني بأدلة؛ منها:‎ 


2 


-١‏ ثبت بالاستقراء أن أحكام الشرع روعي فيها الخد بمصالح الناس» واعتبار جنس 
اللصالح في جملة الأحكام يوجب ظن اعتبار هذه المصلحةء لكونها داخلة تحت الجنس» فوجب 
اا مو ال ا وا 


- إن الصحابة -رضى الله عنهم- عملوا بالمصالح المرسلة وبتوا الأحكام عليها في) طرأ هم 
من الحوادث» كجمع القرآن» وكتابته في المصاحف» وإيقاع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» من غير إنكار على واحدِ منهم» فكان ذلك إجاعًا منهم على قبوها“. 


ج- استدل أصحاب القول الثالث بأدلة؛ منها: 
-١‏ إن المصلحة إذا كانت ضروريةٌ قطعيةٌ كلية؛ ترجّح اعتبارٌها على إلغائهاء فيكون الاعتبارٌ 
مقئر كا ويلك تكن العيليدا الرينطة ف هذه اله جك ةو لآن لمل ان و 


ثالئا: التزرجيح: 


.۸٠ ٤ ص٠۲ الأصفهاني» بيان المختصر» ج‎ 1۷٦ البابرتيءالردود والنقود» ج ؟» ص‎ )١( 

(۲) الأسنويء نهاية السول» ج7» ص 457» وهبة الزحيلي» أصول الفقه» ج ۲٠ص .۷٦١‏ 

(۳) المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة مع زيادة» المشاط» حسن بن محمد المشاط (ت ٠۳۹۹‏ ه)» الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم 
المدينة» ط. الثانية (تحقيق الدكتور عبدالوهاب أبو سليان»)» دار الغرب الإسلامى» بيروتء لبنان» 
(۱۹۹۰م)» ص ۲٥۹‏ . 1 

» البيضاوي» منهاج الوصول مع نهاية السول »ج۲‎ ٠١١ ص‎ ٤ أبو النور زهير» أصول الفقه » ج۲ » جزء‎ )٥( 
.457 ص‎ 
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- 14۰ 
والذي بتر جح لدي بعد النظر إل أدلة الأقوال: أن الصا المرسلةً حجة تبني ايها الأحكاء 
الع وا اص من الأصرن العترق باق القريعة الإا ها داعا صم مقاصة 
الشرع» وراجعة إلى حفظ مقصدٍ من مقاصده. 
بل هي - في نظري - أخصب الطرق التشريعية فيها لا نص فيه» وأكثرها أهمية؛ إذ إن الأخدٌ 
3 و 
بها فيه مُتسع لاستنباط الأحكام التي تقتضيها تطورات الحياة وظروفها المتغيرة دون خروج على 
مبادئ الشريعة» وأحكامها القطعية. 

ولكني أجنح للجوء إليها عن طريق جمعيٌ لا فردي» كلما أمكن اجتاع المجتهدين. 

واشترط المالكية -وهم أكثر الفقهاء أخدًا بالمصالح المرسلة- شروطًا لا بُدَّ من توافرها في 
المصلحة؛ لإمكان الاستناد إليهاء والاعتاد عليهاء وهى: 

-١‏ أن تكون المصلحةٌ ملائمةً للقاصد الشارع» بحيث لا ثُنافي أصلاً من أصوله» ولا تعارض 
دليلاً من أدلته القطعية» بل تكون متّفقة مع المصالح التي قّصد الشارعٌ إلى تحصيلهاء وبأن تكون من 
جنسهاء وإن لم يشهد لها دليل خاص. 

؟- أن تكون معقولة المعنى في ذاتهاء بحيث إذا عرضت على أهل العقول السليمة تلقتها 
بالقبول» فلا دخل للمصالح المرسلة في الأمور التعبديّة وما جرى مجراهاء ىا أوضحنا ذلك عند 
عرض الأقوال. 

۴- أن تكون المصلحة التي يوضع الحكم بسببها عامةٌ للناس» وليست خاصةً بحاكم, أو 
زعيمء أو فردء أو جماعةٍ معلومة. 

ات أن كر المسلحة رورا أو ايت آنا اة قلا عر ها لان لا عس فق 
تركها. 

6-آن تكرة اليد ود لذ وهر :فان كانت هف غر نها 


وفكال الوغية نا يوغيه البح أن السيوية بين الل والرأة ن الإرت تصلحة: أو آن 
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تطبيقٌ القوانين الوضعية اليوم في بلاد المسلمين» وترك القضاء الشرعي فيه مصلحة"". 


واعتبارها بهذه الشروط في الحقيقة محل اتفاق في المذاهب الأربعة على تفاوت بينهاء وإن قرّروا 


في أصوهم أَنََّا غيرٌُ حجة. 


قال القرطبي ”''- رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر شروطً العمل بها: هي ببذه القيود لا ينبغي أن 


يختلف في اعتبارها»”". 


وقال القرافي“ -رحه الله تعالى-: «ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد“) 


والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع» ولبين كذلك» وأما المصلحة؛ فغيرنا يصرّح بإنكارهاء ولكنهم 
عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة. ولا يطالبون آنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لما 
بالاغتارء بل يمد ون غل رد المناسبة»«وهذا عو اللفدلحة المرسلة»”. 


020 
(€) 


(0) 


000 


بوركابء الدكتور محمد بوركاب. المصلحة المرسلة» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبي» سنة 
م ص١15»‏ عبدالكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه» ص 7 7» وهبه الزحيلي» أصول الفقه» ج۲» 
ص 14/. 

هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبيء أبو عبد الله. قال ابن العماد: كان إمامًا 
علاء من الغواصين على معاني الحديث» حسن التصانيف» جيد النقل. من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن» 
الأسنى بشرح أساء الله الحسنى. توفي بمنية بني خصيب بصعيد مصرء سئة (/551ه). 

انظر: شذرات الذهب » ج۷» ص٤۰0۸‏ معجم المؤلفین » ج۰۸ ص7775. 

الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲» ص 777. 

هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني» شهاب الدين» أبو العباس. فقيه مالكي» مصري المولد والمنشاً 
والوفاة. ولد سنة (5757ه»)» وتوفي بدير الطين بالقرب من مصر القديمة سنة (545ه). من مصنفاته: 
الذخيرة في الفقه» الفروق» شرح التهذيب. 

راجع: الديباج المذهب (ص1۲)ء معجم المؤلفین » ج٠»‏ ص۸١٠.‏ 

العوائد: جمع عادة» وأصلها في اللغة: الزيادة » وتكرار فعل الشيء» ويعبر عنها أحيانًا بالعرف. انظر: ابن 
جزيء تقريب الوصول » ص 5 .5١‏ 

القرافي» تنقيح الفصول. ص 017 7. 
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> 
المطلب الثاني 
المصلحة المرسلة عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي 
اختار ابن رشد رحمه الله تعالى أن المصلحة المرسلة حجة''' في إثبات الأحكام الشرعية وهو 
بهذا الاختيار قد وافق أصول مذهب إمامه مالك - رحه الله تعال - وذكر فروعًا كثيرة في كتابه 
ابذاية المجتهد) كان سيب الاختلاف فيها عد العلاء اعثيار المصلحة المرسلة» ومتها: 
-١‏ شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والقتل'". 
- تطليق القاضي على الزوج المولي ". 


المثال الأول : اشهاذزة الطبيان بعضهم علق بح ف الجراك والقئل: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 

انق العلاءٌ على عدم قبول شهادة الصبيان إذا تفرّقوا عن مكان الجريمة» واختلفوا في قبول 
شهادة بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل» قبل أن يتفرقواء على قولين”': 

القول الأول: أنَّ شهادتهم لا تقبل مطلقًا. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية؛ 
واا 


القول الثاني: أن شهادتهم تُقبلُ مالم يتفرقوا. وهذا هو مذهب المالكية”". 


(۱) ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ص /1. 

(۲( ابن رشدء بداية المجتهد. ج۲٠‏ ص ٤٤١‏ . 

)۳( المرجع السابق» ج۲٠‏ ص ۹۸. 

() الشافعي» الأم» ج ۷> ص۸۸ ابن قدامةء المغني» ج٤٠‏ » ص ١55‏ . 

)2 السرخسيء المبسوط» ج٦‏ ۱» ص ٣۱۳٠ء‏ الزيلعي» ج٥»‏ ص ۱۷۰ ابن نجيم» البحر الرائق» ج۷٠‏ ص »4٠‏ ابن 
عابدين» حاشية ابن عابدين» ج »٤‏ ص 95 5» الرمليء نهاية المحتاج ج8» ص 17 5» الشربيني» مغني المحتاج» 
ج » ص ٤١‏ الشافعي» الأم» ج۷» ص ۸٩‏ حاشيتا قليوبي وعميرة» ج4» ص ١4‏ ”2 البهوتي» كشاف 
القناع» ج1» ص۳٤٤٠‏ المرداوي» الإنصاف» ج١١2‏ ص 7 ابن قدامة» المغني»ء ج5١ء‏ ص ٠٤١‏ »ابن 
مفلح» المبدع» ج ٠١‏ » ص١١‏ 7. 

0( الخرشي. شرح الخرشي » ج۸ » ص ٠٤۳‏ الحطاب» مواهب الجليل » ج۸ » ص٠٠۲٠‏ ابن عليشء منح الجليل» 
ج۸٠‏ ص ٠٤٤١‏ ابن عبدالبر» الكافي» ج١»‏ ص »47١‏ الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك» دار المعارف» 
ج٤‏ »ص »55١‏ وذكر الصاوي شروطًا لقبول شهادتهم؛ ج4» ص .575١‏ 
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ثانيا: سبب الخلاف: 
قال ابن رشد -رحمه الله تعالى - بعدما ذكر أقوال العلماء في المسألة: «ولا عمدةً لمالكِ في هذا؛ 


4 


إلا أنه مروي عن ابن الزبير. 


قال الشافعييٌ: فإذا احتيّ تتح بذاء قيل له: إن ابن عباس قد ردهاء والقرآن يدل على بطلانباء وقال 
بقول مالك ابنٌ أبي ليى”''» وقومٌ من التابعين» وأجازه مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة)”". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ اسفن أا ا ل اول ا ها 
ص واه 5 و عله (۳( 
١‏ - قوله -تعالى-: #وَآسَتَشْوِدُوأ سنِيدَينِ مِن رَجَالِكِمَ © ". 
(OLS sr sS SN. f‏ 
١‏ - وقوله: #وَأَسّْبِدُوأ ذَوَىَ عَدَل يكم 4 . 
وجه الاستدلال: أن الصبيان ليسوا ذوي عدل» وذلك أن العدالة من شروطها البلوغ””". 
عن این غاس حرف ال هت درد شهاد الصا" 


قال الشافعى -رحمه الله تعالى-: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار »عن ابن 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليى الأنصاري الكوفيء أبو عبد الرحمن. فقيه» أصولي, إمام» مجتهد» كان نظير 
آي حنيفة في الفقه. ولد سنة (١۷ه)»ء‏ وسمع الحديث من الشعبي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. حدث عنه 
شعبة والسفيانان. توفي سنة (/5١ه).‏ من مصنفاته: كتاب الفرائض. 
انظر: سير الأعلام » ج٦»‏ ص ۳٠١‏ معجم المؤلفين» ج١٠,‏ ص .٠١١‏ 

(۲) ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲ ٠‏ ص 57 5 . 

(۳) سورة البقرة» آية رقم ۲۸۲ . 

)€( سورة الطلاقء آية رقم ؟ . 

(5) الشافعيء الأم» جلاء ص 84, الحصاص» أحكام القرآن» ج۲ ٠‏ ص ٠۲٠٠١‏ ابن قدامة» المغني » ج٤ »١‏ 
ص١٤۱»‏ البهوتي» كشاف القناع» ج٠‏ ص .٤ ٤١‏ 

(0) الشافعي» الم » ج۷ ص ۸٩‏ ابن قدامة» المغني» ج٤٠‏ ص ٠٤١١‏ . 

(۷) هو: عمرو بن دينار الأثرم الجمحي مولاهم» أبو حمد. محدث» حافظ. سمع ابن عباس وابن عمر وغيرهما. حدث عنه 
شعبة وابن جريج وطبقته|. قال عنه شعبة: ما رأبت أحدًا أثبت ني الحديث من عمرو. مات سنة (57١١ه).‏ 
تذكرة الحفاظ » ج۱ » ص۳١٠١‏ . 
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أبي مليكة'''» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في شهادة الصبيان لا تجوز. 

وزاد ابن جرير”” عن ابن أب مُليكة؛ عن ابن عباس؛ لأنْ الله -عز وجل- قال: #مِمّن 
ت رر 
تَرَصّوَنَ مِنَ الشبدآاءٍ#. 

قال الشاقي: ومعنى الكتاب مع ابن عباس -رضى الله ا 


ب- استدل أصحاب القول الثاني بِأدلَةٍ؛ منها: 


وت 8 


١‏ - عن مالك» عن هشام بن عروة: أن عبدالله بنَّ الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيا بينهم 
من الجراح. 

قال مالك: «الأمرٌ المجتممٌ عليه عندنا: أن شهادة الصبيانِ تجوز فيا بينهم من الجراح» ولا 
تجوز على غيرهم» وإنا تجوز شهادتهم فيها بينهم من الجراح وحدهاء ولا تجوز في غير ذلك إذا كان 
ذلك قبل أن يتفرّقواء أو ححَبَبُوا أو يُعْلّمواء فإن افترقوا؛ فلا شهادة هم؛ إلا أن يكونوا قد أشهدوا 
العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا)”*. 


۲- المصلحة المرسلة: فالمصلحة تدعو إلى قبول شهادة الصبيان فيا يحصل بينهم للضرورة؛ 


)١(‏ هو: عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله بن أبي مُليكة التيمي المدني. أدرك ثلاثين من أصحاب النبي وَل » منهم 


عائشة أم المؤمنين وأختها أساء وأبو محذورة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. حدث عنه عمرو بن دينار 
وأيوب السختياني وحميد الطويل. قال عنه ابن حجر: ثقة فقيه. قال الذهبي: وكان عالما مفتيا صاحب حديث 
وإتقان» معدود في طبقة عطاء» وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضا. توفي سنة (۷١ه).‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء » ج5» ص 284 تقريب التهذيب رقم (7405). 

0,0( هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبوجعفر. مفسرء مقرئ» محدثء مؤرخ.» فقيه» أصولي» مجتهد. ولد بامل 
طبرستان سنة (5 77 ه)» وطوف الأقاليم» واستوطن بغداد. سمع من أحمد بن منيع وإسماعيل بن موسى 
السدي وغيرهما. من مصنفاته: تاريخ الرسل والملوك» تهذيب الآثار. توفي سنة (١٠١7ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »ج4١‏ ص2777 تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة - 

بيروت. معجم المؤلفين » ج9» ص57 ١‏ . 0 

)۳( الام للإمام الشافعي »جلا ص٩۸.‏ ورواه من طریقه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اداب القاضي» باب 
من رد شهادة الصبيان ومن قبلهاء ج ١٠ء‏ ص١١٠‏ - .١١١‏ ورواه الجحاكم في المستدرك» ج۲ ص٤١"‏ 
حديث رقم )۳۱۳١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وسعيد بن منصور في كتاب التفسير من السنن» 
ال ا ا 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الأقضية» باب القضاء في شهادة الصبيان» ج۲٠‏ ص5 7لاء حديث رقم 
.)٤٠۷(‏ ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضى» باب من رد شهادة الصبيان ومن 
قبلهاء ج ۰۱١‏ ص۱۲٦۱‏ . 
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لأن الغالت عدم حضور الكبار عندهم. ولأهم يندبون إلى تعليم الرمي والصراع وغيرهما مما 
: ا ا 2 

يدربهم على الحرب وحمل السلاح» فلو م تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لأدّى إلى إهدار دمائهم. 

رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد النظر إلى آدلة الفريقين نجد أنَّ الجمهورٌ قد اعتمدوا على عمومات القرآن مع عمل 
الصحابيّ الموافق لظاهر القرآنِء ولم يعتبروا المصلحةً في هذه المسألة بناءً على أصلهم في عدم اعتبارها 
من جيك ولا ها ها قد خالقث مال غليه القراة غل أن الشاعة لأ بد أن يكرت عذلا ومن روط 
العدالةٍ عند الجميع البلوغ» والصبيان غيدٌ مكلفين؛ لعدم بلوغهم. 

ولم يعتبروا عمل أهل المدينة الذي استدلٌ به الإمام مالك -رحمه الله تعالى- بناءً على أصلهم؛ 

وأما المالكية؛ فإنهم اعتمدوا في هذه المسألة على ثلاثة أدلة» كلها معتبرة عندهم» وهي: عمل 
الصحايٌ الذي رواه مالكٌ» عن عبدالله بن الزبير» وعمل أهل المدينة» وكلا الدليلين قد بنيا على 
المصلحة التي هي عندهم دليل معتبرٌ في إثبات الأحكام الشرعية» فخصوا بها عمومات القرآن التي 
تدل على أن الشاهد لا بُدٌّ أن يكون مكلقًا بناءٌ على أصلهم في اعتبار المصلحة. 

فالمالكية في هذه المسألة لم يخالفوا أصوطم. بل تماشّوا معها في كل الاعتبارات. 

والراجح من هذين القولين هو القول الثاني للمصلحة, لا سيم في زماننا هذاء وذلك لوجود 
المدارس والأمكنة التي لا يوجد فيها غالبًا إلا الصبيان» ومعلومٌ أنَّ الشَّجَارَ يكثرٌ فيه| بينهم فإذا ل 
تعتبر شهادتهم على بعضهم؛ ضاعت كثيرٌ من الحقوق؛ لتعذر شهادة غيرهم عليهم في كثير من 
الأحيان, فإذا اعتبرنا شهادتهم بالشروط التي ذكرها المالكيةء وهي”": 

١‏ - أن يكونا اثبين فضاعدا. 

؟- أن يكونا ممن يعقل الشهادة. 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج؟ . ص 47 5» القاضي عبدالوهابء الإشراف » ج١7‏ » ص 455. النفراوي» 
الفواكه الدواني » ج7 » ص 77 7» الباجيء المنتقى شرح ال مو طا » ج٩‏ »> ص ۲۲۹. 

(۲) ابن فرحون» تبصرة الحكام » ج۲ » ص ٠۲٤‏ الصاوي» بلغة السالك »ج٤‏ » ص ٠۲١١‏ ابن القيم» الطرق 
الحكمية» ص50 .١‏ 
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۳- أن يكونوا ذكورّا» وروي عن مالك شهادة الإناث. 

4 - أن يكون في القتل والجراح. 

- أن يكون ذلك فيا بين الصبيان بعضهم على بعض. 

-٦‏ آلا یکون بینهم کبیر. 

/ا- أن يكونوا متفقين غير مختلفين. 

4- أن تكون الشهادة قبل تفرّقهم. 

وغيرها من الشروط التي ذكروها في قبول شهادتهم. 

فاعتبار شهادتهم بهذه الشروط قرينة حال على صدقهم. 
المثال الثانة: تطليق القاطة غلة المولي. 

وصورة المسألة: إذا الى زوج من زوجته» وانتهت 0 الإيلاءء ورفع الأمر إلى القاضى» فطلب 
منه أن يُطلق أو أن يَفِيءَ» فأبى الفيئة والطلاقٌ» فهل يُطلق عليه القاضيء أم ليس له ذلك. 
أولا: أقوال العلماء ق المسالة: 

اختلف العلماءٌ في المسألة على قولين: 

القول الأول آن الفافن بالق عليه إذا آبى الفتى ع" أن الطلفق 0 

وهذا مذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة”". 


القول الثاني: ليس للقاضي أن يُطلق عليه» وإن) يحبسه ويضيق عليه حتى يفيء أو يُطلقها بنفسه. 


)١(‏ الفيء هنا يعني الجماع» وسمي جماع المولي فيئة» لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه. ينظر: كشاف القناع» 
ج۰9 ص ۳۸۰ . 

(1) الحنفية ني هذه المسألة رأهم غير وارد؛ لأمم يرون أن المولى منها تطلق بانتهاء المدة حكمً) ولايحتاج الأمر 
عندهم إلى تطليق القاضي. 
ينظر: ابن امام فتح القدير » ج5» ص »١17١‏ البغاء آثر الآدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ص 7/. 

(9) الحطابء مواهب الجليل» ج5» ص »57١‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج5» صى77» البهوتي» كشاف القناع» 
ج5» ص 27/8٠١‏ ابن قدامة» المغني» ج١١2‏ ص 47 . 
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وهذا مذهب الظاهرية وأحمد في رواية"". 


ثانيا: سبب الخلاف: 

قال اب ره جرج ا فال ما كن اغات ن الا وي الان معارف 
الأصل المعروف في الطلاق للمصلحةء فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق» قال: لا يقعٌ طلاقٌ 
إلا من الزوج» ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال: يطلق السلطان» وهو نظر إلى 
المصلحة العامة» وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل»)”". 


ثالثا: أدلة الأقوا ال: 

أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 

-١‏ المصلحة المرسلة: ووجه هذه المصلحة: أنه إذا لم يفئ ولم يطلق؛ كان ذلك ضررًا بالزوجة» 
والشرعٌ جاء لرفع الضرر عن المكلفين» فقضت المصلحة أن يستثتئ طلاق القاضي على الزوج من 
الأصل المعروف في الطلاق» وهو أنه لايقعٌ الطلاق إلا من الزوج للمصلحة””". 

۲- قياس طلاق القاضي على سائر الحقوق التي تجب على المكلفء ويمتنع عن أدائها؛ كقضاء 
الدين؛ لأنَّ ما دخلته النيابةٌ» وتعيّن مستحقه» وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيد“ . 

ب- استدل أصحاب القول الثاني بأدلة؛ منها: 
85 5 ت و رو وص کہ ر ° 
١‏ - قوله -تعالى-: #إوَإن عَرَمُوأ الطلق4””. 
وجه الاستدلال: أن الله -سبحانه وتعالى- جعل عزيمة الطلاقِ إلى الزوج المولي» لا إلى 
)0 


ره 


.55 ابن حزمء المحلى » ج٩ » ص 185» ابن قدامة» المغني » ج١١ . ص‎ )١( 

() ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲ » ص /1. 

(۳) ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲ » ص ۹۸» الشربيني» مغني المحتاج » ج٥‏ » ص ٠۲۷‏ البغاء أثر الأدلة المختلف 
فیها (ص ۸۸). 

(6) الشربيني» مغني المحتاج » ج٥‏ » ص ٠۲۷‏ ابن قدامة» المغني » ج١٠‏ » ص ٤٦‏ . 

. ۲۲۷ سورة البقرة» آية رقم‎ )٥( 

() ابن حزم» المحلى » ج٩‏ » ص ٠۱۸١‏ . 
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-١‏ الأصل في الطلاق أنه لا يقع إلا من الزوج» والقاضي ليس زوجّاء فلا يح له أن يُطلق 
عليه» وإنما يحبسه حتى يطلق هو بنفسه"'". 

رابعًا: مدى ارتباط السبب بالفرع مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة: نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد حر حمه الله تعالى- هو 
محل النزاع في هذه المسألة» وذلك أن الجمهور قد اعتمدوا على المصلحة في هذه المسألة» وإن تفاوتوا 
في قدر الاعتماد عليهاء حيث نجد أن المالكية قد اعتمدوا عليها اعتمادًا كليا في جواز تطليق القاضي 
على الزوج المولي» بناءً على أصلهم في اعتبار المصلحة المرسلة دليلاً مستقلاً في إثبات الأحكام 
الشرعية: 

بينما نجد أن الشافعية والحنابلة يستأنسون بالمصلحة في هذه المسألة» مع اعتمادهم على قياس 
طلاق القاضي على سائر الحقوق التي تجب على المكلف. ويمتنع عن أدائها. 

وأما أصحاب القول الثاني؛ وهم الظاهرية؛ فإنهم اعتمدوا على دلالة قوله -تعالى-: ##وَإِن 
غر الیک ای دل عل أن الطلاق حل للووج وحدب ولي انعد أن وليه يعلد نول مغرو 
المصلحةً ولا القياسٌ بناءً على أصلهم في عدم اعتبار هذين الدليلين» فكيف وهما قد عارضا النصّ 

والراجحٌ من هذين القولين هو القول الأولُ» وذلك لعدم صراحة أدلة أصحاب القول الثاني 
التي استدلوا بها على منع طلاق القاضي» ولأن في جواز تطليق القاضي مصلحة للزوجة» ورفعًا 
للضرر عنهاء وهذا أصل معتبر في الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام الشرعية. 


(۱) ابن حزم» المحلى » ج14 > ص ٠۱۸١‏ ابن رشد» بداية المجتهد »ج۲ » ص ٠۹۸‏ ابن قدامة» المغني . ج١١‏ 2( 
ص٦٤‏ . 
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٠‏ المبحث الرابع 
سذ الذرائع ومدى الاحتجاج به 


لقد عبّر كثيرٌ من الأصوليين عن هذا الأصل بكلمة: «سد الذرائع»''' على أنها مركب إضافيء 


بين عبر عنها آخرون بكلمة'": «الذرائع» دون التقيد بكلمة «سد). 


والذرائع في اللغة: جمع ذريعة» وللذريعة في اللغة استعمالات كثيرة؛ منها: كل ما يُتتخذ وسيلةً 


إل غيره: 


وسدّها: معناه: رفعهاء وحسم مادتها"". 
وفي الاصطلاح: قال القرافي -رحه الله تعالى- هي: «حسم مادة الاد ا ف 
وقال الشاطبى -رحه الله تعالى-: «التوسل با هو مصلحة الد 


فا مراد من هذين التعريفين بسدٌ الذرائع: هو المنع من الوسائل التي ظاهرها الإباحةٌ» ويتوصل 


: عد DZ o‏ 
با إلى فعل محظور شرعًا . 


والذرائع التي تفضي إلى المحظور تنقسم إلى ثلاثة أقسام» باعتبار فعل المكلف هماء وقد ذكرها 


القراقٌ -رحمه الله تعالى- محررًا بذلك محل النزاع في مسألة سد الذرائع”". 


القسم الأول: ما أجمعَ العلماءٌ على سدّهاء وهي التي تفضي إلى المحظور على وجه القطع أو 


الظن القريب منهء كسبٌ الأصنام عند من يُعلمَ من حاله أنه يَسُبّ الله -تعالى-» وكحفر الآبار في 
dR, ¢ 2 2‏ 
طرق المسلمين» إذا علم أو ظَنَّ وقوعهم فيها. 


20020 


02 


(€) 


(0) 


(۷) 


الشوكاني» إرشاد الفحول» ج؟ » ص ۲۷۹ الزركشي» البحر المحيط » ج٦‏ » ص ۸۲. 

الشاطبي» الموافقات » ج٤‏ » ص ۱۹۸ . 

ابن منظور» لسان العرب » ج8 » ص 45 مادة (ذ ر ع)» الفيروزآبادي» القاموس المحيط» (ص 4۲۷)»ء مادة 
(ذرع). 

القراني» الفروق » ج۲ » ص ٠۳۲‏ ابن جزي» تقريب الوصول (ص .)٤٠١‏ 

الشاطبي» الموافقات » ج٤‏ » ص ۱۹۸ . 

الباجي» إحكام الفصول » ج۲ » ص 1۹٦-1۹١‏ الباجي» الإإشارة (ص »)۳٠١‏ الفتوحي» شرح الكوكب 
ا لمنير » ج٤‏ » ص ٤٤‏ . 

القراني» الفروق » ج۲ ۰ ص ٠۳۲‏ ج۲ ص 2775 ابن جزيء تقريب الوصول (ص .)411-5١5‏ 
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اوه و" ب 


القسم الثاني: ما أجمع العلماءٌ على عدم سدّهاء وهي التي تفضي إلى محظور نادرًا؛ كمنع زراعة 
العنن عشية أن يعد 1 : 
القسم الثالث: ما ترددت بين أن تكون ذريعة إلى المحظورء وبين ألا تكون؛ كبيوع الآجال. 


وهذا القسمٌ هو موضع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في مدى الاحتجاج بسدّ الذرائع ف الأحكام الشرعية 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف العلماءٌ في الاحتجاج بسدّ الذرائع على قولين: 
القول الأول: عدم اعتباره دليلاً شرعيًا في إثبات الأحكام الشرعية. 


وها مدهب الف والشافعية””. 


القول الثاني: اعتباره دليلاً شرعيًا. 


وهذا مذهب المالكيّة وا 


ثائي : أدلة الأقوال: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 


> ص هو صدر 5م 


(۳( e مد 5ل ر ر صر‎ ÊN. 
. © قوله -تعالى-: #وأحل الله الي وَحَرّم اربوأ‎ -١ 


(1) الزركشي» البحر المحيط » ج٦‏ » ص ۸٤‏ الشوكاني» إرشاد الفحول »ج۲ » ص ۲۷۹. 

(5) القرافي» الفروق » ج۲ ۰ ص ۰۳۲ ج۳ ص ۲۷۷-۲۷١‏ ابن جزي» تقريب الوصول (ص »)٤۱۸‏ الباجي» 
إحكام الفصول » ج۲ » ص ٠1٩9‏ المشاط» حسن بن محمد المشاط (ت۳۹۹١ه)»‏ المجواهر الثمينة في بيان 
أدلة عالم المدينة» ط. الثانية (تحقيق الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان»» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
(۱۹۹۰م) » (ص »)۲۲١‏ الطوفي» ختصرالروضة» ج۳٠‏ ص 54 ١‏ 7» الفتوحيء شرح الكوكب المنير» ج: » 
ص 575. 

)۳( سورة البقرة» آية رقم ۲۷۵ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ne 


وجه الاستدلال: أن الآية صرحت بأن الله -سبحانه وتعالى- جعل البيعَ حلالأ والربا 
حراماة وليس هناك نوع الت جب ریم" 

-١‏ أنَّ العقدَ المقتضي للفساد لا يكون فاسدًا إذا صحت أركانه؛ كبيع السيف من قاطع 
الطريق» والعنب من الخمار» مع أن الفساد في قطع الطريق أعظم من سلف جر نفعًا”". 

ب- استدل أصحاتٌ القول الثانى بأدلة؛ منها: 

3 گي ص ص راھ ۹ 2 و ا و ا ج20 

. قوله -تعالى- : #يَتأيّهَا الزيت ١َامنوأ لا تقولوأ رعا وقولوأآنظرنا»‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن الله -سبحانه وتعالى- مى المؤمنين أن يقولوا للرسول بيه راعناء مع 
قصد الخير؛ لأنهم يقصدون منها المراعاة؛ وهي الانتظارء منعًا لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا 
يقولون للرسول ية «راعنا» من الرعونة» وهي الحمق والسفة. 

7- عن النعمان بن بشير”*؟ -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الحلال بين 
والحرام بين» وبينه| مور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه»". 

وجه الاستدلال: أن النبىّ لاه منحَ من الإقدام على الشبهات؛ خافة الوقوع في المحرمات؛ 


وذلكف سداللدرية". 


(1) القرافي» الفروق » ج۳ ٠‏ ص ۲۷١‏ الزركشي» البحر المحيط » ج٦‏ » ص .۸٤‏ 

() القراني» الفروق » ج۰۳ ص ۲۷۷. 

(۳) سورة البقرة» آية رقم ٠١٤‏ . 

() الباجي» إحكام الفصول »ج۲٠‏ ص1۹1٠‏ الزركشي» البحر المحيط » ج٦‏ » ص ۸۲ء الشوكاني» إرشاد 
الفحول » ج۲ » ص ۲۷۹ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن »ج۲ » ص ٠٠٤‏ . 

(5) هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجيء هو وأبوه صحابيان» توفي سنة ۵۵ ه. 
اا الزات ج الا ماي ج ةة 

(0) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الإی‌ان» باب فضل من استبرأ لدينه» ج١»‏ ص۲۸» حديث رقم .)٥۲(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج۳» ص۱۹١۱ء‏ حديث رقم 
(1699). 

(۷) القرطبي» الجامع في أحكام القرآن » ج۲ » ص 5 »٠١‏ الباجي» إحكام الفصول » ج۲ » ص 1۹۸ . 
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ثالثا: الترجيح: 

والذي يترجّح لديّ هو القول الثاني» وذلك لقرّة أدلتهم التي تدلّ على اعتبار الشارع لما في 
كثير من الأحكام الشرعية؛ كرد الشرع شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه» والعدو على عدوه» وإن 
كانوا مع ذلك بررةً أتقياء؛ جما يلحقهم من التهمة والريبة"". 


المطلب الثاني 
سد الذرائع عند ابن رشد وأثره الفقهي 


ذكر ابن رشد - رحمه الله تعالم - تحت هذا السبب فروعا فقهية كان سبب الخلاف فيها بين 
الفقهاء هو اعتبار سد الذرائع دليلاً أم عدم اعتباره» ومن هذه الفروع» ما يلي: 


ا ال ا اد 1 ' 5 
-١‏ حكم توريث المطلقة البائن إذا طلقها زوجها في مرض موته'". 


المطلب التالت 
التطبيق الفقهيى 


المثال الأول: كم توريث المطلقة البائخ إذا طلقها زوجها فق مرح مونه. 


أولاً: أقوال العلماء فى المسألة: 
افق العلماءٌ على أنَّ المطلقةً الرجعيةً ترثُ من مطلقها ما دامت في العدّةه سواء كان طلاقٌ 


- 
ًَ 


واتّفقواعلى أنه إن طلّقها في الصحة طلاقًابائنًا أو رجعيّاء فبانت بانقضاء عدَّتهاء لاترث منه2». 


٠ 


(۱) الباجي» إحكام الفصول » ج۲ ٠‏ ص .,٠١‏ 

(۲( ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص .7١‏ 

)۳( المرجع السابق» ج 7 ص ۷-7 ۳. 

2 ابن قدامة» المغني جص 5 العيني» البناية في شرح الهداية ج۵» ص ۰۲۰۹ ابن الهمام» فتح القديرء 
ج٤۰‏ ص ۱۲۹ . 
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واختلفوا في حكم توريث المطلقة البائن من زوجها إذا طلقها في مرض موته» على قولين: 

القول الأول: أَنََّا ترثه. 

وهذا مذهب الجمهور من الحنفيّة» والمالكية» والحنابلة""» على خلاف بينهم في الوقت الذي 
تفط ارات 

فالحنفية قالوا: إنها ترث ما دامت في العدة. 

0 _ 

والحنابلة قالوا: إنها ترث مالم تتزوّج. 

القول الثاني: أنها لا ترث مطلقًا: 


وهو مذهب الشافعية”". 


ثانياء سبب الخلاف: 

قال ابن رشد ح رحمه الله تعالى-: ااوسببٌ الخلافٍ اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع» 
وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إِنَّ) طلق في مرضه زوجته؛ ليقطع حظها من الميراث؛» فمن 
قال بسدٌّ الذرائع أوجب ميراثهاء ومن لم يقل بس الذرائع» ولحظ وجود الطلاق؛ لم يوجب لها 


ا 


ثالثا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاتٌ القول الأول بأدلة؛ منها: 


)١(‏ ابن المحمام» فتح القدير » ج٤‏ » ص ۹٠ء‏ العينيء البناية في شرح الهداية » ج5 » ص : ١‏ 5» العبدري» التاج 
الا c>‏ 2 النفرا » الفو اكه الدواز > ۰ . ابر رشدء بداية ا حد c>‏ 01 
ا عاخن وي وامى 6 ج صن بن رسك دار جضني 
محمد بن الحسن الشيباني» الحجة على أهل المدينة » ج4 » ص 47» البهوتي» شرح منتهى الإرادات » ج۲ » ص 
71 ابن قدامة, المغني » ج4 . ص ۱۹١‏ . 

)۲( ابن رشد» بداية النجتهد» ج ۲» ص *۸. 

)۳( الشافعي» الأم» ج5» ص ۲٢ ٤‏ الشيرازي» المهذب» ج ”.ص ۲٢‏ الماوردي» ال جاوي» ج ۰۱٠۰‏ ص٤٠۲.‏ 

)€( ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص .7١‏ 
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١‏ - عن أبي سلمة بن عبدال رحمن بن عوف”'» قال: إن عبدال رحمن بن عوف -رضى الله عنه- 
طلّق امرأته ألبتة» وهو مريضٌء فورثها عثمان -رضى الله عنه- منه بعد انقضاء عدت" . 


ت 


وجه الاستدلال: أن عثان -رضي الله عنه- ورث مطلقة عبدالرحمن بن عوف -رضي الله 
عنه- بعد انقضاء عدتهاء فدلّ على أنَّا ترئه مطلقّاء وهذا يتوجّه مع قول المالكية. 


- 


وأما الحنابلة؛ فإئَّم قيّدوا ذلك با إذا لم تتزوج؛ لأنها وارثة من زوج فلا ترث زوجًا سواه 
كسائر الزوجاتء ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول هاء فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من 
بلا . 


وأما الحنفية؛ فقد استدلوا لقولهم بفعل عمر -رضي الله عنه- قال: «إذا طلّق المريضٌ امرأته 
ثلانًا ورثته إذا مات وهى في العدة)©). 

ولأنَّ المطلقةً في العدة يبقى في حقّها بعض آثار النكاح من حرمة التزويج أثناءهاء وحرمة 

2 ت 5 2 
نكاح أختهاء وغير ذلك من الآثار» فجاز أن يبقى حق إرثها منه ما دامت في العدة» بخلاف ما بعد 
انقضاء العدة؛ لعدم بقاء النكاح وآثاره””". 


قال ابنْ الهمام - رحمه الله تعالى-: «وكان مُقتضى القياس أن ترث ولو مات بعد تزوجها كقول 
مالك: إلا أنَّ أصحابنا رأوا أن اشتراط عمل هذه العلة الإمكان» وهو بقاء العدة بناء على أن الحكمٌ 


© أبوسلمة قبل اسمه عبد الله وقيل إساغيل: وقيل اسمه كيف ابن عيذ الرععن بن عوف» الزهري: من كباز 
التابعين من آهل المدينةء فقيه» حدث» حافظ. حدث عن عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهم, 
انظر: سير أعلام النبلاء ج4» ص ۲۸۷» تهذيب التهذيب ءج ۱۲»› ص۱۱۸ . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: باب طلاق المريض » ج7» ص »51/١‏ حديث رقم .)١187(‏ والدارقطني في سننه: 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» ج4» ص15 » حديث رقم .)٠١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت» ج۰۷ ص77 حديث رقم .)١15101(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه: باب من طلق امرأته مريضًا ومن يرثهاء ج7؟. ص55 حديث رقم (219158 
4.». وعبد الرزاق في مصنفه: باب طلاق المريضء جلا ص۰1۲ حديث رقم .)١71١1957(‏ 

)۳( ابن قدامة» المغني > ج ص195١.‏ 

(6) العينى» البناية چ ۰ص .35١ 1١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


— 78880 اه 


2 


الشرعيّ بالميراث لا بُدّ أن يكون لنسب أو سبب» وهو الزوجية والعتق» فحيث اقتضى الدليل 
توريتٌ الشرع إياها؛ لزم أنه اعتبر بقاء النكاح حال الموت» ومعلوم أن بقاءه إما بالحكم بقيامه 
حقيقة أو بقيام آثاره من منع الخروجء والتزويج وغير ذلك» وقيام هذه الآثار ليس إلا بقيام العدة» 
فيلزم ثبوت توريثها بموته في عدّها»'". 

؟- سد الذرائع: وذلك أن الُطلّقّ في المرض متّهم بأنه قصد إخراجها من الميراث» فعوقب 


دمنعه عا قصده؛ ندا لل 


۳- إماع الصحابة: 

وذلك أنَّ عثمان بنَّ عفان لا ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- م ينكر عليه 
أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فحلّ حل الإجاع”. 

ب- استدل أصحابٌ القول الثاني بأدلة؛ منها: 

. عن عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهم|- قال: قال النبي بي لا ترث المبتوتة)‎ -١ 

قال الشافعئٌ - رحمه الله تعالى-: «حديث ابن الزبير متصل». 

قال الماوردي: «وهذا -إذا صحّ- نص لا يَسوع خلافه». 


-١‏ قالوا: الإرث حكمٌ يختص بالنكاح» فوجب أن ينتفي عن المبتوتة في المرض؛ لأنها قد 


.١7١ ابن الهمام» فتح القدير » ج5 »ص‎ )١( 

(") القاضي عبدالوهابء الإشراف . ج” . ص ٠۷١١‏ ابن رشد» بداية المجتهد » ج ١‏ . ص ,6١‏ العينيء البناية » 
ج5 »ص 23١5‏ ابن قدامة» المغني» ج4» ص ١50‏ . 

() العيني» البناية » ج50 » ص ٠۲٠۷‏ ابن المام» فتح القدير » ج٤‏ » ص ۱۲۹٠ء‏ القاضي عبدالوهابء الإشراف » 
ج۲ » ص ٠۷٥۰‏ ابن قدامة» المغني» ج٩۰‏ ص ۱۹١‏ . 

(6) أخرجه موقوفا: البيهقي في السنن الكبرى» ج۷» ص 1۲". وعبد الرزاق في مصنفه» ج۷» ص1۲. وهو تتمة 
حديث توريث عثان لامرأة عبد الرحمن بن عوف المتقدم. وصححه الألباني موقوفا على ابن الزبير في إرواء 
الغليل» ج7» ص١5١.‏ 

.۲٠ ٤ص‎ »٥ج الشافعي» الاأم»‎ ٠٦۲ البيهقي» السنن الكبرى » جلاء ص‎ )٥( 

() الماوردي» الحاوي »ج۱۰ ۰ ص ۲٠١‏ . 
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انقطعت صلة النكاح بينها وبين طليقهاء وصارت بالنسبة إليه أجنبية فلا يجورٌ أن ترث منه”؟. 

رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض الأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحه الله تعالى- في هذه 
المسآلة هو محل الخلاف. فمن قال بسد الذرائع؛ أوجب ميراث المطلقة البائن» وهم الحنفية» 
الک واطنايلة: 

فالمالكية» والحنابلة اعتمدوا على سد الذرائع» بناءً على أصلهم باعتباره حجةً في إثبات 
الأحكام الشرعية» مع نقلهم إجماعَ الصحابة في ذلك» وهذا الإجماعٌ مما يُستدل به في إثبات الأصل 
المختلف فيه: «سد الذرائع»» وذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد اعتمدوا على سد الذرائع 
في هذه المسألة» مما يدل على اعتباره دليلاً في إثبات الأحكام الشرعية. 

وأما الحنفية؛ فنرى أنهم قد اعتمدوا على سد الذرائع في هذه المسألة» وإن لم يصرّ وا في ذلك. 

قال المرغيناني''' - رحمه الله تعالى-: «والزوج قصد إبطاله'"» فيرد عليه قصده)””". 


وا هو ااي جه ا مالاق :الغ كلاه ها اا ود إل 
را٠‏ وهو من ھر ي ويم وصل ې ۽ 
OS‏ 


فنجد أنهم قد خالفوا أصلهم في هذه المسألةٍ وهو عدم الاحتجاج بسد الذرائع. 


.750 الماورديء الحاوي » ج١٠ . ص 50 7» الشافعيء الأم ج5. ص‎ )١( 

(؟) هو: علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني» الحنفي» برهان الدين» أبو الحسن. فقيه» فرضي» 
محدث» حافظ» مفسر» مشارك في آنواع العلوم. تفقه على جماعة منهم نجم الدين النسفي» وفاق شيوخه 
وأقرانه» وانتفع به خلق كثير. توفي سنة (۹۳٥ه).‏ من مصنفاته: الهداية» شرح الجامع الكبير للشيباني. 
انظر: طبقات الحنفية (ص »)۳۸٤‏ معجم المؤلفين » ج۷» ص٥٤‏ . 

(۳) أي: الميراث. 

() المرغيناني» الهداية » ج ١ء‏ ص ٠١٤١‏ . 

(5) الباجي, الإشارة (ص .)7”١5‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


20 


2 ۳ ع‎ e 

إلا أَنّنا نجدٌ أنهم قد اعتمدوا على أدلة آخرى منها قول الصحابي» وهو حجة عندهم كقول 
عمر -رضي الله عنه-: «إذا طلّق المريضٌ امرأته ثلانًا ورثته إذا مات» وهي في العدة». 

وإجماع الصحابة ما يدل على أئَّم لم يعتمدوا على سد الذرائع» بل ذكروه من باب الاستئناس» 
وهذا الاعتراض على عدم الاعتماد على سد الذرائع يتوجه على ما استدل به شَرّاح «المداية»؛ لايم 
ذكروا أدلّة أخرى غير سد الذرائع. 

ع ع ع 

وأما صاحب «المحداية»» فنجد أنه لم يعتمد على أدلة أخرى سوى ما استدل به من سد الذرائع» 
هذا مما حدا بالعيني''' بأن يقول: «واعلم أن أصحابّنا استدلوا في هذا الباب بالنقل والعقلء 
وصاحب «الحداية») لم يذكر شيئًا من النقل)”". 

وأما الشافعية؛ فنجد أنهم لم يعتمدوا على سد الذرائع» بناءَ على أصلهم في عدم اعتبار سد 
الذرائع حجَّةَ في إثبات الأحكام الشرعية» فكيف وقد خالف ما استدلوا به مرفوعًا للنبي بل «لا 
كرث المبتوكة4. 

وألجابو انمق أدلة انيور ب 3 

-١‏ إن قول عثان -رضي الله عنه- قد خالف قول النبيّ يلِ » والعبرة بقول النبيّ لِ ؛ لأنه 
نص في المسألة» فضلا على أنَّ قول الصحايٌ غيه حجة عندنا. 

؟- لا نسلم لكم بإجماع الصحابة في ذلك؛ لأنه قد ثبت مخالفة عبدالله بن الزبير -رضي الله 
عنهما-» فقد سأل ابنٌ أبي مليكة ابن الزبير «عن الرجل الذي يُطَلّق المرأة فيبتّهاء ثم يموت وهي في 


عدتهاء فقال عبدالله بن الزبير: طلّق عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- تماضر بنت الأصبغ 


)١(‏ هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي» الحلبي ثم القاهريء الحنفي» المعروف بالعيني» بدر الدين» 
أبو الثناء. فقيه» أصولي» مفسرء مؤرخ» لغوي. ولد سنة (57/اه)», وحفظ القرآن» وتفقه على والده وعلى 
العلاء السيرامي» وترقى في الوظائف إلى أن ولي منصب قاضى قضةة الحنفية بمصرء إلى أن توفي سنة 
(55/ه). من مصنفاته: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق. 
انظر: شذرات الذهب » ج9» ص8١‏ 5ن معجم المؤلفين » ج17١»‏ ص١١٠‏ . 

() العينى» البناية چ9 »ص ۲۹۷. 

CC)‏ الحاوي» الماوردي »ج١٠‏ > ص ا الشافعي» الأم» جه ص : 5 5 البيهقي» السئن الکبری» ج۷» 
ص۲٦"‏ 
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الكلبية» فبتّها ثم مات. وهى في عدَّتهاء فورّثها عثهان -رضى الله عنه- قال ابن الزبير: وأما أنا؛ فلا 


ار ان ترت e‏ 


وهو صحابيً من أهل الاجتهادء لا سيا في أيام عثهان بن عفان -رضي الله عنهيا-". 

والراجحٌ لديّ هو القولٌ الأول القاضي بتوريث المطلقة البائن مطلقاء وهو قول المالكية؛ لقوة 
ما استدلوا به من قول عثمان -رضي الله عنه- بتوريثها بعد انقضاء العدة مطلقاء وذلك أن سبب 
توريثها منه التَهمَةٌ التي 'قصد يبا متغها من المبراث» وهذه العلةٌ لا ترول بانقضاء العدةه ولا 
بالزواج ". 


وأما ما استدلٌ به الحنفيّة من قول عمر -رضي الله عنه-؛ فإنه ضعيففٌ لا يصح وقفه على عمر 


لا ا 42) 


وأما ما استدلٌ به الشافعيّةٌ» فالصحيحٌ أنه موقوف” على عبدالله بن الزبير -رضي الله عنهما-. 
وأنه قاله وقت إمارته» وخلافه بعد وقوع الإجماع من الصحابة لا يقدحٌ فيه؛ لأن انقراض العصر 
ليس بشرطٍ لصحة الإجماع"". 


العينة -بكسر العين- معناها في اللغة: السلف» يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء 


(VW E 


تس و اة 
ا فا ال غ ن موق الم ان اجا اعا ها ع الات ع أى+ فا 
ود بيع عي ي 1 ٍ يدها مين البائع عا آي 
E‏ 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری » ج۰۷ ص ۳٢۲‏ رقم .٠٤۹۰١‏ 

() البيهقي ٠‏ السنن الكبرى » ج۷٠‏ ص ٠٦۲‏ الماوردي» الجاوي »ج١٠ ٠‏ ص ۲٠١‏ . 

(۳) القاضي عبدالوهاب, الإشراف » ج” . ص "5١‏ ابن قدامة» المغني » ج49 » ص ١95‏ . 

(5) البيهقيء السنن الكبرى » ج/ » ص ”507 7. 

(5) الألباني» إرواء الغليل» ج5» ص١5١.‏ 

() العينيء البناية» ج٥۰‏ ص ٠۲۰۸-۲۰۷‏ ابن قدامة» المغني» ج4» ص 2١46‏ ابن جزي» تقريب الوصول. ص/77. 
(۷) الرازي» محتار الصحاح؛ ج١»‏ ص »١96‏ ابن منظورء لسان العرب » ج۰۱۳ ص5 ٠‏ "7 5 171/1. 

(0) الشوكانيء نيل الأوطار» ج"7» جزء ة ص .۲۹٤‏ 
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No 
. وقيل: سمي بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة‎ 


وقبل: سميشعية» لإغانة اهلها للمقطر عل تقصيل مطلويه عل ويه الل :بدن ابل 
كل 


وني الاصطلاح: هي أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها للمشتري, ثم يشتريها منه بنقد 
يسيرة لبقن الكثر فى ذمة امشترع”., 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء في حكم بيع العينة على قولين: 
القول الأول: عدم جواز بيع العينة. 
وهذا مدهي اللمهورهن اللشية: وامالكية واا . 


وهَذا مذهب الشافعية”". 


ثانياء سبب الخلاف ف المسالة: 
قال ابن رشد -رحمه الله تعالى- بعدما ذكر المسائل التي تدخل في باب بيوع الذرائع الربوية: 
اوهو أن يشتريها قبل الأجل نقدًا بأقل من الثمن... 


فمن منعه؛ فوجه منعه: اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول» فاتهمه أن يكون إنما قصد دفع دنانير 


(۲) الدسوقي» حاشية الدسوقي » ج۳٠‏ ص ۸۸. 

)۳( الشربيني» مغني المحتاج» ج 7» ص٦۰۳۹‏ ابن رشده بداية المجتهد »ج ۲» ص ۰۱۳۹ ابن الهمام» فتح القديرء 
ج۰۷ ص ۱۹۸. 

(5) ابن الهمام» فتح القدير » ج۷ ٠‏ ص »١11/8‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص5 57» الحطاب» مواهب الحليل » 
ج٤‏ > ص 5 ١‏ 5» العبدريء التاج والإكليل» ج:» ص8١‏ 5» البهوتي» كشاف القناع» ج27 ص١١‏ 7. 

)٥(‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج ص٦۰۳۹‏ الرمليء نباية المحتاج» ج "7 ص 577 » ابن السبکي» اللجموع شرح 
المهذب »ج٠٠٠‏ ص .٠١١‏ 
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في أكثر منها إلى أجل» وهو الربا المنهي عنه؛ فزورا لذلك هذه الصورة؛ ليتوصلوا بها إلى الحرام» مثل 


أن: يقول قائل آخر: أسلفني عشرة دنانير إلى شهرء وأرد إليك عشرين دينارّاء فيقول: هذا لا يجوزء 


ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهرء ثم أشتريه منك بعشرة نقدًا)”". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 


أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة؛ منها: 


-١‏ عن أبي إسحاق السبيعي'" عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل”"» أنها قالت: 
«دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة -رضي الله عنها-» فقالت أم ولد زيد بن أرقم: 
إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثان مئة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته منه بست مئة» فقالت لها: 


بك ا 


بئس ما اشتريت» وبئس ما اشترىء أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن 


(O 
. يتوب)‎ 


. ٠١۷-٠۱۳۹٣ ابن رشدء بداية المجتهد » ج۲ » ص‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني الكوفي» تابعي» من كبار المحدثين الفقهاء» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان» وروى عن علي وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وغيرهم» وروى عنه ابناه يونس وشعبة 
والسفيانان. قال أبو حاتم: هو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني» ويشبه الزهري في كثرة الراوية واتساعه في 
الرجال. مات سنة (١۱۲ه).‏ انظر: الذهبي» سير آعلام النبلاء » ج٥»‏ ص۳۹۲ . 

)۳( العالية بنت أيفع بن شرحبيل» من التابعيات» روى عنها ابنها يونس» وزوجها أبو إسحاق السبيعي» سمعت 
من آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸ / ٤۸۷‏ ). 

(5) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل » ج» 
ص ٠۳٠١‏ حديث رقم .)٠٠١۸٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة » ج۸ 
ص 27/85 حديث رقم .)١581١7(‏ والدارقطني في سننه: کتاب البیوع» ج ۳» ص ۰٥۲‏ حدیث رقم (۲۱۲). 
قال الزرقاني» محمد بن عبدالباقي (ت ١١١١ه)»‏ شرح الزرقاني» ط. الأولى» دار الكتب العلمية» 
(۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۰ م)» ج۳» ص٠۳۲‏ حديث ضعيف» ولفظه منكر؛ لأن العمل الصالح لا بحبط الاجتهاد. 
ونقل ابن رشد في بداية المجتهد » ج۲» ص۷٠٠‏ عن الشافعي وأصحابه: لا يثبت حديث عائشة. وقال 
الدارقطني إثر تخريجه له» أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج ببما. ورد ابن الجوزي ذلك في التحقيق فقال: ج۲» 
ص 185» بل هى - يعني العالية - امرأة جليلة القدر معروفة» ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات: 
فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي» سمعت من عائشة. 
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وجه الدلالة من هذا الحديث من ثلاثة وجه" : 

الأرك آذ الماش لأ يدل غل آي فل يبن إل أن تكون ارت إله ترف ار لري الريا. 

الثاني: أنها عدته ربّاء وقد علم أنه ليس برباء فلم يبق إلا أن يكون شرعا. 

الثالث: أنها غلظت الأمر فيه تغليظًا لا يبلغ إلى مثله في مسائل الاجتهادء فكان الأغلب 
لعلمها عن رسول الله بحرمة التعامل بالعينة. 

۲- عن ابن عمر -رضي الله عنهها- قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إذا تبايعتم بالعينة) 
وأخذتم بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم)”". 


وجه الدلالة: أنه وعيد يدل على التحريه”". 


)١(‏ ابن قدامة» المغني » ج1٠‏ ص6١‏ 5» القاضي عبدالوهاب, الإشراف »ج55 > ص الماوردي» الحاوي » ج5. 
ص ۲۸۸ الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤٠‏ ص۲۷٤۰‏ ابن السبكي» تكملة المجموع» ج * ۰۱ ص ۱۰١‏ . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات» باب في النهي عن العينة » ج۳٠‏ ص٤۲۷‏ حديث رقم 
حديث رقم (585 .223١‏ وأحمد في مسنده» ج 7 ص٤۸.‏ واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ فضعفه ابن حجر 
في الدراية » ج7» ص 2١15 ١‏ والبزار بإسحاق بن أبي فروة» كما في نصب الراية » ج5» ص5١‏ . بين صححه أبو 
السلام» ج٥»‏ ص ١١16‏ : «رواه أبو داود من رواية نافع عن ابن عمر» وفي إسناده مقال؛ لأن في إسناده أبا عبد 
الرحمن الخراساني - واسمه إسحاق - عن عطاء الخراساني» قال الذهبي في الميزان: هذا من مناكيره. ولأحمد 
نحوه من رواية عطاء» ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان. قال المصنف: وعندي أن الحديث الذي صححه 
ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لن الأعمش مدلس» ولم يذكر 
سماعه من عطاء» وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع عن عطاء 
وابن عمر» فيرجع إلى الحديث الأولء وهو المشهور اه. والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي بابًا وبين 
عللها». 


)۳( ابن قدامة» المغنى جا“ ص TY‏ 
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۳- سد الذرائع: ووجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول» وهو الربا المنهي عنه» فزور 
المشتري والتاجر هذه الصورة؛ ليتوصلا بها إلى الحرام”". 

ب- استدل أصحاب القول الثانى بأدلة؛ منها: 

-١‏ القياس: ووجهه: أنه ثمن يجوز بيعها به من غير باتعهاء فجاز من بائعها کا لو باعها بمثل 

فقاسوا صحة البيع في العينة على صحة ما لو باع من غير بائعه» فما الفرق بينه"؟ 

رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الآدلة في المسألة: نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحه الله 
تعالى- له أثر واضح في هذه المسألة» وذلك أننا نجد أن المالكية والحنابلة قد اعتمدوا عليه في عدم 
جواز بيع العينة سدًا لذريعة الربا التي قصد منها البائع دفع مال في أكثر منه إلى أجل . 

فهم بهذا قد وافقوا أصلهم في الاعتماد على سد الذرائع في إثبات الأحكام الشرعية. 

وإن استدلوا بأدلة أخرى كقول عائشة -رضى الله عنها- وهو وإن كان قول صحابي؛ إلا أنه 
حجة عندهم» وكحديث ابن عمر -رضي الله عنهم|-؛ فإننا نجد أن هذين الدليلين قد بنيا على مبداً 
سد الذرائع عندهم. 

فأما حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فواضح؛ لأنه جاء بصورة من صور العينة 


(1) ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص ١١١٠ء‏ ابن قدامةء المغنى »ج۰1 ص TE‏ 
(۲) الشافعي» الأمج”ء ص € الماوردي» الحاوي چ9 ¢ ص ٠۲۸۷‏ ابن السبكي» تكملة المجموع ١‏ أ 
صا ` ١ء‏ ابن قدامة» المغني» ج٦٠‏ ص ۰ 
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وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهم|- فحملوا الوعيد فيه في بيع العينة على معنى العينة 
عندهم» وهو ما قصد منه البائع دفع مال في أكثر منه إلى أجل» وهذا المعنى للعينة مبني على مبدأ سد 
الذرائع”". 

وأما الحنفية؛ فإنهم لم يعتمدوا على سد الذرائع في عدم جواز بيع العينة؛ لآن سد الذرائع ليس 
بحجة عندهم في إثبات الأحكام الشرعية بناءً على أصلهم» ولكن كان سبب ردهم بيع العينة؛ أنه 
مخالف لقاعدة عندهم في البيع» وهي: «أن الثمن إذا لم يستوفء لم يتم البيع الأول؛ فيصير الثاني مبنيًا 
e‏ 


4 


وأما الشافعية» فلم يعتمدوا على سد الذرائع؛ لأنه ليس بحجة عندهم؛ بناءَ على أصلهم في 
عدم الاحتجاج به» وأجابوا عن استدلال الجمهور بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» من 


ةنق أ 22 
نه اوجه . 


الأول: أنه ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهولًا وهي العالية. 

والثاني: لو سلمنا بصحته فإن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إن| أبطلت البيع إلى العطاء؛ 
لأنه أجل مجهولء والآجال المجهولة يبطل بها البيع عندنا. 

والثالث: لو سلمنا أن إنكار أم المؤمنين -رضي الله عنها- توجه إلى البيع الثاني» دون الأول لما 
كان فيه دليل؛ لآن زيدًا خالفهاء وإذا اختلف الصحابيان وكان القياس مع أحدهما كان قول من 
عاضده القياس أولى» والقياس مع زيد بن أرقم دون أم المؤمنين -رضي الله عنهم|-. 

وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنه-» فأجابوا عليه من وجهين: 


الأول: أنه ضعيف. 


)١(‏ ابن قدامة» المغني » ج5» ص ۲٦۱‏ الشوكاني» نيل الأوطار» ج”7» جزء ه ص ٠۲۹١-۲۹۲‏ القاضي 
عبدالوهابء الإشراف » ج7١‏ .ص .05١‏ 

(") المنبجيء اللباب , ج؟ » ص 447» الزيلعي» تبيين ال حقائق » ج٤‏ » ص ١٠١۳‏ . 

(۳) الماوردي» الحاوي » ج٩‏ » ص ۲۸۹-۲۸۸ الشافعي» الأم » ج٠٠‏ ص ٠۷۸‏ ابن السبكي» المجموع . ج١٠2‏ 
ص ۱۰۳-۱۰۲ . 
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والثاني: أن دلالته على التحريم غير واضحة؛ لأن النبي بيه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر, 
والاشتغال بالزرع» وذلك غير محرم'". 


والراجح هو القول الأول» وذلك لصحة حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم-» وإن 
كان فيه مقال إلا أن) بمجموع طرقه| يرتقيان إلى الحسن» وتقوم به) ا لحجة» لا سيا وأن هذا البيع 
يوصل إلى الرباء وهو ذريعة يتوصل با إلى المحرم» والشريعة جاءت بسد الذرائع وتقديمه على 
جلب المصالح» وفيه أيصًا الأخذ بالاحتياط من الوقوع في الربا المذموم. 


(۱) الشوكاني» نيل الأوطار » ج۳ » جزء ٠‏ ص ٠۲۹١‏ ابن السبكي» المجموع » ج »٠١‏ ص١‏ ١٠ء‏ الصنعاني» سبل 
السلام» ج٥۰‏ ص‌٣ ٠١۷-٠۲‏ . 

() ابن قدامة» المغني» ج٦٠‏ ص١1‏ 5» الشوكانيء محمد بن علي الشوكاني» (رتهه؟اه)ء السيل الحرار المتدفق 
على حداتق الأزهار» ط. الأول (تحقيق: محمود إبراهيم زايد)» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت » ج27 
ص 88 » حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ج9» ص 6 5 7» القنوجي» الروضة الندية »ج۲ » ص »۲٤١‏ 
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المبحث الأول 
هل الأمر يدل على الوجوب أو الندب؟ 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في المسألة 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 

اتفق العلماء على أن الأمر إذا ورد مقترنًا بقرينة تدل عل أن المراد به الوجوب أو التدب» حمل 
على ما دلت عليه القرينة. واختلفوا في دلالة الأمر المجرد عن القرائن: هل هو للوجوب. أو الندب؟ 
على أقوال عدة أهمها ما يلي”"": 

القول الأول: أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية'". 

القول الثاني: أنه يدل على الندب. وهذا مذهب عامة المعتزلة» وجماعة من الفقهاءء ونقله 


الأمديئ الشات" 


ثانيًا: أدلة الأقوا ال: 


أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
١‏ - قوله تعالى : إفَلِيَحَدَ رِألّذِينََالِهُونَ عَنَ أمره- أن تُصِييمَ فتَكة أوَيُصِييئُمَ عَذَّابُ ليذ . 


وجه الدلالة: توعد الله -سبحانه وتعالى- بالعقاب عل مخالفة الأمرء والوعيد لا يكون إلا 


)١(‏ وقيل: يدل على التوقف وعدم الحكم حتئ يتبين المراد بالدليل أو القرينة» واختاره الباقلاني والغزالي» 
والآمدي. انظر: الإحكام؛ ج7؟. ص .١50‏ 

(؟) السرخسيء أصول السرخسي» ج١»‏ ص 5 ”27 الدبوسيء تقويم الأدلة» ص1٠‏ الباجي» إحكام الفصول »› 
ج١1‏ ص١ ٠١‏ ابن جزي» تقريب الأصول» ص١18»‏ الآمديء الإحكام» ج؟. ص44١-2155‏ 
الشيرازي» التبصرة» ص” 5» ابن قدامة» روضة الناظر» ص 17١‏ . 

() الآمديء الإحكام, ج؟7» ص 5 »١‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص 17١‏ . 

00( سورة النور» آية رقم 1۳. 
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A 
في حق تارك الواجب"".‎ 


7- عن البراء بن عازب ذه أن النبي وَظوُ أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» فردوا عليه 
القول» فغضب. ثم انطلق حتئ دخل على عائشة غضبان» فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ 


رر ر ر کر ت ع 
فقال: «وَمَالِي لا أغضّبء وَأَنَا آمْرٌ أمْرًا فلا أتبع؟!0”". 


وجه الدلالة: أن النبي ويد علل غضبه بتركهم اتباع أمره» ولولا أن أمره للوجوب لما غضب 
-عليه الصلاة والسلام- من تركه'". 

*- استد لال الصحابة بصيغة الأمر المطلقة على الوجوب. فكان إجماعاء ومن ذلك نهم أوجبوا 
أخذ الجزية من المجوس بقوله 5 : سَنُوا بِمْ سَنَهَ أل الْكِتَابٍ»»» واستدل أبو بكر 
الصديق طبه عل إيجاب الزكاة بقوله تعالى : لوَءَاتُوأ آلركوة4. ونظائر ذلك ما لا يخفى 
يدل إجماعهم على أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب” . 


ابن قدامة» روضة الناظر» ص 217١‏ القاضي أبو يعلى» العدة » ج١»‏ ص ١١٠٠ء‏ الكلوذاني» التمهيد» ج٠١»‏ 
ص ١۰١۱ء‏ الآمدي, الإحكام؛ ج 7 ص55 2١‏ الرهونيء تحفة المسئول» ج۳» ص .۲٠-۲١‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه » ج7» ص۸۷۹» حديث رقم(١١١١)»‏ 
والنسائي في السئن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة» باب مايق ول إذا رأى الغضب في وجهه , ج5. 
ص٦ »٥‏ حديث رقم(۷١١١٠)»‏ واللفظ للنسائي. 

ابن قدامة» روضة الناظر» ص١7١.‏ 

أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس» ج١»‏ ص778» (57)» ومن طريقه 
الشافعي في مسنده (ص۹٠۲)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى : كتاب الجزية» باب المجوس أهل كتابء والجزية 
تؤخذ منهم » ج4» ص 184 » حديث (184775). وهذا الحديث أعله جماعة من أهل الحديث بالانقطاع بين 
محمد بن علي الباقر وعبد الرحمن بن عوف. ينظر: تنقيح أحاديث التحقيق» لابن عبد ال هادي , جا ص 27/5 
نصب الراية» ج””» ص58 5» التلخيص الحبير» ج ”ا ص 17١‏ » وضعفه الألباني في إرواء الغليل» ج25 
ص۸۸. 

سورة البقرة» آية رقم »٤۳(‏ ۸۳» ١٠٠١ء‏ ۲۷۷)ء وسورة النساءء آبة (۷۷)» وسورة التوبة» آية »)١١ »٥(‏ 
وسورة الحج» آية ٤١(‏ ۷۸)ء وسورة النورء آية »)٥7(‏ وسورة المجادلة» آية »)۱١(‏ وسورة المزمل» آية 
(۰). 

الآمدي» الإحكام» ج۲» ص۸٤٠‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص۷۲٠‏ . 
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5 - أن أهل اللغة يفهمون من إطلاق الأمر الوجوب؛ ولذلك لو قال الرجل لخادمه: اسقنى 


ماع فخالف أمره. حسن عندهم لومه و 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة» منها: 


ی عو 
ور oof 7 o‏ 


-١‏ عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 5 : «إدا آم مَرنُكُمْ بار د ُوا مِنْةُ مَا اسْتَطَعْتُم وَإذَا 
2 تكم عَنْ شَيْءِ انتهوا». 
وجه الدلالة: أن النبي ود فوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتناء مما يدل علا أن الأمر للندب”" 
؟- قالوا: إن حمله على الندب أولى من حمله على! الوجوب؛ لآن الندب أقل ما يقتضيه الأمرء فوجب 


جعل الأمر حقيقة فيه؛ لكونه مق 


خالثا :التزرجيح: 


والذي يترجح لدي هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم التي استدلوا بهاء وسلامتها من 
المعارض المؤثر في الاستدلال بهاء وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني؛ ولأن الوجوب هو 
الظاهر من الأمرء ى) دلت عليه أدلة أصحاب القول الأول. 


.)١۷۲ص( ابن قدامة» روضة الناظر»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلق ج٦‏ 
ص190/8١‏ حديث (1808). ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب توقيره يَلدْةْ وترك إكثار سؤاله عم| لا 
ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» ج٤۰‏ ص 187١‏ حديث (177717). 

(۳) البابرتي» الردود والنقود شرح مختصر بن الحاجبء ج؟» ص ١‏ 5» الأصفهانيء بيان المختصرء ج١2‏ 
ص۳۸٤‏ » الامدي» الإ حکام» ج ۲» ص» ۱١۹۰۱٥٤‏ . 

() الآمدي» الإحكام» ج؟»؛ ص 5 »١15‏ القاضي أبو يعلى» العدة» ج١.‏ ص159١»‏ ابن قدامة» روضة الناظرء 
ص۱۷۰ . 
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المطلب الثاني 
دلالة الأمر المجرد عن القرائن» عند ابن رشدء وأثرها الفقهي 


اختار ابن رشد ح رحمه الله- أن الأمر المجرد عن القرائن يدل ع ها الوجوب"'. وهو بهذا 
الاختيار قد وافق مذهب إمامه مالك رحمهم الله تعالى» وذكر في كتابه «بداية المجتهد)» آنه سبب في 


اختلاف الفقهاء في مسائل عدة» منها: 
-١‏ حكم ستر العورة في الصلاة'". 
؟- حكم العمرة'". 
: )25 
۳ حكم النكاح . 
المطلب التالت 
التطبيق الققفر 


المثال الأول: نكم العمرة: 
اختلف العلماء في حكم العمرة على المسلم البالغ المستطيع» على قولين: 
القول الأول: أها ليست بواجبة. وهذا مذهب الحنفية» والمالكية”". 


القول الثانى: أنها واجبة. وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة". 


(۱) ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ص۲١٠‏ . 

(؟) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص 177 . 

(9) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١ء‏ ص 175 . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد. ج 7 ص 5. 

(0) العينيء البناية» ج4» ص ١7‏ 5.» ابن المحمام» فتح القدير» ج ۳» ص ١٠ء‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج۲٠‏ ص 
۷ء الحطاب» مواهب الجليل» ج”7”؛ ص 5 ١‏ 5» الخرشي» حاشية الحرشي» ج۳ ص 4۳ القاضي 
عبدالوهاب» اللإشراف» ج٠ء‏ ص۷٦٤٠‏ ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲ ص ۳۹"» الدكتور عبدالمجيد 
الصلاحين» العمرة بين الو جوب والسنية» ص .۸١‏ 

(0) الشربيني» مغني المحتاج» ج » ص » الرملي» نهاية المحتاج» ج۰۳ ص ۲۲۸ البهوتي» كشاف القناع» ج ۲» ص 
6 ابن قدامة» المغني» ج۵٠‏ ص ١١‏ . 
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ثانيا: سبب الخلاف ف المسالة: 
قال ابن رشد -رحه الله- بعدما ذكر الأقوال والآدلة في حكم العمرة: «... فسبب الخلاف 
في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب» وتردد الأمر بالإتهام بين أن يقتضي الوجوب أم لا 


1 


ثالثا: أدلة الأقوال: 

أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 

"04 قوله تعال : اوه على الاس حِجٌ اْبَيت من أسْعَطاع لي سبلا‎ -١ 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالما قد أوجب الحج في هذه الآية» ولم يذكر العمرة» ولو‎ 
کات و چالک ها‎ 

؟- حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي ب فقال: يا رسول الله» إن فرائض الإسلام قد 
تكاثرت علي» فماذا عل من ذلك؟ فذكر ب شرائع الإسلام» ولم يذكر العمرة» ثم قال 
الأعرابي: عل شيء غيرها؟ فقال كَل : «لا. إلا أن َع فأدبر الأعراي و 
والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه» فقال يله كح ِن E‏ 
وجه الدلالة: أن النبي ب قد عَدّ فرائض الإسلام» ولم يذكر العمرة» ولو كانت واجبة 
لذكرها النبي ي حينم عَدَّ فرائض الإسلام”. 


- عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنها|-» أن النبى 5 سئل عن العمرة: أواجبة هى؟ قال: 


(۱) ابن رشدء بداية المجتهد. ج١.‏ ص 57١‏ . 

(۲( سورة آل عمرانء آية رقم /91. 

)۳( الكاساني» بدائع الصنائع» ج٠»‏ ص۷۸٤۰‏ الفندلاوي» تهذيب المسالك» ج27 ص .٥۲۳‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان » ج۲» ص11۹» حديث 
رقم(۱۷۹۲)» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام» ج١2‏ 
ص ٤ ٠‏ حدیث رقم(۱ .)١‏ 

. ۳۸٦ص الصلاحين» العمرة بين الوجوب والسنية»‎ CEVA الكاسانى» بدائع الصنائع» ج 7 ص‎ )٥( 
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«لاء وأن تعتمروا فهو أفضل»”'. 


وجه الدلالة: أن النبي َة نص على نفي الوجوب» فدل عل أن العمرة ليست بواجبة". 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة منها: 


(00 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


5 


."4 قوله تعالى : «وَأَتَمُوأ آََجٌ وَالْعْمرَة يله‎ - ١ 


وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى- أمر باِتَام العمرة» والأمر للوجوبء فلو لم تكن 
واجبة لما أمر الله -سبحانه وتعالى- بإتمامها”'. 


ب حديث أبي رزين”” العقيلي طا أنه أتى النبي َي فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 


أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي آو لا؟ » ج۳ ص ۲۷۰۹ء حديث (971) وقال: 
حديث حسن صحيح. والبيهقي في السنن الكبرئ: كتاب الحج» باب من قال العمرة تطوع» ج٤۰‏ ص44 ا حديث 
.)۸٥٥(‏ والدارقطني في سننه : كتاب ا لحج» ج۰۲ ص۹٥۲۸‏ حدیث (۲۲۳). وابن خزيمة في صحيحه: كتاب 
المناسك» باب ذكر البيان أن العمرة فرض وآنها من اللإسلام كالحج سواء إلا آنا فريضة على ما قال بعض العلماء» ج٤»‏ 
ص55 حديث (/0071. والإمام أحمد في مسنده» ج””ء ص5١‏ "ا حديث (5707 .)١4‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» 
اج ص۲۲۳ حديث (2177757). وقال أبو نعيم في الحلية » ج/» ص١٠/1:‏ #غريب من حديث محمد لم يروه عنه في| 
أرى إلا الحجاج». قلت: وهذا الحديث أعله جماعة من العلماء» وأنكروا على الترمذي تصحيحه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير » ج 7 ص777» »رواه أحمد والترمذي والبيهقي من رواية الحجاج بن 
أرطاة عن محمد بن المنكدر عنه» والحجاج ضعيف. قال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف» كذا رواه ابن 
جريج وغيره» وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعا من حديث ابن لهيعة» وكلاهما ضعيف. ونقل جماعة من 
الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة من الأسانيد أن الترمذي صححه من هذا الوجه. وقد نبه صاحب 
الإمام على أنه لم يزد على قوله «حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقط فإن فيها (حسن 
صحيح وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس. وقال 
النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه. فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي عن 
الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت». 

ابن الهمام» فتح القدير» ج27 ف۲۸ العيني» البناية» ج 5» ص »57١‏ القاضي عبدالوهاب» الإشراف» ج١2‏ 
ص ٤٦۸‏ . 

سورة البقرة» آية 195. 

الماوردي» الحاوي» ج٤٠‏ ص٤٠‏ ابن قدامة» ا لمغني» ج٥»‏ ص ۳١ء‏ البهوتي» كشاف القناع» ج 7 ص 450 . 
هو: لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق» روى عن النبي كلاف 
وروى عنه ابن أخيه وكيع بن عدس وعبد الله بن حاجب وعمرو بن أوس الثقفي. ينظر: الاستيعاب لابن 
عبد البر » ج 7 ص ٠‏ 5 17» الإصابة لابن حجر » ج5» ص1875. 
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ات 
الحج ولا العمرة ولا الظعن» فقال 5 : ١ج‏ عَنْ أَبيكَ وَاغْتَورْ)”". 
واجبة لا أمره كد بالاعتار عن أبيه". 
۳- عن ابن عباس -رضي الله عنهها- عن النبي 5 قال: «دَكَلَتْ الْعُمْرَةفي المج إِلَيَوْم 
الا 
وجه الدلالة: أن معنئ الدخول في الحج أنها تأخذ حكمه. فتكون واجبة كوجوبه'”. 


رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 


وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد - رحمه الله- ذو علاقة في 


م6 


سبب الخلاف في هذه المسألة» من جهة فهم الأمر في الإتمام من قوله تعال : لوَأتِموأ لَكَح وَالْعْيرَة لله 4. 
فمن فهم أن المراد من الإتمام فعل العمرة تامة» قال بوجوبها بناء على أصلهمء بأن الأمر المجرد عن 


.)181٠١( أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره؛ ج7» ص7١ حديث‎ )١( 
والترمذي في سننه: في تاب الحج» باب ما جاء في الحج عن الشيخ الکبیر والمیت» ج۳» ص۲۹۹ حديث‎ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في المجتبى: كتاب ال مناسك» باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع؛‎ )4۳١( 
»۲ ج » ص۱۱۷ حدیث (۲۹۳۷). وابن ماجه في سننه: كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا م يستطع» ج‎ 
حديث (75907). والدارقطني في سننه: کتاب الحج» ج۰۲ ص۲۸۳ حدیث (۲۰۹). والحاکم في‎ 91/١ ص‎ 
وقال: صحيح على شر ط الشيخين. وابن خزيمة في صحيحه:‎ )۱۷٦۸( حديث‎ ٠١ ٤ص‎ ء١ المستدرك» ج‎ 
وابن‎ .)١٠٤١( كتاب المناسك» باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الکبر» ج٤» ص٥٤۳ حديث‎ 
حبان في صحيحه: كتاب الحج» ذكر من لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء؛ ج24‎ 
حديث (79941). وابن الجارود في المنتقى: كتاب المناسك (ص”77١) حديث (200). وأحمد في‎ 7٠١ ص؛‎ 
والطبراني في المعجم الكبيرء‎ .)3١41( والطيالسي في مسنده: (ص47١) حديث‎ .٠١ مسنده» ج٤» ص‎ 
.)١6٠01/( ج194 ص”7١7 حديث (5017). وابن أبي شيبة في مصنفه, جا ص 7/8 "ا حديث‎ 
وقال الإمام أحمد. لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. وصححه النووي في‎ 
. المجموع» ج۷» ص1‎ 

(؟) النوويء المجموع؛ جلاء ص 5» ابن قدامة» المغني» ج5» ص17 » البهوتي» كشاف القناع؛ ج 7 ص5 245 
الصلاحين» العمرة بين الوجوب والسنية» ص 7/89. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» ج7. ص 4١١‏ حديث .)١750(‏ 

(5) الماورديء الحاوي. ج٤»‏ ص ٠"١‏ البهوتي» كشاف القناع» ج۲٠‏ ص5 5 5» الصلاحين» العمرة بين الوجوب 
والسنية» ص .79٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YY - 


القرائن يدل على الوجوب» وهم صحاب القول الثاني: الشافعية والحنابلة» واعتمدوا أيضًا على قرائن 
آخرى تدل عل ما ذهبوا إليه من السنة النبوية» كحديث أبى رزين العقيلى وغيره. 
وأما أصحاب القول الأول -وهم الحنفية والمالكية- فإنهم فهموا من أمره -سبحانه 
<« 2° 2 صدو ور ء ہے ع 
وتعالى- في الآبة #وَأَيَمُو الت وَآلْعُمرَيِلهِ 4 أن المراد إتمامها بعد الشروع فيها لا وجوبها ابتداءً 
فهم إذن لم يخالفوا في دلالة الأمرء بناء على أصلهم باعتباره للوجوب» بل كان الخلاف بينهم في 
٠.‏ ع 9 537 وص 23 صو و ےر و 
فهم الأمر في قوله تعالى : «وَأَتَمُوأ آحَح وَالْعْمرَة لله 4. 
للأسباب التالية: 
١‏ - قوة ما استدلوا به» وأنها نص في وجوب العمرة. 
؟- إن القول بالوجوب أحوطء وذلك لأن غاية ما يترتب عليه إيجاب سنة مؤكدة بخلاف 
القول بالسئية؛ فإنه يترتب عليه نفى فريضة من فرائض الدين» ولا شك أن إيجاب سنة 
مؤكدة أيسر وأحوط من نفي وجوب فريضة. 
ويمكن أن يجاب عن أدلة أصحاب القول الأول» وهم الحنفية» والمالكية با يلٍ: 
50 ب رہ ص مدرد ر ص ر رو ر 27 ع 
-١‏ إن قوله تعالى : وه على الئاس حِحٌ ليت من أَسَعَطَاع لَه سَبِيلاً ‏ يمكن أن يجاب عنه من وجهين: 
الأول: أن الآية ليست في محل النزاع» وذلك لعدم ذكر العمرة نفيا أو إثبانًا. 


الثاني: أنا لو سلمنا أنها داخلة في محل النزاع» فإنها تكون حجة عليهم» وذلك لدخول العمرة 
في الحج» كا دل على ذلك قوله 5 : «َحَلَّث الْعُمْرَةٌ في الج إل يَوْم الْقيَامَ؟ وحديث 
أبي رزين العقيل» وهذا الاعتراض إلزام للمالكية بناء على أصلهم بجواز تخصيص 
الكتاب. أو بيانه بخبر الآحاد. 
أما الحنفية» فيرد عليهم بأن الزيادة على النص ليست بنسخ» فيكون قوله وق بدخول 
العمرة في احج مبينًا لقوله تعالى : ويله على الاس جج ألَبيتِم ن آسَطًاع َه 
سَبياة ي . 


)21 الصلاحين» العمرة بين الوجوب والسنية» ص 20797 ابن قدامة» المغني» ج٥٠‏ ص 6-١1١‏ ١ء‏ الماوردي» 
ا لجاوي» ج٤۰‏ ص ٠٠١-۳٤‏ . 
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-- 
ت و اماما ا دلوا به سن السنة فيمكن رها إل قسن" 
الأول: صحيح. ليس فيه دلالة على نفي وجوب العمرة. 


والثاني: من أقسام السنة التي استدلوا بها في عدم وجوب العمرة» فإنه ضعيف لا يقوى 
عل معارضة الأدلة التى تدل علا الوجوب. 


المثال الثانؤ: هكم النكاد: 


أولاً: أقوال العلماء فى المسالة: 
اتفق العلماء على وجوب النكاح على من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. 
واختلفوا في حكمه على من لا يخشي على نفسه ذلك على قولين '": 
والمالكية»والشافعية» والحنابلة”". 
القول الثانى: أنه واجب. وهذا مذهب الظاهرية” . 
ثانيا : سبب الخلاف: 
قال ابن رشد -بعدما ذكر الأقوال في المسألة-: «وسبب اختلافهم: هل تحمل صيغة الأمر به في قوله 
ص و ەر > ا اف ن سے 3 د 58 - 2 
تعالى: [قاتكخوأ ما طَابَ لم مَنَالبسآء)» وني قوله 5 : «تتاكخوا فإني مُكَائرٌ بَكَمْ الأمَمَ)ء وما أشبه 
ذلك م الأخمار الو اردة فى ذلك عا !الو جوت أم عا ' الندبء أم عا ' الاباحة) . 
من الا خبار الواردة في جوب» ام ب ام على ار 


(۱) الدكتور الصلاحين» العمرة بين الو جوب والسنية» ص۳۹۳ . 

(۲( أبن قدامة» المغني» ج۹٠‏ ص T°‏ ابن اهمام» فتح القدير» ج ”2 ص۱۷۸ . 

(۳ ابن الهمام» فتح القدير » ج ۳» ص ۱۷۸ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج۲٠‏ ص 551 5» الخرشي» حاشية الخرثي» 
ج٤٠‏ ص ١ء‏ الحطاب» مواهب ال جليل» ج٥٠‏ ص ۱۸ء الشربيني» مغني المحتاجء ج4» ص7١‏ 27 
البهوتى» كشاف القناع» ج5» ص1 » ابن قدامة: المغني» ج24 ص١5‏ 7 الماوردي» الجحاوي» ج٩‏ ص۰۱ 
الكاسانيء بدائع الصنائع» ج7.» ص 5/87 . 

)€( ابن حزم. المحلى. ج١١ء‏ ص58 » ابن قدامة» المغني» ج94» ن 1 ١‏ 

. ©٥ ابن رشد» بداية المجتهد» ج ۲» ص‎ )٥( 


~~ 
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فالتا: أدلة الأقوال : 


أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
١‏ - قوله تعالى : #قآنِكحُوأ مَاطَاب لَكم مِنَالقِسَآوِ4”". 
وجه الدلالة: من وجهين”". 
الأول: أن الله -سبحانه وتعالى- علق النكاح بطيب النفسء ولو كان واجبًّا للزم بكل حال. 
الثاني: أن قوله تعالى : مفَإِنَ حِفْتُمْ ألا تَعَدِلُوأ قَوَحِدَةَأُوْمًا ملَكْتَأَيَمَدْكُمَ 4 فخيره - 
سبحانه وتعالى- بين النكاح» وملك اليمين والتخيير بين أمرين يقتضي تساوي 
حكمهم|ء فلم| كان ملك اليمين ليس بواجب كان التكاح بمثابته. 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة منها: 


010 


00 


-١‏ قوله تعالم : لأفَآنِكحُوأ مَاطاب لكم مِنَ اليِسَاءِ. 


سا 8 ين معو 
۲- وقوله 4 : « تتاكځوا فإني مکار بكم الام" . 


سورة النساء» آية (۳). 

الماوردي» ا لجاوي» ج٩۰‏ ص۰۱ ابن رشد» بداية المجتهد. ج 27 ص٥٠‏ ابن قدامة» المغني» ج24 ص۱٤۰۲‏ 
الشربيني» مغني المحتاج» ج٤٠‏ ص ۲٠١‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۲٠‏ ص۸٤‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح » ج١.‏ ص 517 حديث (18557) من 
حديث عائشة؛ وفي باب تزويج ال حرائر والولود » ج۰۱ ص5194 حديث (1485717) من حديث أبي هريرة» 
وعبد الرزاق في مصنفه. ج7» ص ١1/7”‏ حديث )٠١70341(‏ بلفظ» تناكحوا تكاثرواء فإني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة عن سعيد بن أبي هلال مرسلا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح» باب الرغبة في 
النكاح» ج۷» ص۷۸ حديث )٠۳۲٠١١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي بلفظ» تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبي بكر (ت۸٠۳ه))‏ الأوسطء ط. الثانية دار طيبة»(15١5١اهه‏ 
(e14۳‏ جا“ ص٤٤‏ حديث (01/551) من حديث سهل بن حنيف. 

قال الحافظ في التلخيص ال حبير: «ج۳» ص7١١»‏ أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث 
عن محمد بن عبد ال رحمن البيلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِةِ : حجوا تستغنواء وسافروا 
تصحواء وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم. والمحمدان ضعيفان. وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره 
بلاغاء وزاد في آخره: حتى بالسقط). 
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وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أمر في الزواج والأصل في الأمر الوجوب"". 


رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الآأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله تعالى- هو 
محل النزاع في المسألة» لا من حيث دلالة الأمرء وذلك أنهم جميعًا يعتبرون أن دلالته تدل على 
الوجوب. ولكن محل الخلاف بينهم في هذه المسألة في تقييم القرائن الخارجية» واعتبارها كافية في 
صرف الأمر هنا عن الوجوب أو عدم اعتبارهاء فأصحاب القول الثاني -وهم الظاهرية- لم 
يعتبروا القرائن التي دلت عليها الآية نفسها عن صرف الآمر من الوجوب إلى الندب. 

وأما الجمهور فاعتبروا القرائن صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب؛ قال ابن قدامة - رحمه 
الله تعال - : «ولناء أن الله تعالم حين أمر به علقه على الاستطاعة. بقوله سبحانه: #فآنكحُوأ مَاطَابَ 
اك ذه لقا و ہیا ت ع ا رو کر كوول عب ذلك 
بالاتفاق» فدل عل أن المراد الندب. وكذلك الخبر يحمل علا الندب)”". 

والراجح هو قول الجمهورء وذلك أن الأمر هنا قد احتف بقرائن صرفته من الوجوب إلى 
الخدت 


(۱) ابن حزم» المحلى» ج١‏ ص ٠٤ 5 ٠‏ أبن قدامة» المغني» ج۹٠‏ ص T°‏ ابن رشد» بداية المجتهد. ج25 ص٥۰‏ 
الماوردي» ا لحاوي» ج۹٠‏ ص ١‏ 
(۲( أبن قدامة» المغني» ج۹٠‏ ص e‏ 
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إذا ورد الأمر بعبادة ني وقت معين» ولم يفعل المكلف هذه العبادة حتى خرج وقتهاء فهل 
يجب عليه قضاؤها بالأمر الأولء أو أن وجوب القضاء لا يكون إلا بأمر جديد غير الأمر 
الأول؟'. 
المطلب الأول 
أقوال العلماء في المسألة 


أولاً: أقوال العلماء: 

تحرير حل النزاع": 

الأمرإما مطلق أو مؤقت بوقت معين: 

والأول: لا قضاء له عند من لم يقل بالأداء على الفور» بل في أي وقت أتى به فهو أداء. 

والثاني: إذا فات عن وقته ذلك» صار قضاء. 

واختلفوا في أنه واجب بالأمر الأول المقتضي للأداءء» أو بأمر آخر جديد, على قولين: 

القول الأول: أن الأمر لا يسقط بفوات وقته» ويكون عليه فعله بعد الوقت بذلك الأمر. 
وهذا مذهب الحنفية» وأكثر الحنابلة”". 

القول الثاني: أن القضاء يكون بأمر جديد» وهو مذهب المالكية» والشافعية» وبعض 


الحنابلة؛ كأبي الخطاب الكلوذانيء وابن عقيل» وغيرهما”*. 


.” البابرتيء الردود والنقود. ج”» ص/7"؛ التلمساني» مفتاح الوصول» ص؟‎ ١ 

() البابرتيء الردود والنقود. ج”» ص/7"؛ التلمساني» مفتاح الوصول» ص؟ ”. 

(۳) أمير بادشاه» تيسير التحرير» ج۲» ص*٠۲»‏ البابرتي» الردود والنقود » ج۲» ص۷۸ ابن النجار» شرح 
الكوكب المنير» ج۳٠‏ ص ٠‏ 5» ابن قدامة» روضة الناظر» ص »18١‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة. ج27 
ص 6 79. 

(5) الباجي» إحكام الفصولء ج١»‏ ص ”2577 الرهونيء تحفة المسئول» ج "ا ص0۸ الآمدي» الإحكام» ج۲» 
ص 2١17/5‏ الكلوذانيء التمهيد» ج١.‏ ص 107. 
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ثانيا : أدلة الأقوال: 
أ ) استدل أصحاب القول الأول: 
-١‏ استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء» وذلك أن الأمر إذا اقتتضى الوجوب في 
الذمة» فلا تبرأً منه إلا بأداء أو إبراء ىا في حقوق الآدميين» وخروج الوقت ليس بواحد 
ا 
؟- القياس على الإثم» ووجهه أنه لو سقط الوجوب بفوات الوقت لسقط المأثم بفوات 
الوقت» | يسقط الوجوبء ولما لم يسقط المأثم فكذلك الوجوب"'". 
ب) استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 
-١‏ قالوا: لو كان وجوب القضاء بالآمر الأول» لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويًا 
لوقوعه في الزمان الثاني؛ لاتحاد المقتضي» وليس كذلك؛ لأن التأخير القصدي يوجب 
الإ" 


- قالوا: إن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمرء فلم يجب فيه الفعل» كما قبل الوقت؛ لأن 
كذلك إذا علق بالوقت”. 


والراجح من هذين القولين هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به. 


)١(‏ البابرتي» الردود والنقود» ج۲» ص 2294 ابن قدامة» روضة الناظر» ص٠۱۸‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» 
ج۰۲ ص ۳۹۵. 

(۲) القاضي أبو يعلى» العدة» ج ٠ء‏ ص .۲٠۲‏ 

(۳) الأصفهاني» بيان المختصر» ج٠»‏ ص »٤ ٨۳‏ الرهوني» تحفة المسئول» ج۳ ص ٥۹‏ . 

(6) الشيرازي» التبصرة» ص٤1٠‏ التلمساني» مفتاح الوصول» ص ٠٥‏ الباجي» إحكام الفصولء ج١»‏ 
ص .۲۲٣۳‏ 
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المطلب الثاني 
هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ وأثره الفقهي عند ابن رشد 
ذكر ابن رشد -رحه الله- لهذا السبب فرعًا واحدًا في كتابه بداية المجتهد. وهو قضاء 
000 
الو 


العطلب الخال 
التطبيق الفقهم 


المثال : قطاء الوتر: 


أولاً: أقوال العلماء فى المسالة: 
اتفق العلماء على أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر'". 
واختلفوا فيمن فاته وقت الوتر» هل يصليه بعد الفجر أو لاء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن من فاته الوتر فإنه جب عليه أن يقضيه بعد الفجر» وهذا مذهب الحنفية . 


القول الثانى: أنه لا يقضيه بعد الفجرء لفوات وقته» وذلك لأنه من النوافل» والنوافل لا 
تقض . وهذا مذهب اا 


القول الثالث: يستحب قضاء الوتر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة”'. 


.7 ١7 ابن رشدء بداية المجتهدء ج ۱ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(3) العينيء البناية» ج ”» ص 45175 الكاسانيء بدائع الصنائع» ج١»‏ ص .1١١‏ 

(5) ابن جزي, محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت١5لاه)‏ ء القوانين الفقهية » المكتبة الثقافية » 
ص 257 ابن عبدالبر» الكاني» ج١»‏ ص 754» القاضي عبدالوهابء الإشراف» ج٠ء‏ ص2587 الخرشي» 
حاشية الخرشي» ج۲» ص ۱۲١‏ الحطاب» مواهب الجلیل» ج ۲» ص .۳۸٤‏ 

الملوردي » الحاوي» ج۲» ص۲۸۸ ص 4 4 5» الشربيني» مغني المحتاج» ج ٠ء‏ ص51 5» ابن قدامة» المغني» 
ج 7 ص 015. البهوتي» كشاف القناع» ج١.‏ ص58 5 0. 


0) 


صر 
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ثانيا : سبب الخلاف: 


قال ابن رشد -رحمه الله بعدما ذكر أقوال العلاء في حكم الوتر-: «... وإن| يتطرق الخلاف 


لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أو لا؟)”". 


فالتا: أدلة الأقوا ال: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5 : مَنْ تَامَ عَنْ وثره أو تيه َليْصَلهِ دا 


ر و ون ابه 
ذکرّه» فإن ذلك وقته)”". 


وجه الاستدلال: أن النبي ي لم يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده» ولأنه حل 
اجتهاد» فأو جب القضاء احتياط". 


۴- ما روئ خارجة بن حذافة“ عن النبي 5 أنه قال: (إِنَّ الله تعالى رَّادَكُمْ صَلَاةٌ ألا وهي 


ابن رشدء بداية المجتهد» ج۱ » ص۲۱۸. 

أخرجه آبو داود في سننه: كتاب الصلاةء باب في الدعاء بعد الوتر» ج۲» ص٥٠‏ حديث .)١٤١١(‏ والترمذي 
في سننه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه» ج۲» ص۳۳۰ حديث (555). وابن 
ماجه في سننه: كتاب الصلاة» باب من نام عن وتره أو نسیه» ج۱» ص٥۳۷‏ حديث (۱۱۸۸). والحاكم في 
المستدرك ج٠ء‏ ص۳٤٤‏ حديث )١١١۷(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والدارقطني في سننه: كتاب 
الوتر» باب من نام عن وتره او نسيه» ج۲» ص۲۲ حديث .)١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاق 
باب من قال یصلي الوتر متی ذکره» ج۲» ص٩۸٤‏ حدیث .)٤۳۱۰(‏ وآبو يعلى في مسنده» ج۰۲ ص 751 
حديث .)١١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية» ج »٠١‏ ص .۲١‏ وصححه الألباني في: صحيح سنن أبي داود » ج١»‏ 
ص۱۹۸ . 

الكاساني» بدائع الصنائع» جاء ص ١١١‏ . 

هو: خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج القرشي العدوي»كان أحد الفرسان 
حتى قيل: كان يعد بألف فارس» وهو من مسلمة الفتح» وذكر بعض أهل النسب والأخبار أن عمرو بن 
العاص كتب إلى عمر ليمده بثلاثة آلاف فارس» فأمده بخارجة بن حذافة هذا والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود. وكان على شرطة عمرو بن العاص فيقال: إن عمرو بن العاص استخلفه على الصلاة ليلة قتل علي بن 
أبي طالبء فقتله الخارجي الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص وقال: أردت عَمرًا وأراد الله خارجة. له 
حديث واحد في الوتر» وروى المصريون. الطبقات الكبرى لابن سعد » ج4» ص18/8١»‏ الاستيعاب لابن عبد 
البر» ج7» ص18 4» الإصابة في تمييز الصحابة » ج7» ص؟177. 
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الوئك فَصَلوعَا مَاعَيْنَ الْعشَاءَ إلى طلوع اله ا 
والاستدلال بالحديث من وجهين27: 
الأول: أنه أمر بالوتر» والأمر للوجوب. 


الثاني: أنه سماها زيادة» والزيادة على الثىء لا تتصور إلا من جنسه. والصلوات واجبة» 
فكذلك الوتر. 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأن الوثر سنة» والستن من الصلوات لا تقضى بعد انق ضاء 
وقنها كالكسوق””. 


ج) استدل أصحاب القول الثالث بأدلة» منها: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر» ج7”» ص١5‏ حديث )۱١١۸(‏ بلفظ» خرج علينا 
رسول الله ية فقال: إن الله عز وجل قد زادكم صلاة» وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر» فجعلها لكم 
فيها بين العشاء إلى طلوع الفجر. والترمذي في سننه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الوتر» ج27 
ص4 ”١‏ حديث (107) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجه في سننه: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الوتر» ج٠»‏ ص۳1۹ حديث .)١1178(‏ والدارمي في سننه: كتاب الصلاة» باب في 
الوتره ج١.‏ ص55 5 حديث .)١90171(‏ والدارقطني في سننه: كتاب الوتر» باب فضيلة الوتر» ج۲٠‏ ص 7١‏ 
حديث .)١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة» باب تأكيد صلاة الوتر» ج۲» ص1۹٤‏ حديث 
(۹). والحاكم في المستدرك» ج ١ء‏ ص۸٤٤‏ حديث )١١58(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» رواته مدنيون ومصريون» ول يتركاه إلا لتفرد التابعي عن الصحابي. والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» ج١»‏ ص 47١‏ . وابن أبي شيبة في مصنفه» ج ۲» ص 947 حديث (/5861). والطبراني في المعجم الكبير» 
ج4» ص 7٠١١‏ حديث .)٤۱۳۷(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى» ج٤»‏ ص۱۸۸. ونقل الحافظ في التلخيص 
ا لحبير» ج۲» ص١٠‏ تضعيفه عن البخاري وعبد الحق الإشبيلي» وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل. 
وقال الزيلعي في النصب» ج۲» ص۹١٠‏ : «وأعله ابن الجوزي في التحقيق بابن إسحاق وبعبد الله بن راشدء 
ونقل عن الدارقطني أنه ضعفه. قال ابن عبد المادي: أما تضعيفه بابن إسحاق فليس بشىء» فقد تابعه الليث 
اوو و و ا ا ی ن ب ا و 
الدارقطني إن ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى عشان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري» وأما هذا 
فهو الزوني أبو الضحاك المصري» ذكره ابن حبان في كتاب الثقات)» وصححه الألباني في إرواء الغليلء 
ج37 ص۹١۱‏ . 

(؟) الكاسانيء بدائع الصنائع» ج١»‏ ص۷٠٠٠‏ العيني» البناية» ج۲» ص ٥۷۳-١۷١‏ . 

(۳) القاضي عبدالوهابء الإشراف» ج١.‏ ص ۲۸۷. 
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. عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله يَف : ١مَنْ نَامَ عَنْ ونر قصل إا صب‎ -١ 

وجه الاستدلال: أنبا صلاة للها وقت راتب» فوجب ألا تسقط بفوات وقتها؛ كالفرائض» 

ولم يقولوا بالوجوب بناء على أن الوتر غير واجب عندهم'"". 
رابعًا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الأدلة» نجد أن الحنفية قد اعتمدوا علا الأدلة التى تدل على وجوب الوتر 
المستفادة من الأوامر المجردة عن القرائن عندهم» فبنوا قولهم في هذه المسألة على تلك الأدلة مع 
اعتمادهم على أصلهم في أن العبادة إذا كانت مؤقتة بوقت لا يحتاج قضاؤها إلى أمر جديد, فهم في 
هذه المسألة قد وافقوا أصلهم مع ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري في وجوب قضاء 
الوترلمن لم يصلها في وقتها. 

وأما أصحاب القول الثاني -وهم المالكية- فقد وافقوا أصلهم في هذه المسألة» وهو أن 
العبادة إذا كان لما وقت مؤقت. فإن القضاء يكون بأمر جديد غير الأمر الآول» ولم يثبت عندهم 
في القضاء شيء. 


وأما أصحاب القول الثالث -وهم الشافعية والحنابلة- فلم يكن سبب الخلاف الذي ذكره 
ابن رشد ظاهرًا في أدلتهم» فكان اعتمادهم في قوشم مبنا على قولهم في حكم الوتر الذي هو سنة 
عندهم» وحديث أبي سعيد الخدري الذي يدل على أن من فاتته صلاة الوتر فإن له أن يقضي» فكان 
بناء قوهم في هذه المسألة الجمع بين الأدلة التي تدل على سنية الوتر» والأدلة التي تدل على مشروعية 
قضاء الوتر إذا فات وقتها. 
والراجح من هذه الأقوال» هو القول الثالث» القاضي باستحباب صلاة الوتر لمن فاته 
وقتهاء وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ أن صلاة الوتر وهي المؤداة ؛ سنة وليست بواجبة. 
۲ ورود نص صحيح صريح في قضائها لمن فاتته» وهو حديث أبي سعيد الخدري. 
۳- أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد فيمن فاتته عبادة مؤقتة» كا بينا ذلك في أصل المسألة. 


(۱) سبق تخر جه» ص۲۲۹ . 
0,0( الماوردي» الحاوي, ج 25 ص۰۲۸۸ البهوتي» شاف القناع» ج »١‏ ص ٠٥٤۹‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج١»‏ 
ص 087 5» ابن قدامة» المغني» ج۲٠‏ ص 046045 . 
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المبحث الثالث 


هل النهي يدل على التحريم أو الكراهية ؟ 


المطلب الأول 
أقوال العلماء في المسألة 


اختلف العلماء في دلالة صيغة النهى المجردة عن القرائن على عدة أقوال"» أهمها ما يلى: 


القول الأول: أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم. وهذا هو مذهب الجمهور من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”". 


القول الثانى: أنه يدل على الكراهة. وإليه ذهب بعض الأصوليين”"» وقال الزركشثى: 
«حكاه بعض أصحابنا وجها) . 


ثانيا : أدلة الأقوال : 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
١‏ - قوله تعالى : لوَمَآءَاتَدكُمُ آلوْسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فأَنتَهُواً4. 
وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالانتهاء عن المنهي عنه؛ فيكون الانتهاء واجبًّا 
عن المنهي عنه. فدل على أن النهي يدل على التحريم'"". 


)١(‏ منها: التوقف وعدم الحكم حتئ يتبين المراد بالدليل أو القرينة» وهو مذهب الأشاعرة» وقيل: مشترك بين 
التحريم والكراهة» وحقيقة هذا القول يرجع إلى القول بالكراهة» وقيل: إنها تقتضي التحريم إذا كانت قطعية 
الثبوت» وتقتضي الكراهة إذا كانت ظنية الثبوت. انظر: الكلوذانيء التمهيد ج١ء‏ ص 757, الشيرازي» 
التبصرة» ص 44» الزركشيء البحر المحيط» ج7١2‏ ص 475 . 

(۲) الباجي» إحكام الفصول» ج٠»‏ ص ٠۲٤‏ البابرتي» الردود والنقود» ج۲» ص ۸٦‏ الكلوذانيء التمهيدء 
ج١٠‏ ص ۳۲ ابن النجار» شرح الكوكب ال منير» ج۳٠‏ ص ۸۳ الشوكاني» إرشاد الفحول» ج١.‏ ص 
٠٦‏ الأسنويء نهاية السول» ج ”2 ص 475 . 

(۳) المراجع السابقة. 

. ٤١٦ الزركشي» البحر المحيط» ج۲ » ص‎ )٤( 

)0( سورة الحشرء آية رقم ۷. 

(5) الإسنويء نباية السول» ج١»‏ ص 470. 
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-١‏ استدلال الصحابة بصيغة النهي على التحريه”". ومن ذلك ما روي عن ابن عمر نه أنه 
قال: «كنا نخابر أربعين سنة» لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج”" أن النبي وَل 


ا عو ذلك فر اه 


۳- أن آهل اللغة يفهمون من إطلاق النهي التحريم» ولذلك لو قال الرجل لخادمه لا تفعل 


كذاء ففعل استحق الذم» فدل على أن النهي المجرد يدل على التحريم. 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة منها: 


-١‏ أن لفظ النهي يرد ويراد به التنزيه» ويرد ويراد به التحريم» فحمل على أقلها وهو التنزيه””. 


-١‏ أن النهي إن) يدل على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم'"". 


ثالثا : التزرجيح: 


والراجح من هذين القولين هو القول الآأول» وذلك لقوة ما استدلوا به وسلامته من 


المعارضة المؤثرة في الاستدلال بهاء ولأن التحريم هو الظاهر من النهي؛ كما دلت عليه أدلة أصحاب 
القول الأول. 


020 


(€) 
(0) 


الكلوذاني» التمهيد. ج١»‏ ص TITY‏ الشوكاني» إرشاد الفحولء. ج١2‏ ص/ ٠١‏ 6 الشيرازي» 
التبصرة» ۹۹ 

هو: رافع بن خديج بن رافع بن عديء أبو عبدالله » الأنصاري الأوسي الحارثي» صحابي شهد أحدًا 
والخندق» وروى عن النبي 5 وعن ظهير بن رافع. وروى عنه ابنه عبدالر من وابنه رفاعة والسائب بن يزيد 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. توفي في المدينة متأثرًا من جراحه. له (/1) حديثًا. 

انظر: الإصابة ءج ا ص 25160 تهذيب التهذيب ج e‏ ص۰۲۲۹ الأعلام اج ص 0 7. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المزارعة» باب ما كان أصحاب النبي يك يواسي بعضهم بعضا في الزراعة 
والثمرة» ج27 ص 62 AY‏ حديث )1۸ (TY‏ ومسلم ف صحيحه: كتاب البيوع» باب كراء الأرض» ج ”7 
ص۱۱۷۹ حدیث .)۱١ ٤۷(‏ 

الكلوذانى» التمهيد» ج١»‏ ص17 الشيرازي» التبصرة» ص۹٩۹‏ . 

الكلوذانى» التمهيد» ج١»‏ ص 17 الشيرازي» التبصرة» ص۹٩۹‏ . 

الشوكانيء, إرشاد الفحول. ج١.‏ ص7٠‏ 5. 
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المطلب الثاني 
دلالة النهي المجرد عن القرائن عند ابن رشدء وأثرها الفقهي 


اختار ابن رشد -رحمه الله- أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم» وهو بهذا 
الاختيار قد وافق أصول مذهب إمامه مالك رحها الله تعال ‏ وأورد في ذلك فروعًا مندرجة تحت 
هذا السيبمتها: 


-١‏ الوقوف بعرنة دون عرفة في الحج"". 


؟- حكم انتباذ الخليطين”". 
۳- حكم بيع المسلم على بيع آخيه“. 


المطلب التالت 
التطبيق الفقفى 


المثال الأول: الوقوف بعرنتكة: 


أولاً: أقوال العلماء في المسالة : 


القول الأول: أن الوقوف بعرنة لا يجزئ عن الوقوف بعرفة. وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وقول عند المالكية”'. 


(۱) ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ص”77١.‏ 

)۲( ابن رشد» بداية المجتهد» ج١»‏ ص٤٦"‏ . 

)۳( ابن رشد» بداية المجتهد» ج١.‏ ص۸۸٤‏ . 

2 ابن رشد» بداية المجتهد» ج ۲» ص۹١٠‏ . 

)٥(‏ ابن امام فتح القدير ج25 ص 2511-5906 الزيلعى» تبيين الحقائق» ج» ص۰۲۸۹ الشربيى: مغنى 
المحتاج» ج 7 ص١1‏ 25 النووي» المجموع» ج۸ ص۰۸۸ البهوتي» كقشاف القناع ج25 ص۷۷٥۰‏ ابن 
قدامة» المغني» ج25 ص17 0 البهوتى» شرح منتهى الإرادات» ج١»‏ ص 20١9‏ الحطاب» مواهب الجليل» 
ج »٤‏ ص .۱۳1-٥‏ 
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القه ل الثاد : أن حجه تام» :ده ال 
سي م6 و عليه :3م وهو 
ثانيا : سبب الخلاف: 


قال ابن رشد -رحمه الله بعدما ذكر الأقوال في المسألة-: «وعمدة من أبطل الحج. النهي 
الوارد عن ذلك في الحديث» وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائزء إلا ما قام 
عليه الدليل» قالوا: ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل»”". 


فالتا : أدلة الأقوال : 
أ ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 


-١‏ عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 44: «عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن 


عرنة...00". 


وجه الاستدلال: أن النبي يَكةِ نم عن الوقوف في عرنة» فدل ذلك على أنها ليست من 
عرفة» وذلك لأن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحري. 


ب) استدل أصحاب القول الثانىء بأدلة منها: 


قالوا : إن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز» وعرنة من عرفة» ولم يصح عندهم شيء 
يخرجهم عن الأصل”. قال ابن رشد - رحمه الله- : «ولم يأت هذا الحديث من وجه تلزمه الحجة 
والخروج عن الأصل)"". 


(1) الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص ٠١١١-٠١١‏ ابن رشد بداية المجتهد؛ ج١»‏ ص 715 الدسوقي» حاشية 
الدسوقي» ج7. ص50 7» ابن عبدالبر» التمهيد» ج٤‏ ۲» ص »٤۲۰-٤۱۷‏ ابن عبدالبر» الاستذكار» ج4» ص5 77. 
والذي عليه محققوا المذهب أن الراجح هو قول الجمهورء انظر: ا لحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

(0) ابن رشدء بداية المجتهد» ج١.‏ ص .7710-١1755‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسك» باب الموقف بعرفات» ج7» ص5 ٠٠١‏ حديث (273017): قال 
الشيخ الألباني : صحيح» انظر: صحيح الجامع» رقم الحديث .)۹٠۳(‏ 

() ابن رشد» بداية المجتهدء ج ٠ء‏ ص١٠ ٠"‏ ابن قدامة» المغني» ج٥۰‏ ص۷٦۲‏ . 

(4) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١»‏ ص 50 ابن عبدالبر» التمهيد» ج٤۲‏ » ص۱۹٤‏ . 

(5) المرجع السابق» ج١.‏ ص 7755. 
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رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 
وبعد عرض أبرز ما استدل به الفريقان» نجد أن أصحاب القول الأول -وهم الجمهور- قد 
اعتمدوا على حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهم|- الذي فيه النهي عن الوقوف بعرنة» ما 
فهموا منه التحريم» وذلك أن النهي المجرد عن القرائن الصارفة له يدل عندهم على التحريم» وهم 
بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم. 
وأما قول المالكية الذي رووه عن الإمام مالك -رحمه الله-» فقد اعتمدوا فيه على الأصل» 
وهو عندهم أن عرنة من عرفة» وذلك لعدم صحة حديث جابر الذي فيه النهي عن الوقوف في 
عرنة» فكان الخلاف معهم في هذه المسألة هو في تصحيح خبر جابر الذي رواه عن النبي كَلةِ. 
والراجح : من هذين القولين هو قول الجمهور, وذلك للأسباب التالية : 
١‏ - صحة ما استدلوا به من حديث جابر بن عبدالله. 
؟- إن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم» فلذلك لا يصح الوقوف بعرنة لنهي النبي 
يَكْدٌ عن الوقوف فيه في يوم عرفة» والاكتفاء به دون عرفة. 
۳- إن الأخذ به خذ بالاحتياط» لا سي) أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج المتفق عليها عند 
الجمهورء فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الركن حتئ لا يفسد الحاج على نفسه حجه. 
ويمكن الإجابة عن قول المالكية با قاله النووي - رحمه الله- : «فتحصيل الدلالة على مالك 
أحدها: الرواية المرسلة» فإن المرسل عنده حجة. 
والثاني: الموقوف على ابن عباس» وهو حجة عنده'". 
والثالث: أن الذي قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه والذي يدعيه من دخول عرنة في 
الحد لا يقبل إلا بدليل» وليس لهم دليل صحيح ولا ضعيف في ذلك»)”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . ج0» ص »١١5‏ حديث رقم(4747)» من رواية محمد بن المنكدر عن 
النبي بي بإسناد صحيح» ولكنه مرسل. ووصله عبد الرزاق في المصنف , ج١.‏ ص۷۹. 
انظر: النووي» المجموع» ج۸» ص۸۸. 

(؟) أخرجه الحاكم » وقال: هو صحيح على شرط مسلم» الحاكم» مستدرك الحاكم» ج٠‏ » ص۲٦٤‏ . 

(۳) النووي» المجموع» ج۸ ص ۸۸. 
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المثال الثانق: تكم بيع المسلم غلة بيع أثيه ولسومه غل لسوم أثيه: 

البيع على البيع هو أن يتابعا الرجلان فيجيء آخر إلى المشتري» فيقول: آنا أبيعك مثل هذه 
السلعة بأقل من هذا الثمن. أو أبيعك خيرًا منها بثمنها أو دونه. 

ومثله الشراء على الشراء» وهو أن يقول للبائع في زمن الخيار: افسخ البيع لأشتري منك 
بأزيد. 

والسوم على السوم: هو أن يركن البائع فيها إلى السائم ولم يبق بينها إلا ثيء يسير مشل 
اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها. هذا عند الحنفية والمالكية» لأنهم لا يقولون بخيار 
المجلس» وأما الشافعية والحنابلة فعندهم إذا تم البيع باللسان» ولم يتفرقا فأتى أحد يعرض عليه 
سلعة له خير منهاء وهذا بناء على مذهبهم في أن البيع إنا يلزم بالافتراق» فهم والحنفية والمالكية 
متفقون على أن النهي إنم| يتناول حالة قرب لزوم البيع""» وختلفون في هذه الحالة ماهي؛ 
لاختلافهم في به يكون اللزوم في البيع كا ذكرنا ذلك عند الكلام في خيار المجلس”. 


أولاً: أقوال العلماء في المسالة: 
اختلف العلماء في حكم بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم آخيه» على قولين: 


القول الأول: أن هذا البيع صحيح مع الكراهة'". وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 
لوالا 


القول الثانى: أنه باطل: وهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية. 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد. ج١.‏ ص۸١٠‏ الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» ص٤‏ ۳۷ ابن الهمام» فتح 
القدير» ج۰ ص۳۷٤۰‏ الماوردي» الجاوي» ج۰9 ص ۳٤٤-۳۲٤۳‏ . 

(9 ق ف ن ف ا 

(۳) والكراهة هنا كراهة تحريم» أي أن الذي يفعل ذلك يأثم» قال ابن المهمام رحمه الله » فهذه الكراهات كلها 
تحريمية؛ لا نعلم خلافًا في الإثم. فتح القدير» ج ص57 . 

2 العيني» البناية» جلا ص۰۹ ابن الهمام» فتح القدير» ج1٠‏ ص۳۷٤»‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤»‏ ص 
0١‏ الزيلعي» تبيين الحقائق» ج٤»‏ ص ٠٤١١‏ الشربيني» مغني المحتاج» ج۰۲ ص ٠۳۹۰‏ ابن عبدالبر» 
الاستذكار» ج٠۲٠‏ ص1۷٠‏ ابن رشد»بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص ٠١۸‏ . 

.7١ 5 ابن قدامة, المغني» ج1. ص‎ »5 ٠١-7٠94 البهوت» كشاف القناع» ج”؟» ص‎ )٥( 
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ثانيا : سبب الخلاف: 
قال ابن رشد -رحمه الله- بعدما ذكر الأقوال والأدلة في المسألة : «وسبب الخلاف بينهم: 
هل يحمل هذا النهى على الكراهة أو علا الحظر؟)7". 
ثالثا: أدلة الأقوا ال: 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
عن أبي هريرة 4#“ عن النبي بي قال : «لا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يسوم على سوم 
أخيه )”". 
الأول: أن النهي هنا يحمل على الكراهية ؛ لأنه في غير البيع» وهو الإيذاء”". 
والثاني: أن النهي وارد على ما هو خارج عن البيع» وهو السوم. 
والثالث: أن النهى في الحديث وارد عل الوصف المجاور» وهو في هذه الصورة لا يقتضى 
الفسياو” . 
ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة» منها: 


حديث أبي هريرة الذي استدل به الجمهورء وحملوا النهي على الفساد؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد. وإن كان على الوصف المجاور عندهم. 


. ١ ابن رشدء بداية المجتهد» ج۲٠ ص58‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له 
أو يترك» ج۰۲ ص۲٥۷‏ حدیث .)۲٠۳۳(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه حتى يأذن أو يترك» ج۰۲ ص ٠١17‏ حديث .)١517(‏ 

() الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤٠‏ ص »٤۸١‏ ابن اطمام» فتح القدير» ج٠‏ ص ٤۳۷‏ . 

(5) ابن قدامة» المغني» ج٦٠‏ ص٦ .٠٠‏ 

.٤۸١ الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤٠ ص‎ )٥( 

0) ابن قدامة» ا لمغني» ج٦٠‏ ص ٠*٢‏ البهوتي» كشاف القناع» ج7. ص .7”١١‏ 
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رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد - رحمه الله- ليس هو 
أصل الخلاف في هذه المسألة» وذلك أن النهى المجرد عن القرينة عند أصحاب هذين القولين يدل 
على التحريم» وهم متفقون على هذا في الأصل في هذه المسألة» ثم اختلفوا في حكم العقد المحرم بين 
الصحة والإبطالء بناء على اختلافهم في مقتضئ النهي إذا كان لوصف مجاور للمنهي عنه. 

فأصحاب القول الأول -وهم الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية- قالوا: لا يدل 
على فساد المنهي عنه. وبناء على هذا الأصل لم يبطلوا البيع. 

وما الحنابلة -وهم أصحاب القول الثاني - فقالوا: إنه يدل على فساد المنهي عنه» وبناء على 
هذا الأصل أبطلوا البيع. 

والراجح من هذين القولين هو قول الجمهورء وذلك أن الحديث يدل على أن النهي كان 
راجعًا إلى وصف مجاور للمنهى عنه» وهو في هذه الحالة لا يدل على فساد المنهى عنه. 
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المبحث الرابع 


هذه المسألة من المسائل التي اضطربت فيها آراء الأصوليين ونقولاتهم» وكثر فيها الأخذ 
والرد: 

يقول العلائي -رحمه الله- : «إن هذه المسألة وإن كانت جزئية» فهي من القواعد الكبار التي 
ينبني عليها من الفروع ما لا يحصىء وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الآراء وتباينت المطالب - 
كما بيناه فيه| تقدم-» ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قوهم» ولم يطردوا أصلهم الذي 
اختاروه فیها»'. 

وقبل الشروع في سرد تلك الأقوال» وبيان ما يترتب عليها من اختلاف في الفروع الفقهية 
عند ابن رشد -رحمه الله-» يتعين علينا أن نوضح أحوال النهي: 

النهي لا يخلو من ثلاث حالات"": 

٠‏ الحالة الأول : أن يكون راجعًا إلى ذات الفعل أو جزثه. 

٠‏ الحالة الثانية: أن يكون راجمًا إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله. 


أولاً: أقوال العلماء ين الحالة الأولل: وهى أن يكون النهى راجعا إلى ذات الفعل أو جزئه: 

اتفق العلماء على أن هذه الحالة من النهي تقتضي بطلان المنهي عنه. لعدم قابلية المحل 
للتصرف الشرعي» سواء أكان ذلك في الأفعال» أم في عقود المعاملات والأنكحة؛ كالنهي عن نكاح 
المحارم» وذلك لأن النهي يرجع إلى ذات المنهى عنه. فيضاد وجوده. وإذا أتى ا لكلف به وقع باطلاً 


)١(‏ العلائي, تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. (تحقيق: إبراهيم محمد السلقيني)» مطبعة زيد بن ثابت» سنة 
6ه-191105م ص VE‏ 


(؟) الزركشيء البحر المحيط» ج 7» ص 474 محمد أديب الصالح» تفسير النصوصء ج 7 ص 747-194 
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غير مشروع أصلًء ولا يترتب عليه أي أثر”". 


ثاني : أقوال العلماء تْ الحالة الثانية: وهى أن يكون النهى راجعا إلى وصف لازم للمنهى عنه: 


كالنهي عن صوم يوم العيد» والنهي عن البيع المشتمل علل الربا أو على شرط فاسدء والنهي 


عن بيع المجهول» ونحو ذلك ما يرجع النهي إلى وصف المنهي» لا إلى أصله. 


اختلف العلماء في أثر النهي في هذه ا حالة على قولين: 


القول الأول: أن النهي ني هذه الحالة يقتضي فساد الوصف فقطء أما أصل العمل» فهو باق 


عل مشر وعيته» وأما الصفة فهى فاسدة. ويفرقون بين الباطل والفاسد". وهذا مذهب الحنفية“ . 


القول الثاني: أنه يقتضي فساد كل من الأصل والوصف» ويطلقون عليه اسم الفاسد 


والباطل» ولا يفرقون بينهما. وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية» والشافعيةء والحنابلة. 


أدلة الأقوال يي الحالة الثانية : 


أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

-١‏ إذا نمئ الشارع عن شيء لوصف لازم له كان النهي مقتضيًا بطلان هذا الوصف فقطء ما 
دام لم يخل بحقيقة الشيء أو أصله بوجود ركنه ومحله فيبطل الوصفء وتبقى الحقيقة على 
اھ ع 


الآمدي. الإحكام, ج 7 ص۱۸۸ . الرهوني» تحفة المسئول» ج۳٠‏ ص 1۷» محمد آديب الصالح» تفسير النصوص» ج۲٠‏ ص 
95-5 عبدالوهاب طويلة» آثر اللغة في اختلاف المجتهدين. دار السلام »سنة ١٠٠٠م‏ ط7ء ص٤ ٤٥‏ . 

البابرتي الحنفي» النقود والردودء ج۲٠‏ ص ٩٤‏ الرهونيء تحفة المسئول» ج ”2 ص 2/6 عبدالعزيز البخاري» 
كشف الأسرار» ج١2‏ ص ١/-44‏ 5» السر خسى» أصول السرخسي» ج١»‏ ص494. 

فالباطل عندهم هو ما خالف أمر الشارع في أصله ووصفه. والفاسد ما خالف أمر الشارع في وصفه دون أصله. 

انظر: عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج١.‏ ص .78١‏ 

عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج1١‏ ص CE‏ السر خسى» أصول السرخسي» ج١»‏ ص۰۹۸ البائرتئ 
ا حنفي» الردود والنقد» ج۲٠‏ ص .٠١‏ 

الباجى» إحكام الفصول» ج٠‏ 2 ص٤۰۲۳‏ القرافى» شرح تنقيح الفصول» ص۱۳۸ 2 الآمدي» الإحكام» 
ج7» ص 147» ابن برهان» الوصول إلى الأصول . ج١»‏ ص 2185 الرهوني, تحفة المسئول» ج””. ص 5لا 
الأصنياتي بيات تصرح لاض a E EB NT‏ 

النسفي» كشف الأسرار على المناره ج١»‏ ص 2١57‏ الدكتور وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ج١»‏ ص 
١‏ *» عبدالعزيز البخاري » كشف الأسرار» ج١.‏ ص 7"95. 
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يستوي مع النهي عنه لذاته وحقيقته؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لامتنع المسمى - وهو ذلك 
الأمر المشروع - لامتناع كونه قبِيحًا لعينه حال كونه مشروعاء أمر به الشارع. 

فمثلاً : النهي عن صوم العيد: معناه أمر الشارع المكلف بالامتناع عن إحداث صيام يوم 
العيد على وضعه الشرعي؛ فلو اعتبر النهي عن الصيام نيا لذات الصوم وحقيقته. لكان 
الصيام يوم العيد قبِيحًا لذاته» أي لآنه صيام» ولا يمكن أن يكون ذلك في عرف الشريعة 
وقواعدها؛ لأن الصيام لذاته عبادة رتب الشارع على فعلها الشوابء ولا يمكن أن يكون 
الأمر القبيح لذاته قربة وطريقا إلى الثواب» بل لا يمكن أن يكون لذلك مشروعًاء ولذلك 
وجب أن ينصرف النهي إلى الوصف اللازم لهء فالصيام المنهي عنه يوم العيد: مشروع 
بأصله» بالنظر إلى ذاته» ولكنه قبيح لا اتصل به» وهو الإعراض عن ضيافة الله تعال في ذلك 
اليوم”". 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة» منها: 


-١‏ عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-» قالت: قال رسول الله «مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا لَيْسَ 


4 


ا 6 2 Er‏ ل ت( 
عليه أَمُرناء فهو و ا 


وجه الدلالة: أن المنهى عنه ليس عليه أمره. فيجب أن يكون ردّاء فيكون فاسدًا". 


- أن الصحابة أحمعو ا عا ' استفادة فساد الأحكام م١‏ النه عر“ أسساساء كاستفادمهم فساد 
عو م من السهي عن اس ۽ نهم بجع 


الربا من قوله ود : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 


ء١ النسفي» كشف الأسرار على المنارء ج١ء ص55‎ »٠١١ 048 السرخسيء أصول الس رخسي» ج١, ص‎ )١( 


020 


۷ . الدكتور محمد أديب الصالح» تفسير النصوصء ج؟» ص؛ ٠5-4٠‏ 5» عبد العزيز البخاري» كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي» ج١»‏ ص 45-790 "7. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ج۲٠‏ 
ص 404 حديث (7000). ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الآمور» ج۰۳ ص 1١157‏ حديث (17/18). 

الشيرازي» التبصرة» ص١ .٠١‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة:؛ ج؟. ص57”5 -/417» ابن قدامة» روضة 
الناظر» ص١91١.‏ 
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تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثلء ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منهاغائبا 
بناجز»'. واستدل ابن عمر -رضي الله عنهما - على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : ولا 


وصدو و 


تَمكحُوالْمْسْركسِ حَقٌ يُؤينّ04". وغير ذلك من القضايا المنهي عنهاء وإجماعهم حجة. 
والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلال المذكورء إما أن يكون صدر عن كل واحد 
منهم؛ أو عن بعضهم. فإن كان الأول» فهو إجماع نطقي حجة, لا خلاف فيه في الأحكام 
الشرعية» وإن كان الثاني» فالنكير على المستدلٌ لم ينقل» والعادة تقتضي نقل مثله» فكان 
إجماعا سكوتيّاء وهذه المسألة ظنية تثبت بمثله وبدونه”". 


۳- إن النهى عن الثبىء يدل على تعلق المفسدة بالمنهى عنه؛ أو بم يلازمه؛ وإعدام المفسدة 
مناسب شرعًا وعقلاً. أما الأول؛ فلأن المفسدة ضرر على الناس في المعاملات» وشين يجب 


التنزه عنه في العبادات» وأما الثاني؛ فلأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن 


المفاسك 2 


ثالثا: أقوال العلماء يف الحالة الثالثة: أن يكون النهى راجعا إلى وصف مجاور للمنهى عنه: 
كالصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع وقت النداء يوم الجمعة» والخطبة على الخطبة» ونحو 
ذلك ما يكون النهي عنه لأمر مجاور ينفك عنه'”. 


اختلف العلماء في أثر النهى في هذه الحالة على قولين: 


»)۲٠۷۷( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» ج7» ص ١5/اء حديث رقم‎ )١( 
من حديث أب سعيد‎ »)١1585( حديث رقم‎ » ١١7٠ ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب الرباء ج"ا» ص8/‎ 
الخدري.‎ 

(۲) سورة البقرة» آية .77١‏ 

(9) الطوفي» شرح مختصر الروضة:؛ ج 7» ص 577» الأصفهانيء بيان المختصرء ج١»‏ ص54 5» الرهوني» تحفة 
المسئول» ج"ء ص ١۷ء‏ البابرتي» النقود والردود» ج۲» ص ٠۸۹‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص١9١-‏ 
7 الكلوذانيء التمهيد» ج١»‏ ص ۳۷۲. 

(5) ابن قدامة» روضة الناظر» ص197» الطوفي» شرح مختصر الروضة:؛ ج7» ص57/8» البابرتي» الردود 
والنقود» ج۲٠‏ ص 84, الرهونيء تحفة المسئول» ج "ا ص 27١‏ الأصفهانيء بيان المختصر» ج٠‏ » ص 559 . 

(6) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج١»‏ ص١٠‏ 4» الس رخسي» أصول الس رخسي» ج١ء‏ ص 2٠١7‏ 
الطوفي» شرح ختصر الروضة» ج۲ ص 575» الكلوذانيء التمهيد» ج١2‏ ص 717/6. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


=£ 
القول الأول: أن النهي في هذه الحالة لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده. وهذا مذهب 
الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية . 
القول الثانى: أنه يقتضى فساد المنهى عنه وبطلانه. وهذا مذهب الحنابلة» وقول عند 
المالكية”". 
أدلة الأقوال في الحالة الثالثة : 
أ) استدل الجمهور على عدم بطلان العمل وفساده بأدلة منها: 
-١‏ إجماع السلف» ووجهه أنهم لم يأمروا الظّلّمة بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة مع 
كثرة وقوعها؛ إذ لو آمروا به لانتشر'". 
؟- أن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي» فلا تلازم بينهما؛ إذ إن مخالفة رغبة الشارع 
ب) استدل أصحاب القول الثانى وهم الحنابلة : 
على أن النهي في هذه ال حالة يقتضي بطلان العمل وفسادهء بعموم الآدلة التي استدل بها 
أصحاب القول الثاني في الحالة الثانية» سواء كان النهي راجعا إلى ذات الفعل أو لوصف لازم له أو 
جاور له . 


رابعا : ال جيح : 
والذي يترجح لدي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه» إذا كان راجعا لذاته» أو لوصف لازم 


(۱) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج١»‏ ص ١ ٠‏ السرخسي» أصول السرخسي» ج ١ء‏ ص۷٠٠‏ 


الأصفهانيء بيان المختصرء ج١»‏ ص54 4» الرّهونيء تحفة المسئول» ج ”7 ص ./١‏ 

(0) الطوفي» شرح مختصر الروضة:؛ ج7» ص ١‏ 4 25 الكلوذاني» التمهيد» ج٠»‏ ص٠۳۷٠‏ ابن النجار» شرح 
الكوكب المنير» جا ص 484 الرّهوني, تحفة المسؤول» ج 7 ص .7١‏ 

(۳) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج١»‏ ص١٠‏ 4. 

(4) أصول الس رخسي» ج١»‏ ص7١٠»‏ الدكتور محمد أديب الصالح.» تفسير الننصوصء ج 7» ص9/8 ”27 
عبدالوهاب طويلةء أثر اللغةء ص۸٥٤٠‏ الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» ص۸٤"‏ الكلوذانى» 
التمهيد » ج١1‏ صن ال" ۰ 

(5) انظر صفحة (57 57-17 7) من هذه الرسالة. 
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له ولا يقتضي الفساد إذا كان النهي راجعا إلى وصف خارج عنه» وذلك لأن المكلف إذا أتى بالعمل 
ا منهي عنه لوصف خارج عنه» يكون قد آدى حقيقة المأمور به. 
المطلب الثاني 
مقتضى النهيء عند ابن رشد» وأثره الفقهي 
ذكر ابن رشد -رحمه الله- مسائل كثيرة في كتابه بداية المجتهد كان السبب في اختلاف العلماء 
فيها اختلافهم في مقتضى النهي» ومنها: 
-١‏ هل يجوز الاستججمار بالروث؟"". 
؟- صلاة الرجل في الحرير هل تجوز أو لا؟”". 
۳- البيع إذا وقع وقت نداء صلاة الجمعة هل يفسخ أو ا 
-٤‏ خطبة المسلم على خطبة آخيه المسلم وحكم النكاح المترتب عليها“. 


المطلب التالت 
التطبيق الفقفيى 


المثال الأول: كم البيع إذا دخل وقت الجمعة: 
أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اتفق العلماء على حرمة البيع عند الآذان الذي يكون بعد الزوال يوم الجمعة. 


واختلفوا في حكمه إذا وقع. على قولين": 


. ٠٠١ص ابن رشدء بداية المجتهد» ج ۱ء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ج ۱ء ص١١٠‏ . 

(©) المرجع السابق٬‏ ج۰۱ ص۰۱۸۳ ج ۲ء ص7١‏ . 
(5) المرجع السابق» ج7» ص5. 

(5) المرجع السابق» ج 7. ص ١157‏ . 
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القول الأول: أن البيع صحيح مع الكراهة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية”'. 


القول الثاني: أن البيع باطل غير صحيح. وهذا مذهب المالكية» والحنابلة”". 


ثانيًا: سبب الخلاف ك المسالة: 


قال ابن رشد -رحمه الله- بعدما ذكر الأقوال والآدلة: (وسبب الخلاف كا قلنا غير مرة: هل 


النهي الوارد لسبب من الخارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه)»”". 


فالتا: أدلة الأقوا ال: 


(۳) 
(0) 
20 


0200 


الاب ا الا ا 
أت فرك ال :اا اد ارا ا كاو أموالكم بَيَنَكم بِالْبَطِلٍ 
رة عن ترا ضٍيَدَكُم 14 


قال الجصاص مستدلاً بهذه الآية على صحة البيع في وقت صلاة ا لجمعة: «وظاهره يقتضي 


(1 


وقوع الملك للمشتري في سائر الآوقات لوقوعه عن تراض» . 

کے ل کی انی ا لومم ة من يَوْ مِالْجِمُعَةٍ فَآسْعَوَاإِ ذِكْراً 
وَذَرُوا آلْميَعَ لِم حَيرلَّكُمْ إن كَثّرَ تعلمُون © 4" . 
وجه الاستدلال: أن النهي عن البيع في هذه الآبة لا يختص بالعقد. فلم يمنع صحته 
كالصلاة في الأرض المغصوبة”". 


3 Èa 


ابن الهمام» فتح القدير » ج٦‏ ص۳۸٤٠‏ العينيء البناية» جلاء ص 97" الشافعي» الم » ج۱» ص ٩۱۹٠ء‏ 
الشربيني» مغني المحتاج» ج١‏ » ص15 6. 

الحطاب» مواهب الجليل» ج۲» ص۳٥ .٥‏ الشنقيطي» مواهب الجليل من آدلة خليل» ج٠»‏ ص١٠"‏ البهوتي» كشاف 
القناع» ج۳ » ص٦ ٠۲۰‏ ابن النجار» منتهى الإرادات» ج٠‏ ص ٠۲٠١‏ ابن قدامةء ا لمغني» ج۳ » ص ١77”‏ . 

ابن رشدء بداية المجتهدء ج١»‏ ص 2187 ج۲» ص۲٦‏ . 

سورة البقرة » آية رقم (۲۸۲). 

ا لجصاص» آحکام القرآن» ج٥٠‏ ص 4١‏ ". 

سورة الجمعةء آية رقم .)٩(‏ 

ا لجصاص» آحكام القرآن» ج5» ص 57 ”23 الغزالي» محمد بن محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 5ه )» الوسيطء ط. أولى 
(تحقيق: أحمد محمد ومحمد تامر)» الناشر: دار السلام» القاهرة» سنة 51١1/‏ ١ه‏ ج””ء ص 57» الشافعي» الأم» 


جا ص190. 
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ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة» منها: 


متك لد ريز 1 


5- قوله تعال : ااا الین : مَنَْأ ذا ُو للصّلوة من يَوْمِالْجِمعَة فَآسْعَوَأ إلى ذكر 


ت 


وخ 


م ووکرو 


(۱) 17 

وََرُوا لبي دَلِكُمْ حَيرلَكُمْ إن كُرْ تَعلَمُو تعلمون 4# . 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نبى عن البيع بعد النداء» والنهي يقتضي الفساد. فدل 

على بطلان هذا البيع'". 
رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله- هو محل 
ا لخلاف في هذه المسألة كا قال -رحه الله- وذلك أن النهي في قوله تعالى : «وذروا البيع» راجع إلى 
وصف مجاور للمنهي عنه» وهو الاشتغال عن السعي إلى صلاة الجمعة. 

فالحنفية والشافعية قالوا: الي وا ا إنها هو لإتيان الصلاة, لا أن 
فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه عند" 

وأما المالكية فنجد أنهم قد خالفوا أصلهم في هذه المسألة فقالوا بفساد البيع مع أن النهي عنه 
واقع على وصف مجاور للمنهي عنه وأصلهم في هذه ال حالة عدم فساد المنهي عنه. 

وأما الحنابلة فقد اعتمدوا على أصلهم في فساد المنهي عنه إذا كان راجعًا إلى وصف مجاور 
للمنهي عنه فهم في هذا الاختيار قد وافقوا أصلهم. 

والراجح من هذين القولين هو القول الأول وذلك أن النهي إذا كان لوصف مجاور للمنهي 
عنه» فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه؛ وذلك أن النهي عن البيع في الآية راجع إلى وقت البيع لا على 


(۱) سورة الجمعة, آية رقم (9). 

(۲) القاضي عبدالوهاب» اللإشراف» ج١»‏ ص٠۳۳٠‏ ابن قدامةء المغني» ج٠‏ ص ۳١٠١ء‏ البهوتي» كشاف القناع» 
ج ۳ء ص٦ ۲١‏ . 

(۳) المحصاص» أحكام القرآن» ج٥»‏ ص "٤١-۳٤٠‏ الغزالي» الوسيط» ج۳٠‏ ص۳٦‏ الشافعيء الأم» ج١2‏ 


ص 46 ,2 العيني» البناية» جلا ص٤۰۳۹‏ ابن اهمام» فتح القديرء ج٦٠‏ ص۳۸٤‏ 
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البيع» والبيع إذا استوفى شروطه وأركانه» يكون صحيحًاء ولا يضره النهي الخارج عن أصله. إذ إنه 
المثال الثانة: قتطبة المسلم علق ختطبة أثيه المسلم وتكم النكاق المترتب غليها : 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اتفق العلماء على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه”". 
واختلفوا في صحة نكاح الخاطب على خطبة أخيه على قولين: 
القول الأول: أن نكاحه صحيح.وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول عند المالكية. 


القول الثاني: أن نكاحه باطل. وهذا هو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية”". 


ثانياء سبب الخلاف ف المسالة: 
قال ابن رشد -رحه الله-: «فأما ا لخطبة على الخطبة: فإن النهى في ذلك ثابت عن النبى وله 
واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهى عنه أو لا يدل)7. 


ثالثا: أدلة الأقوا ال: 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 


: ل ر e‏ سالك ى. : 1 
.١‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «بي النبي كي أن يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتىا يترك الخاطب أو يأذن له)”. 


.017١ ابن قدامة» المغني» ج9» ص‎ )١( 

() الزيلعيء تبيين الحقائق» ج5»؛ ص١٠٤٠‏ الشربيني» مغني المحتاج» >»٤‏ ص۲۲۲٠‏ الماوردي» الحاوي؛ ج1؛ 
ص۲١۲٠‏ ابن رشد» بداية المجتهد» ج ۲» صا . 

(۳) الحطاب» مواهب الجليل» ج٥»‏ ص ٠٠‏ الخرشي» شرح الخرشي» ج٤٠‏ ص۲۸٠‏ ابن النجار» منتهى 
الإرادات» ج ۲» ص ۸۳. 

(5) ابن رشد» بداية المجتهد» ج ۲ء ص" . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب النكاح» باب : لا يخطب على خطبة آخيه» ج٥»‏ ص 2191/5 رقم 
»)٤۸٤۸(‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة آخيه » ج۲» ص ۲١٠٠ء‏ رقم 
)١51(‏ واللفظ له. 
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وجه الدلالة: قال الماوردي -رحه الله- : «إن ما تقدم من العقد غير معتبر فيه» فلم يؤثر في 
فساده؛ ولأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة؛ كالنهي عن أن 
يسوم الرجل على سوم أخيه» أو أن يبيع حاضر لباد»""". 
ب) استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 
.١‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى النبي َي أن يبيع بعضكم على بيع بعضء ولا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى! يترك الخاطب أو يأذن له)”". 
وجه الدلالة: أن النبي 5 ممى عن الخطبة على الخطبة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه”. 
رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 
وبعد عرض أبرز الآدلة التي لها تعلق بسبب الخلاف» نجد أن الحنفية والشافعية والمالكية - 
في أحد أقوالهم- قد اعتمدوا على أصلهم بعدم فساد المنهي عنه إذا كان راجعًا إلى وصف مجاورء فلم 
يبطلوا نكاح الخاطب على خطبة أخيه؛ لآن النهي في الحديث مسلط على الخطبة نفسها لا على العقد. 
وهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهم في دلالة النهي إذا كان راجعًا إلى وصف مجاور للمنهي عنه”*. 
وأما الحنابلة والمالكية في أحد أقوالهم فاعتمدوا على أصلهم في فساد المنهي عنه» إذا كان 
راجعًا إلى وصف مجاورء فأبطلوا نكاح الخاطب على خطبة أخيه؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه 


فهم بهذا الاختيار قد وافقوا أصلهو””". 


(۱) ا لماوردي» الجاوي » ج٩»‏ ص0۲۳ . 

(0) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» حاشية رقم (5). 

(۳) ابن قدامة» المغني . ج4» ص 401١٠‏ القاضي عبدالوهاب» الإشرف » ج۲» ص۷ .۷٠*‏ 

(5) الزيلعي» تبيين الحقائق» ج5» ص١٠‏ 4» الطحاويء شرح معاني الآثار» ج۳٠‏ ص٦٠‏ الشافعي» الأم» ج٥»‏ 
ص۲٣۱‏ » الما وردي» الجاوي» ج٩‏ ص ”07 7» الشربيني» مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۲۲۲. 

(5) القاضي عبدالوهاب, الإشراف, ج 7. ص٠‏ /اء ابن قدامة» المغني» ج9» ص 451١‏ ابن مفلح. المبدع؛ جلا 


.١16-١ ص5‎ 
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والراجح من هذين القولين هو القول الأول» وذلك أن النهي إذا كان واقعًا على وصف 
جاور للمنهي عنه» فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه؛ وذلك أن النهي في الحديث واقع على الخطبة 
نفسها لا على العقد. والخطبة وسيلة إلى العقد وليست جزءًا من أجزائه» فيمكن أن يجري العقد من 


غير خطبة بالاتفاق. 
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أقل الجمع 


أولاً: أقوال العلماء : 
اختلف العلماء في أقل الجمع» على قولين: 


القهو ل ال ل أن أ | ثلاثة: وهذا مذهصا + الخنفية: والشافعة230 
و 0 و ام رمن كه وق 2 


القول الثانم .: أن أقا, الحمع اثنان: وهذا مذهب المالكية. 
سي و : 1 


ثانيا : أدلة الأقوال: 

أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

١‏ - أن ابن عباس احتج على عثمان بن عفان -رضي الله عنهم- في أن الأخوين لا يحجبان الام 
من الثلث إلى السدس» بقوله تعال : «إقَإن كان لد إِحْوَةفَلِأمّهِ آلسُدّمِنٌ 4: قال: (وليس 
الأخوان أخوة في لسان قومك». فقال له عثمان -رضي الله عنه- : «لا أستطيع أن أنتققتض 
أمرًا كان قبل» توارثه الناس» ومضى في الأمصار) 70 . 

عثمان -رضي الله عنهم-» ولما أقره عليه وهما من فصحاء العرب#وارنات اللساق”*. 


»4١ السرخسيء أصول الس رخحسيء ج١» ص 154 التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح. ج١» ص‎ )١( 
الشيرازي» التبصرة» ص ۲۷١۱ء الأمدي» الإحكام» ج۲٠ ص۲۲۲ الطوفيء‎ ٠١ الشيرازي» التبصرة» ص‎ 
ابن النجار» شرح الكوكب ال منير» ج۳» ص٤٤١» البابرتي » الردود‎ ٤۸۹ شرح مختصر الروضة:» ج27‎ 
.١١۳ص‎ ٠۲ج والنقود»‎ 

(۲) ابن جزي» تقريب الوصول» ص١٤٠‏ الباجي» إحكام الفصول؛ ج١؛‏ ص 2750 ابن رشد» الضروري في 
أصول الفقه» ص7١١»‏ الرهونيء تحفة المسئول» ج۳» ص۳٠‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى: كتاب الفرائض» باب فرض الاأم» ج٦»‏ ص۲۲۷ والحاكم في مستدركه: 
كتاب الفرائتض. باب ميراث الأخوة من الأب والأم؛ ج4» ص 0 ". 

(6) البابرتي» الردود والنقود» ج۲٠‏ ص7١١»‏ الشيرازي» التبصرة» ص ۷٠ء‏ الطوفي» شرح ختصر الروضة» 
ج۰۲ ص۸۹٤‏ . 

)٥(‏ الشيرازي» التبصرة» ص۱۲۸ الآمدي» الإحکام» ج۲» ص٠۲۲‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ج27 
ص۹٩۸٤‏ . 
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۲- أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين» والحمع» فقالوا: رجل» ورجلان» ولو كان 
الاثنان حمعّاء لكان لفظ التثنية مساويًا لما زاد عليه» كما كان لفظ الثلاثة مساويًا لما زاد 
ل 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة منها: 


صد 
١‏ - قوله تعالى : [فَاَذْهَبَا ايتا ِا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ74". 
وجه الدلالة: أن قوله تعالى : إإِنَا مَعَكُم ُسَتَمِعُونَ4 بخطاب الجاعة والمراد موسئا 
وهارون عليه) السلام» فدل على أن أقل الجمع اثنان”". 


-١‏ عن أبي موسئ الأشعري -رضي الله عنه-» قال : قال النبي كي : «انْنَانِ قَمَا قَوْكَهُه) 


کا 
وجه الدلالة: أن النبى 5 أطلق الجماعة على الاثنين والأصل في الإطلاق الحقيقة©. 


؟- أن الجمع في الحقيقة ضم الشيء إلى الشىء» وهذا في الاثنين كا في الثلاثة. 


ثالثا : التزرجيح: 
والذي يترجح لدي من هذين القولين» هو قول الجمهور وهو أن أقل الجمع ثلاثة 
لقوة ما استدلوا به في مقابلة أدلة أصحاب القول الثاني. 


(۱) التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» ج١»‏ ص ».41-94٠‏ السرخسيء أصول الس رخسيء ج١»‏ ص175١»‏ الطوفي» 
شرح مختصر الروضة» ج۲٠‏ ص ٠٤٩١‏ ابن السمعاني» قواطع الآدلة» ج٠‏ » ص۷۲١‏ الشيرازي» التبصرة» ص۲۸٠‏ . 

(۲) سورة الشعراء» آية .٠١‏ 

)۳( الرهوني» تحفة المسئول» ج٠‏ ص41 الباجي» إحكام الفصول» ج١»‏ ص١١٠۲‏ البابرتي» الردود 
والنقود» ج۲» ص١٠١‏ . 

)٤(‏ أخر جه ابرم ماجه فى سننه: كتاب الصلاةء أبو اب إقامة الصلاة» باب الاثنان حماعة» ١ء‏ ص ١٠١۳ء‏ رة 
حر چ اين 8 پو اپ كا © اصن هم 
۲ والدارقطني في سننه: كتاب الصلاة» باب الاثنان جماعة» ج١»‏ ص .۲۸٠*‏ والحديث ضعيف» يقول 
الزيلعي: جاء من طرق كلها ضعيفة. ينظر: التلخيص الحبير» ج7» ص١8‏ ونصب الراية» ج ۲» ص۱۹۸ . 

)2( الرهوني» تحفة المسئول» ج۳ ص45. البابرتي» الردود والنقود» ج۲٠‏ ص90١١-5١١.‏ 

)205 الطوني» شرح مختصر الروضة؛ ج 7 ص 45 54» الآمدي» الإحکام» ج ۲» ص ۲۲۳. 
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المطلب الثاني 
أقل الجمع عند ابن رشد وأثره الفقهي 


اختار ابن رشد - رحمه الله- أن أقل الجمع ثلاثة'''» وهو بهذا الاختيار قد خالف المشهور 


عند المالكية» وذكر لهذا السبب فرعًا واحدًا في كتابه بداية المجتهد» وهو أقل عدد تنعقد به صلاة 


المطلب التالت 
التطبيق الفقفيى 


المثال الأول: أقل عدت تنعقد بهم صلاة الجمعة: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اتفق العلماء على أن الجماعة شرط لصلاة الجمعة”". 
واختلفوا في مقدار الجاعة التى تجب الجمعة بوجودهاء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن أقل عدد تجب به الجمعة ثلاثة دون الإمام من أهل وجويها. وهذا مذهب الحنفية”*". 


القول الثاني: التفرقة بين الوجوب والانعقادء فقالوا: بعدم وجوبما ابتداءً إلا على جمع تتقرى 


بهم قرية» وإذا حضرها اثنا عشر رجلاً من أهل وجوبها ماكثين إلى نهايتهاء فإنها تصح بهم وتنعقد. 


وهذا مذهب NN‏ 


الشافعية والحنايلة””, 
)١(‏ ابن رشدء الضروري في أصول الفقه (ص١١٠).‏ 


(۳) 
(0) 
20 


000 


ابن رشدء بداية المجتهد » ج۱ » ص 175 . 

ابن رشدء بداية المجتهد » ج٠‏ » ص175. 

ابن الهمام» فتح القدير » ج 7 ص۳۷۷ العيني» البناية » ج”7ء ص 47 7. 

الحطابء مواهب الجليل » ج 7”» ص”577.» الخرشي» حاشية ا حرشي » ج۰۲ ص7 7؛ ابن عبدالير» 
الاستذكار» ج5» ص 50/. 

الشربيني» مغني المحتاج » ج١»‏ ص 6 4 55-5 5» الرملي» نهاية المحتاج » ج7» ص8١١»‏ البهوتي» كشاف 
القناع » ج”ء ص55» ابن قدامة» ا مغني » ج٣»‏ ص٤‏ ۲۰ النووي» المجموع» ج4» ص9 75. 
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ثانياء سبب الخلاف: 
اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع... )"'". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
قوله تعالى : #فاسشه سوا إل ذِكر الله 4 . 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالما وجه المخطاب للأمر لحضور الجمعة إلى الجماعة «فاسعوا) 
وأقل الجمع لد 
ب) استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 


استدلوا لعدم وجوبها إلا على جمع تتقرى بهم قرية با نقلوه عن الإمام مالك أنه قال: (إن 
كانت القرية ما تجب فيها الجمعة -يعني لكبرها وكثرة الناس فيهاء وأنها ذات سوق ومجمع للناس- 
فإنه يجمع بهم بخطبة» ويجزيه ويجزيهم)”. 

واستدلوا لانعقادها باثنى عشر رجلا بها رواه جابر بن عبدالله -رضى الله عنهم|- أنه قال: 
كنا مع رسول الله ب يوم الجمعة» فقدمت عير من الشام» فلم| علم المسلمون بها انفضوا عنه إلا اثني 
عشر رجلاًء فنزل قوله تعالى : لوَإذًا رَوَا رة اوها أَنَصْوأ إلا تروك قَايما 4 وصلى النبى 
لد مبؤلاء الإثني عشر رجاة”". 


. ٠۷١ص‎ ء١ج‎ . ابن رشدء بداية المجتهد‎ )١( 

© س اش 0 

(۳) العيني» البناية » ج۳ ص٦۷۷-۷.‏ 

() ابن عبدالبر» الاستذكار » ج٥»‏ ص ۷٦-۷٠‏ الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل» ج١»‏ ص55 7. 

(0) سورة الجمعة, آية .)١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة؛ باب: في قوله تعالى : #إذا رأوا تجارة أو لوًا انفضوا إليك وتركوك 
قائ|€» ج ۲» ص ۰0۹۰ رقم .)۸٦۳(‏ 
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وجه الدلالة: أن النبى يي أكمل الصلاة بالإثنى عشر رجلاً ما يدل على أنه لا تنعقد إلا 
باثني عشر رجلا فأكثر”". 
ج ) استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها: 


.١‏ عن عبدال رحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: «أول من جمّع بنا في المدينة أسعد بن زرارة 
قبل مقدم النبي ي المدينة في نقيع ا لخضمات» قلت كم كنتم؟ قال: أربعون رجا“ 
قال النووي -رحمه الله- تعالى : «وجه الدلالة منه أن يقال: أجمعت الأمة على اشتراط العدد 
والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد» ثبت فيه توقيف, وقد ثبت جوازها بأربعين» فلا 
يجوز بأقل منه إلا بدليل صريحء وقد ثبت أن النبي #5 قال: «صلوا كا رأيتموني أصلي» ولم 
يثبت صلاته لها بأقل من أربعين”". 

1 عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه|- قال: «مضت السئْة أن في كل أربعين فما فوقها 


حرعة) © 
وجه الدلالة: أن قول الصحابي مضت السنة فالمراد سنة رسول الله ول . 


رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الآدلة في المسألة نجد أن أصحاب القول الأول -وهم الحنفية- اعتمدوا 
على أصلهم في أقل الجمع» وهو عندهم ثلاثة» فبنوا قولهم في هذه المسألة على هذا الأصلء فكان 
سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله تعالى- ظاهرًا في استدلالهم في هذه المسألة» غير أنه 
ليس هو السبب في اختلافهم مع غيرهم» وذلك أن الشافعية والحنابلة يقولون هذا الأصل -أقل 
الجمع ثلاثة- ومع ذلك نجد أنهم في هذه المسألة لم يستدلوا بأصلهم الذي أطلقه ابن رشد -رحمه 


)21 الشنقيطي» مواهب الجليل » ج١.‏ ص45 5؛ الصلاحينء فقه العبادات (ص 15 5). 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» باب الجمعة في القرى» رقم (79 22٠١‏ ج7» ص١588»‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى في كتاب الجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة » ج". ص/ا17. 

)۳( النووي» المجموع » ج٤»‏ ص٠٠۲‏ وانظر أيضًا المغني » ج "ا ص 7١0‏ . 

(5:) أخرجه الدار قطني في سننه: كتاب الجمعة» باب ذكر العدد في الجمعة» ج ۲» ص٤‏ . 

)2 ابن قدامة» المغني . ج7. ص ٠5‏ 701-7, النووي. المجموع؛ ج5؛ ص715-15059. 
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الله- بأنه سبب الخلاف وذلك لما ثبت عندهم» من حديثي أسعد بن زرارة وجابر بن عبدالله الذين 
يدلان على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون فاكتفوا ب| ثبت عندهم ولم يستدلوا بأقل الجمع؛ 
لآنه داخل ضمن ما ثبت عندهم» وهو اشتراط الأربعين. 
بينم نجد أن الحنفية قد استدلوا به» وبنوا قولحم عليه» وذلك لعدم صحة الآثار التي استدل 
بها الشافعية والحنابلة عندهم من جهة ومن جهة. أخرى أنها لا تدل على أن مادون العدد المذكور لا 
اه به | 0 
أما المالكية فاعتمدوا في قولهم على شرط الاستيطانء وأنه لا يكون إلا بجمع تتقرى به قرية» 
ويكون لهم فيها مسجد وسوقء وهم بهذا الاستدلال لم يعتبروا أقل الجمع سببًا في الخلاف في هذه 
المسألة» ى) أطلقه ابن رشد -رحه الله تعال ”. 
والراجح لدي -والله أعلم- هو أن الجمعة لا تجب ابتداء إلا على الجمع الذين تتقرى بهم 
القرية» ويكون لهم فيها مسجد وسوق يتعاطون فيه البيع والشراء» وهذه المقومات هي مقومات 
الاستيطان, إذ إن الاستيطان؛ من شروط إقامة الجمعة, وهو اختيار شيخنا الدكتور الفاضل 
عبداللجهد الفلاعين"" ويمكن أن غاب عل ما اسعذلوا يمن اقنتراط العدذنن) ب 8 
-١‏ أن بناء انعقاد الجمعة على أقل الجمع - كما استدل به الحنفية - غير متجه. وذلك أن هذه 
المسألة تعبذية؛ لا يمكن أن تثبتث بمثل هذا الاستدلال. 
؟- إن ما استدلوا به من آثار على اشتراط العدد غير متجه أيضًاء وذلك أن مجمل ما استدلوا به 
يمكن أن يجاب عنها لو سلمنا بصحتها ء فإنها لا تدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد 
لم يجمعوا. 


.75 العيني» البناية » ج "ا ص‎ )١( 

() ابن عبدالبر» الاستذكار » ج5» ص ٠۷٠-۷١‏ القاضي عبدالوهابء الإشراف» ج١»‏ ص ”77, الشنقيطي» 
مواهب الجليل من أدلة خليل» ج١.‏ ص45 7917-7. 

(۳) الدكتور الصلاحين» فقه العبادات» ص77275. 

(5) المرجع السابق. 
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حمل المطاق على الد 


المطلق ف اللغة : 


مأخوذ من الإطلاق» قال ابن فارس"'': «الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحدء 
وهو يدل على التخلية والإرسال»» فالمطلق اسم مفعول من أطلقت الثىء. ومعناه المخلى والمفكوك؛ 
يقال: أطلقت الأسير أي خليته”". 


المطلق ف الاصطلاح: 
هو ما تناول واحدًا غير معين. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه!". 
المقيد يف اللغة: 
اسم مفعول من التقييد» قال ابن فارس: «القاف» والباء» والدال كلمة واحدة» وهى القيدء 
وهو معروفء ثم يستعار في كل ما يحبسء يقال: قيدثّه أقيده تقييدً1)). 
المقيد في الاصطلاح: 
)6( 


وها كاول معينا أو عوصوفا بواقنه| ! علق ج 


فاللفظ قد يرد مطلقًا في نصء ويرد مقيدًا هو بعينه في نص آخرء فهل يحمل المطلق علا 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» نزيل همذانء الشافعي ثم المالكي المعروف 
بالرازي» أبو الحسين» لغوي» شارك في علوم شتى» ونشأ مبمذان وكان أكثر مقامه بالري» سمع الكثير بقزوين 
من علي بن محمد بن مهروية وعلي بن إبراهيم القطان وعلي بن عمر الصيدناني وكان يناظر في الفقه وينصر 
مذهب مالك. توفي بالري سنة .)۳۹١(‏ من تصانيفه: المجمل في اللغة» فقه اللغة» مقاييس اللغة. 
ينظر: التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد القزويني» تحقيق عزيز الله العطاري» دار الكتب 

العلمية- بیروت» (۱۹۸۷م)» ج ۲» ص 710 كحالة» معجم المؤلفين» ط. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» ج ۲» ص ١‏ 5. 

(؟) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج١»‏ ص »47١‏ مادة (ط ل ق)» الرازي» الصحاح» ج٤»‏ ص 1۸١٠ء‏ مادة 
(طل ق). 

(*) ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج۳٠‏ ص ٠۳۹۲‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص .77١‏ 

(5) ابن فارس» معجم مقايبس اللغة » ج5» ص٤٤‏ مادة (ق ي د). 

(5) ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ج””ء ص ٠۳۹۳‏ ابن قدامة» روضة الناظر» ص ١‏ 717. 
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المقيدء أو لا حمل المطلق على المقيد؟ 

ولكي يتضح لنا محل النزاع في هذه المسألة» فلابد من ذكر حالات المطلق والمقيد» وذلك أن 
المطلق والمقيد قد يجتمعان في حكم واحدء أو سبب واحد في موضعين مختلفين» ومن ثم صارت 
حالات المطلق مع المقيد أربع حالات» هي 
الأوا: أن يختلفا في الحكم والسبب: 

ومثاله قوله تعالى : يتأي آل ءَاممُوَا ذا فُمَمُمَ إلى الصّلؤة فَاغْسِلُواوَجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمَ 
إلى آلْمَرَافِقِ4”"» وقوله تعالى : #وَآلسَارِقٌ وَآلسَارقَة ة فاقطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا4””. 


فكلمة الأيدي في الآية الأول وردت مقيدة إلى المرافق» وفي الآية الثانية مطلقة. 


- 
تمر 
5 


فالحكم في الآية الأولى غسل الأيدي للوضوء» وني الثانية للقطع» والسبب في الآية الأولى 
إرادة الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة. وفي الثانية السرقة. 
ففي هذه ا حالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم؛ لأنه لا علاقة بينهما”*. 


الثانية: أن يتفقا في الحكم والسبب : 
مثاله لفظ الدم في قوله تعال : ( حرمت عليكم اميه ولم وم ازير 4 فلفظ الدم 
مطلق يشمل أي دم وقوله : قل لا أَجِدُ فى مآ أوج إِلَ عنرّمًا عل طَاعِ ٍِيَطْعَمُهه إِلّآأن يكورت 


E‏ له مّسَفوحًا4”''» حيث جاء الدم هنا مقيدًا بأن يكون مسفوحًا؛ فالحكم في النصين هو 


)١(‏ عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج۲٠‏ ص۱۷٤ »٤۳۲-‏ البابرتي الحنفي» الردود والنقود» ج ۲» ص 
۲۹۳-۷» الأصفهاني» بيان المختصر» ج۲٠‏ ص ٥۹۰-0۸۸‏ الرهوني» تحفة المسئول» ج۰۳ ص -۲١۹‏ 
٤‏ القرافي» شرح التنقیح» ص٩ ٠۲۰‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير» جا ص ٠٤١ ٥-۳۹۳‏ الطوفي» 
شرح مختصر الروضة» ج٠٠‏ ص 1٤٥-٠۳٠‏ الزركشي» البحر المحيط» ج۳٠‏ ص ٠٤٤-٤١١‏ ابن جزي» 
تقريب الوصول» ص08 .١5١-١‏ 

(؟) سورة المائدة» آية 5. 

(۳) سورة المائدة» آية /”7. 

(5) ابن جزي» تقريب الوصول» ص ١٠٠١ء‏ الزركشي» البحر المحيط» ج۴ ص5١‏ 5» القرافي» شرح التنقيح» 
ص۹٠۲»‏ الأسنوي» نهاية السول» ج٠‏ ص .٥٥١‏ 

(5) سورة المائدة» آية ". 

(5) سورة الأنعام» آية .١560‏ 
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تحريم الدم» والسبب واحد وهو نجاسة الدم. 
ففي هذه ا حالة يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق'"". 


الثالثة : أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب: 


دص « 


وال قر له ال :8 قاغيلواوجوهك وابد كُمَإِ آلْمَرَافِقٍ4”": وقوله تعال : 
مسوا بۇ جُ وهم وَأيديكم ين4 . فالحكم ختلف» حيث إنه في الآية الأول في وجوب 
غسل الآيدي للوضوء» وي الثانية وجوب مسح الأيدي بالصّعيد الطيب للتيمم. والسبب فيههما 
متحد؛ لأنه إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة. 

ففي هذه ا حالة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق؛ لعدم التعارض»ء فيعمل بكل منهما كما 
)6( 


ورد» دون تغيير 


الحالة الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب: 

cots e et he‏ 4 ا 

مثاله في كفارة الظهار قوله تعالى : لفَتَحَرِيرٌ رَقَبَّةِ من قَبَلِ أن يَكَمَآسّا 4*» وقوله تعالى في 
كفارة قتل الخطأ: «إفتَخرِير رَقَبَة مُؤََِقٍوَدِيَة". 

فالحكم في الآيتين متحد» وهو عتق رقبة» والسبب مختلف؛ لأنه في الآبة الأولى الظهارء وفي 
الثانية القتل. 

فهذه الحالة هي موطن النزاع بين العلماء» وقد اختلفوا فيها على عدة أقوال يمكن إرجاعها 


إلى قولين: 


القول الأول: عدم حمل المطلق عل المقيد مطلقًا. وهذا هو مذهب الحنفية» وبعض المالكية 


(۱) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج٠٠‏ ص ٠٤١١‏ ابن جزي» تقريب الوصول» ص۸١٠‏ القرافي» 
شرح التنقيح» ص۰۲۰۹ الزرکشي» البحر المحيط» ج 7 ص۱۷٤‏ . 

(؟) سورة المائدة» آية 5. 

(۳) سورة المائدة» آية . 

() ابن حزم» الإحكام في آصول الأحکام» ج۳» ص٤»‏ البخاري» كشف الأسرار» ج 7» ص 418 . 

)2 سورة المجادلة» آية .٦‏ 

(5) سورة النساءء آية 97. 
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ورواية عن الإمام اج‎ 


القول الثانى: حمل المطلق ع !| المقيد. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة'"". على خلاف بينهم في طريق الحمل. 


فالبعض يقول عن طريق اللغة» والبعض الآخر يقول عن طريق القياس”". 


ثانيا : أدلة الأقوال : 
أ ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 
١‏ - أن المقيد زيادة على النصء والزيادة على النص نسخ» والنسخ لا یکون بالآحاد والقياس” . 
- أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة کہ محض؛ لأن الأسباب إذا اختلفت اختلف كل 
ما يتعلق بالحكم'”. 
۳- آن حمل المطلق على المقيد يؤدي إلى القول بالقياس مع وجود النص»ء ولا قياس مع النص"". 
ب) استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 
أن اتحاد الحكم في النصين المطلق والمقيد يقضي بحمل المطلق على المقيد دفعًا للتنافي؛ لآن 
كلام المشرع واحد» ومنطقه التشريعي متسق في الأحكام» ولا سبيل إلى ذلك إلا بحمل المطلق على 


279١ عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرارء ج7» ص 4750» البابرتي الحنفيء الردود والنقود؛ ج7ء ص‎ )١( 
النسفي» كشف الأسرار شرح المنارء‎ »١١5 صدر الشريعة» التوضيح مع شرح التلويح للتفتازاني» ج١» ص‎ 
.18١ الرهونيء تحفة المسئول» ج 7 ص ”777», الكلوذانيء التمهيد» ج7؟» ص‎ » ٤۲١ ص‎ »١ ج‎ 

(؟) الباجي» إحكام الفصول» ج٠»‏ ص۲۸۷» القرافي» شرح التنقيح» ص »7١١‏ الأسنويء نهاية السول» ج١2‏ 

ص ٠‏ 05. الزركشيء البحر المحيط» ج””؛ ص 7١‏ 5» الأصفهاني» بيان المختصر» ج۲» ص٩0۸»‏ ابن قدامة» 

روضة الناظر» ص٠۲»‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» ج7» ص 575» القاضي أبو يعلى الحنبلي» العدة» 

ج١1‏ ص٤۳۹٠‏ الشيرازي» التبصرة» ص0١‏ 7. 

لم أذكر من قال عن طريق اللغة أو القياس؛ لأن الخلاف حاصل بين أصحاب هذا القول في المذهب نفسه. 

انظر: المراجع السابقة. 

(5:) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج۲٠‏ ص 476 . 

(5) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج۲ ص 4750» النسفي» كشف الأسرار شرح المنار» ج١»‏ ص 217٠‏ 
ابن قدامة» روضة الناظر» ص 2777 

(7) عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» ج 7 ص 6 47» صدر الشريعة» التوضبح مع التلويح للتفتازاني» ج١.)ص .17١‏ 


۳ 


~~ 
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ثالثا : ال جيح : 
والذي يترجح لدي هو القول الثاني القاضي بحمل المطلق على المقيد» وذلك للأسباب التالية”": 
-١‏ إن عادة العرب في لغتها إطلاق الكلام في موضع.ء وتقييده في موضع آخرء والقرآن والسنة 
واردان بلغة العرب» فيحمل أمرهما على عادة العرب في لغتها. 
"- إن حمل المطلق على المقيد قد وقع في الشرعء كتقييد مطلق قوله تعالى: #وَآسْتَشْوِدُوأ َوَن ين 
5 
َجَالِكُمَ 4 بقوله تعالى: لوَأَسْهِدُوأذْوَئَ عَدْلٍ يكز 4. 
؟- إنه قد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض كتخصيص العام با لخاص» وتبيين المجمل 
بالمبين» وغير ذلك. 


المطلب الثاني 
المطلق والمقيد عند ابن رشد وأثرهما الفقهي 
ذكر ابن رشد ح رحمه الله- لهذا السبب فرعا واحدًا في كتابه بداية المجتهد. وهو: اشتراط 
الإيهان في رقبة كفارة الظهار. 
٠‏ المطلب الثالث 
التطبيق الفقهي 


المثال الأول: اشتر اط الإيمانّ فة رقبة كفارة الظهار: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 


اختلف العلماء في اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار, على قولين: 


(۱) القرافي» شرح التنقيح» ص ٠۲٠١‏ الزركشي» البحر المحيط» ج٠‏ ص ٠٤١١‏ الدريني» الدكتور محمد فتحي 
الدريني» المناهج الأصولية» ط. الثالثة» مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة (/491١م)»‏ ص 08 01. 

(0) القاضي أبو يعلى الفراء» العدة» ج١»‏ ص40" الطوفي» شرح مختصر الروضة؛ ج 7 ص ٠1٤۳-1٤۲‏ ابن 
قدامة» روضة الناظرء ص١‏ 77» الشنقيطىء» مذكرة الأصول» ص7١‏ 5. 
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القول الأول: أنه لا يشترط الإيمان في رقبة كفارة الظهار. وهذا مذهب الحنفية. 
القول الثاني: أنه يشترط الإيمان. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة'". 
ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد -رحمه الله- بعدما ذكر الأقوال في المسألة:«وسبب اختلافهم هو: هل يحمل 
المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب؛ كحكم حال هذه الكفارات 
0 


اشتراط ذلك؛ في كفارة الظهار في قوله تعالى : #فتخرير رَقبَةٍ مُؤَم مِنَقِوَدِيَة4. ومن قال: لا يحملء 
وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه)”". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 

أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 

قوله تعالى : «فَكَفْرَتُههإِطَعَامُ عَهَرَةِ مَسَكينَ مِن أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكح أوَكْسْوَتْهُم أو 
ررقيو 

وجه الدلالة: أن الرقبة في الآية مطلقة تتناول كل رقبة» سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة”". 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة» منها: 


E 


. قوله تعالما : وان يُظَهِرُونَ من نَم تُميعُودُونَلِمَا قَالُواْفَتَحَرِيرٌ ركبم قَبَلٍ أن يَتَمَآسَّا 4 


.7777 ابن الهمام» فتح القدير » ج4» ص٠۲٠ العيني» البناية » ج5» ص‎ )١( 

(؟) ابن جزي» القوانين الفقهية» ص١5٠١»‏ ابن رشدء بداية المجتهد. ج 7» ص 2٠١7‏ الشافعي» الأم» ج25 
ص۰۲۸۰ ابن النجار» منتهى الإرادات» ج7» ص١9١.‏ 

(9) ابن رشدء بداية المجتهد » ج۰۱ ص۳۲٤٠‏ ج 7 ص7 ٠١‏ . 

(5:) سورة المائدة» الآية (69). 

(5) الجصاصء أحكام القرآن » ج ۲» ص ۲۷۷» ابن الهمام» فتح القدير» ج4» ص١‏ 77. 

(5) سورة المجادلة» الآية (7). 
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وقوله تعال : ومن قَقلَ مُؤَمِنًا حصا ََحريرُ كبو مُؤئة74. 

وجه الاستدلال: حمل المطلق على المقيد؛ لآن الحكم واحد وهو إعتاق رقبة في كفارة 

والسبب مختلف ففي الآية الأولى إرادة المظاهر العود والرقبة مطلقة» وني الثانية قتل خطاً 

والرقبة مقيدة بالإيهان”". 
رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد - رحمه الله- هو محل 
النزاع في المسألة ومثار الخلاف بينهم» وذلك أن الحنفية بنوا قوهم بعدم اشتراط الإيمان في كفارة 
الظهار بناء على أصلهم في عدم حمل المطلق على المقيد» واشترطوا الإيهان في الرقبة المعتقة في كفارة 
القتل الخطأ؛ عملاً بالمطلق في مكانه والمقيد في مكانه”". 

وأما الجمهور فاعتمدوا على حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب 
بناء على أصلهم في ذلك؛ فاشترطوا الإيهان في رقبة الظهار؛ حملاً للمطلق على المقيد؛ نظرًا لاتحاد 
الحكم وإن اختلف السبب على أصلهم. 

والراجح من هذين القولين هو القول الثاني» وذلك لجواز حمل المطلق على المقيد. وإن اتحد 
الحكم واختلف السبب كما أوضحنا ذلك في أصل المسألة» وهو قول الجمهور. 


)١(‏ سورة النساءء الآية (؟41). 

)۲( ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص ۷١٠٠ء‏ الماوردي» الحاوي » ج ۱۲ء ص 0 .7١‏ 

(*) ابن اهمام» فتح القدير» ڄ٤»‏ ص ۲۲-۲۳۱ العيني» البناية» ج٥»‏ ص ۳۳۸-۳۳۷ الخفيف» أسباب 
اختلاف الفقهاء (ص۲١)»‏ الدكتور: أحمد بن محمد البوشيخىء الخلاف الفقهى (ص”55). 
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المبحث السابع‎ 
أسباب الاختلاف العائدة إلى الاشتراك اللغوي‎ 


ومعنى الاشتراك اللغوي» هو اللفظ الموضوع لعنيين فأكثر بوضع واحد"» كالعين تطلق 
على العين الباصرة» وعين الماء» وغير ذلك من المعاني. 


ويقع في الأسماء. والأفعال» والحروف. وني اللفظ المفرد وني الجملة”". 


المطلب الأول 
الاشتراك اللغوي 


- أقوال العلماء في حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه: 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على أحد معانيه إلا 
بوجود القرينة الدالة على المراد منه» ومع هذا الاتفاق نجد أنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة» كان 
سبب الخلاف فيها الاشتراك اللغويء نتيجة اختلافهم في القرائن الحاملة له على أحد معانيه» فكان 
خلافهم هذا سببًا في اختلافهم في| تدل عليه النصوص التي تضمنتها من أحكام'". 


المطلب الثاني 
الاشتراك اللغوي عند ابن رشد وأثره الفقهضي 


اعتبر ابن رشد -رحمه الله- أن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على أحد معانيه إلا مع وجود 
القرينة الدالة غل المراد مني“ 


)١(‏ ابن النجارء شرح الكوكب المنير » ج””» ص 184» الزركشي» البحر المحيط » ج7» ص 2157 الأصفهانيء بيان 
المختصر » ج١»‏ ص 5 »١17‏ الشوكاني» إرشاد الفحول » ج١»‏ ص 2٠١7”‏ عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار» 
جاءضص١٠1.‏ 

(0) المراجع السابقة. 

() ابن جزي» تقريب الوصول ( ص »)١١۲‏ القراني» تنقيح الفصول (ص١١١)»‏ الشوكاني» إرشاد الفحول » ج٠»‏ 
ص٦ ٠١‏ محمد آديب الصالح» تفسیر النصوص › ج۰۲› ص .1١50-١1"4‏ 

2 ابن رشد» الضروري (ص١١١-75١٠1).‏ 
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وذكر لهذا الأصل فروعًا كثيرة» كان السبب في اختلاف الفقهاء فيها الاشتراك اللغوي» 


ومنها: 


١‏ - لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه7)؟ 
۲- الحائض هل توطأ في طهرها قبل أن تغتسل”"2؟ 
ع أول وقت العشام لكي © 
۳ أول وقت ع حر 
-٤‏ حد الأيدي التي أمر الله سبحانه وتعالى بمسحها في التيمم. 
f‏ )0( 
1- المراد بالقرء”' في قوله تعالى : #يَتَركضَرتَ ح بِأنفسِهنٌ تله هرو 4 


المطلب التالت 
التطببيق الفشفر 


المثال الأول: لمنسج المرأة جل ينقدزع الوطوء أو لإ ينقطه؛ 


أولاً: 


010 
00 
020 
(€) 
2) 


(۷) 
(۸) 


أقوال العلماء في المسألة. 
اتفق الفقهاء على أن لمس الصغيرة”" لا ينقض الوضوء. 


ابن رشدء بداية المجتهد . ج1١‏ ص٠٠‏ . 

المرجع السابق» ج١.‏ ص؟/. 

المرجع السابق» ج٠»‏ ص5١١.‏ 

المرجع السابق» ج۱ » ص85. 

المرجع السابق» ج١»‏ ص7 7. 

المرجع السابق» ج ۲» ص٦۸.‏ 

سورة البقرة» آية رقم (۲۲۸). 

وحصل خلاف مع الشافعية في انتقاض الوضوء بلمس المرأة مطلقًا وعدم التفريق بين الصغيرة وذات المحارم 
وغير هما من النساء» والصحيح من مذهبهم أن لمس الصغيرة وذات المحارم لا ينقض الوضوءء فحصل 
بالصحيح من مذهب الشافعية الاتفاق مع الجمهور بأن لمس الصغيرة وذات المحارم لا ينقض الوضوء» وهو 
الذي أثبته في محل النزاع. 

ينظر: النوويء المجموع » ج۲» ص٥ ٠۲‏ ۲۷. الدكتور الصلاحين» فقه العبادات (ص۷٥).‏ 
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* واتفقوا على أن لمس شعر المرأة لا ينقض الوضوء إلا المالكية» فإن مس شعر المرأة ينقض 


(0Du ° 3‏ 
الوضوء عندهم مع وجود اللذة : 


» واتفقواعلى أنلمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء. 
» واختلفوا في لمس الرجل للمرأة من غير المحارم» هل ينقض الوضوء أو لا ؟ على ثلاثة 


القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء» سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. وهذا مذهب 


ال واختاره ابن E‏ وشيخ الإسلام ابن باك والأمير || 13 لك والقيو كان اد 


وغير 


4 


()۱( 


(۲) 


(۳) 


(0) 
(0) 
(7) 


في 


القول الثاني: التفريق بين اللمس بشهوة وبغيرها؛ فإن كان اللمس بشهوة انتقض الوضوء» 


قال الدكتور الصلاحين: «يفرق المالكية بين حالات أربع باعتبار قصد اللذة ووجودها بعد القصد: 

١‏ - قصد اللذة ووجودها. 

"- قصد اللذة ولكنه لم يجدها. 

“- ل يقصد اللذة ولكنه وجدها. 

4- لم يقصد اللذة ولم يجدها. فوضوءه ينقض في كل الحالات عدا الأخير» وهذا التفصيل في اللمسء أما في 
القبلة فينقض في كل حال لعدم تصور خلوها عن اللذة إلا لقرينة كتقبيله صغيرة غير مشتهاة» أو ذات 
حرم لوداع». 

الصلاحين» فقه العبادات (ص25) حاشية رقم (5)» وينظر: الحطابء مواهب الجليل » ج١»‏ ص١۳٤‏ - 

۳ الخرشي» حاشية الخرشي » ج۱ » ص۲۸۸-٠۲۹»‏ ابن الحاجب» جمال الدين بن الحاجب المالكي 

(ت545)» جامع الأمهات, ط. الأول» اليمامة للطباعة والنشر» دمشق 5١19(‏ ١ه‏ -/949١م),‏ (ص” 6). 

الشافعي» الأم » ج١»‏ ص5 5» الخرشي» حاشية ا لخرشي » ج۱» ص۲۸۸ ابن عبدالبر» الاستذكار » ج۳ 

ص۷٤»‏ ابن رشد» بداية المجتهد » ج ٠ء‏ ص ٠١‏ . 

العازمي» زايد المبي .)۲٠٠۳(‏ اختيارات ابن عبدالبر في كتابي الطهارة والصلاة من كتابه الاستذكار» رسالة 

ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. (ص .)١1١١‏ 

العيني» البناية » ج۱ » ص ٤٤-۲٤۳‏ ۲» ابن امام فتح القدير » ج ٠٥ ٦ص >٠‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج ٠ء‏ 

ص ٠۱۳۱ء‏ الزيلعي» تبيين ال حقائق » ج ۱» ص0۸ . 

ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص١٦‏ . 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى » ج١7‏ ص6 77. 

الصنعاني» سبل السلام » ج١»‏ ص 7737. 


.71 الشوكاني» نيل الأوطارء ج١؛ ص5‎ (V۷) 
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وإن كان بغير شهوة لم ينتقض الوضوء. وأصحاب هذا القول قالوا: بأن اللمس مظنة لخروج 
الحدث, واعتبروا الصفة التي يخرج بسببها الحدث هي اللذة أثناء اللمس» هذا التفريق باللمس أما 
القيلة فإنا فى الوضوع مظلمًاء وعذا مدهي الالكة واا 

القول الثالك: أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا..وأصحاب هذا القول قالوا:يآن اللمس 
مظنة لخروج الحدث؛ لأنه مظنة لثوران الشهوة ولم يعتبروا الصفة التي تثور بها الشهوة؛ فجعلوا 
المظنة مقام الحدث,» فأو جبوا الوضوء بمجرد اللمس مطلقاء وهذا مذهب الشافعية والظاهرية”". 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال ابن رشد -رحمه الله- بعدما ذكر أقوال العلماء في المسألة-: «وسبب اختلافهم في هذه 
المسألة: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب, فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد 
ا 0020 
ومرة تكني به عن الجماع» ". 


ثالثا: أدلة الأقوال: 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها : 
-١‏ عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي يك قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة» ولم 
يتوضأ». قال عروة: فقلت ها. من هي إلا أنت؟ فضحكت”؟'. 


وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص ظاهر في أن لمس النساء لا ينقض الوضوءء سواء كان 


بشهوة أم بغير شهوة؛ وذلك لأنّ القبلة لا تخلو عادة من شهوة”“. 


(1) الحطاب» مواهب الجليل» ج١ء‏ ص4 57» المخربي» حاشية الخرشي » ج١ء‏ ص5/8/8» الدسوقي» حاشية الدسوقي » 
ج١»‏ ص٤ ۲١‏ القاضي عبدالوهابء الإشراف» ج١؛‏ ص57 »١‏ ابن عبدالبر» الاستذكار» ج ”7 ص۷٤‏ البهوتي» 
كشاف القناع » ج١‏ » ص۱۹۸١‏ المرداوي» الإنصاف » ج١»‏ ص67١»‏ ابن قدامة» ا لمغني » ج۱ » ص 75. 

(0) الشربيني» مغني المحتاج » ج١»؛‏ ص٤٤٠‏ النووي» المجموع » ج٠‏ ص" ؟. الماورديء المحاوي» ج١؛‏ 
ص 187» ابن حزم» المحلى » ج٠٠‏ ص۲۲۷ العازمي» اختيارات ابن عبدالبر (ص١؟7١).‏ 

(9) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١.‏ ص .5١‏ 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب القبلة » ج١»‏ ص 45؟؛ والترمذي في كتاب الطهارة باب القبلة» ج١2‏ 
ص۰۱۳۳ رقم .۸٦‏ 

. ٠۷۷ص‎ ء٠ التهانوي» إعلاء السنن» ج‎ )١( 
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- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت أنام بين يدي النبيّ بو ورجلاي في قبلته» فإذا 

سجد غمزني» فقبضت رجلً» فإذا قام بسطتهم|ء والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح)"١".‏ 
- وعنها -رضي الله عنها- قالت: «فقدت النبيّ يله ذات ليل» فجعلت أطلبه بيديّ» فوقعت 
يدايٌ على قدميه» وما منصوبتان وهو ساجد» يقول: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 


عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءٌ عليك» أنت كا أثتيت على نفسك»". 


وجه الدلالة من هذين الحديثين: 
أن المس لو كان ينقض الوضوء لقطع النبي #5 صلاته» ولو فعل ذلك لنقلته لنا آم المؤمنين - 
رقن ا اوا فلت اما جرى ليده اد المي لأ تقض ارغ ٠‏ 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة » منها: 


اسا #وإن كُنتم مَرَضَئ أو عَل سَفْرِ أَوَجَاءَ أَحَدّ مَدَكُم من الْقَايِطٍ أو لَسَسَمُ آليْسَآءَ 
َم جوا مَاءَقَتَيَمّمُوا يدا يبا قامَسځوا بۇ جوھک ر یریگ 04 . 
وجه الاستدلال من الآية من وجهين: 

الوجه الأول: أن تطتيقة اللمسى مالاققاة المشر ين لخة وشرعا: أباتلفةء فددل علية ول 
اا 


الست کے کے نے يك وار فاده کو 


)١(‏ أخرجه البخاري, في كتاب الصلاة باب التطوع خلف المرآةء ج۱» ص‌۱۹۲ء حديث (١۹٤)؛‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي» ج ٠ء‏ ص۳1۷ حديث (017). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. ج١»‏ ص 07" حديث رقم .)٤۸١(‏ 

(۳) السهارنفوري» خليل أحمد (ت ١١٤١‏ ه)» بذل المجهود في حل أبي داود» ط أولى » دار الريان للتراث» 
القاهرة» (۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸ م)» ج۲» ص +۷١‏ التهانوي» إعلاء السنن» ج ٠ء‏ ص۷۷٠‏ . 

.)٤۳( سورة النساء» آية‎ )٤( 

(4) هو بشار بن برد كما في «الأغاني»؛ ج 7» ص 4 ١4‏ ؛ ج۳» ص٠‏ ١٠ء‏ وينسب البيت إلى عبدالله بن سالم الخياط. 


)03 «المغني»» ج ١‏ 2( ص۸٥‏ ۲+ «لانتصار»» ج١‏ 3 ص٤ ١‏ «الأم», ج ١‏ 3 ص٤‏ ك7 «المجموع». ج١‏ 04 ص۲۷ . 
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وأما شرعاًء فيدل عليه قوله تعالى: #وَلَوَ رلا عَلَيَكَ كتنبا فى قِرَطَاس فَلَمَسُوهُ بأَيَدِيِمَ لَقَالَ 
لذن فووا إن دآ إلا سخب شير 7". وفي الحديث «نهى النبي يله عن بيع الملامسة)" وهو لمس 
الثوب باليد. 

الوجه الثاني: أن هذا المس وإن كان به الجس باليد » إلا أنه مقيد بالشهوة جمعًا بين الأدلة» 
وذلك أن بعض الأدلة يفهم منها عدم الانتقاض كحديثي عائشة التاليين. 

- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت أنام بين يدي النبيٌ بو ورجلاي في قبلته» فإذا 
سجد غمزني» فقبضت رجلّ» فإذا قام بسطتهم|ء والبيوت يومئلٍ ليس فيها مصابب)”؛ 

- وعنها -رضي الله عنها- قالت: «فقدت النبيّ #5 ذات ليلةٍ فجعلت أطلبه بيديٌ» فوقعت 

يدي على قدميه» وهما منصوبتان وهو ساجدء يقول: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 


عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك». 


ج) استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها : 
- قوله تعالى: الزن كم رورعز ستراز جار ان يكم ا 
آليْسَاءَ فَلَمَ تَدُوأ مَآءَ قَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيْا فَآمسَحُوأ يوجُوهِكُمَ وَأيَدِيكة 74 . 
والاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول آذ مه الس اة البشرين لغة وشرعنا. آأمالفة فل عليه قول 
اا 


.)۷( سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الملامسة» ج 7» ص ؛ 0لا حديث رقم »)۲٠۳۷(‏ ومسلم في البييوع باب 
إيطال بيع الملامسة والمنابذة» ج”» ص ۱١٠١ء‏ حديث رقم »)٠١١١(‏ وهو في «الاستذكار»» ج۳٠‏ ص٥٥‏ . 

(۳) ابن عبدالبر» الاستذكار» ج۳٠‏ ص٥ ٠‏ القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء الذخيرة» ط. الأولى» 
دار الغرب الإسلامي» سنة ١1944‏ م, ج١»‏ ص 775» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج5» ص95١.‏ 

(4) سبق تخريجه (ص 778 حاشية رقم .)١‏ 

(5) سبق تخريجه (ص 778 حاشية رقم ؟7). 

(5) سورة النسا آية (57). 

(0) «الاصطلام» ج١1‏ ص 47؛ «الأم)؛ ج١1‏ ص 54؛ «الحاوي»؛ ج١ء‏ ص۱۸۳ . 
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انث کے کے ای 3 و ا لوه يع اا 

وأما شرعاء فيدل عليه قوله تعالی: ولو رتا عَلَيَكَ ًا فی قِرَطَا س قَلَمَسُوه بِأَيَدِيِم لَقَالَ 
آلَذِينَ كفَرُوَأ إن هَذَآ إلا سِحَرٌمُين4”". وني الحديث «نهى النبي يك عن بيع الملامسة»"' وهو لمس 
الثوب باليد. 

الوجه الثاني: أن لفظ الملامسة حقيقة في المس باليد مجاز في الوطء؛ وحمل الكلام على الحقيقة 
الع 

الوجه الثالث: أن الله تعالى عطف اللمس عل المجيء من الغائط» ورتب عليه الأمر 

بالتيمم عند فقد الماء» فدلٌ على أنه حدث موجب للوضوء كالمجيء من الغائط”؟". 


رابعًا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحه الله- في المسألة له 
أثر واضح في الخلاف» وإن كان يوجد ثمة أسباب أخرى أهمها الاختلاف في صحة الأخبار التي 
استدل بها الحنفية على عدم انتقاض الوضوء من لمس المرأة؛ كحديث عائشة -رضي الله عنها- في 
القبلة» فالحنفية قالوا: إن اللمس في الآية لفظ مشترك في كلام العرب فإن العرب. تطلقه على اللمس 


الذي هو باليد» ومرة تكني به عن الجماع» وهو هنا في هذه الآية بمعنى الجماع ويدل على ذلك 


أمران: 


الأول: أن الشارء | إذا أضاف ١‏ أل الساء فاته يريد به القافه يا إن ١‏ 
€ 4 ع ۶ 3 چ 4 ع6 4 ع 


.)۷( سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(؟) ابن عبدالبر» الاستذكار» ج ۳» ص٥٥‏ . 

() النووي» المجموع؛ ج ١ء‏ ص1۷؛ الشربيني» مغني المحتاج» ج١»‏ ص 5 5 ١‏ . 

(:) الشربيني» مغني المحتاج» ج١»‏ ص٤٤٠؛‏ البيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ( ت0۸٤‏ ه)» معرفة 
السنن والآثار» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية» دار قتيبة» دمشق» 
بیروت» الطبعة الآولی» سنة ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م ٠‏ ج٠ء‏ ص١۷".‏ 

(4) ابن رشدء بداية المجتهد . ج١»‏ ص ٠٠٠-٦١‏ العيني» البناية » ج٠٠‏ ص٤ ۲٤‏ الكاسانيء بدائع الصنائع » ج١»‏ 
ص ١‏ ”7 الجصاص» أحكام القرآن » ج٤»‏ ص٤»‏ الصنعاني» سبل السلام » ج٠‏ ص٤۳٠‏ الشوكاني» فتح 
القدير » ج٠٠‏ ص٩‏ ٠۷ء‏ الصلاحين, فقه العبادات (ص؟ 0). 
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والذي هو أقرب من الملامسة لإفادة ا لجس باليد استعمل بمعنى الجماع» ومن ذلك قوله تعالى : 
والثاني: آنه حمول على المعنى المجازي» وهو الجماع» بدليل حديث عائشة -رضي الله عنها- 
في القبلة» وبا ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه فسر الآية بالجماع» وهو حبر الأمة المدعو له 
من النبي بء بأن يعلمه الله التأويل. 
وأما المالكية والحنابلةء فقالوا: إن اللمس هنا في الآية بمعنى المس باليد» وهو من باب العام الذي 
أريد به الخاص» فاشترطوا فيه اللذةء ودعاهم إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي 5 كان يلمس 


عائشة عند سجوده بيده» وكانت تلمسه» فكان بهذا ا لحمل جم بين الأدلةء وهو أولى من إهمالها”". 


وأما الشافعية» فقالوا: إن اللمس هنا في الآية بمعنى اللمس باليد» وهو من باب العام الذي 
أريد به العموم» فلم يشترطوا اللذة فيه ولم يصح من الأخبار عندهم شىء يكون قرينة إلى حمله 
على المعنى المجازي”". 


والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول» وهو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاء 
سواء كان بشهوة أم بغير شهوة؛ لن اللمس ليس بحدث في نفسه» وإنها هو مظنة لخروج الحدث» 
وخروج الحدث في هذه الحالة ظاهر؛ لأن الحال حال يقظة؛ فلا حاجة إلئ إقامة السبب مقام 
المسبب”*» وما حملني على هذا الترجيح الأسباب التالية: 


.١‏ قوة ما استدلوا به من أدلة» وأنها نص في محل النزاع» لاسيما حديث عائشة -رضي الله عنها- 
في القبلة. 


.)5( سورة المجادلة» آية‎ )١( 

(؟) ابن رشدء بداية المجتهد » ج١»‏ ص ٠٠٠‏ القراني» الذخيرة » ج١»‏ ص 2576 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن » 
جه ص157١»‏ ابن عبدالبر» الاستذكار » جا ص 00» ابن قدامة» المغني » ج١»‏ ص/750-101» البهوق» 
كشاف القناع » ج١»‏ ص98١.‏ 

() الشربيني» مغني المحتاج » ج ١ء‏ ص٤٤٠‏ النووي» المجموع » ج ٠ء‏ ص۲۹-۲۷» ابن رشده بداية المجتهد» 
ج1١‏ ص*٦.‏ 

)٤(‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج١»‏ ص ٠١١٠ء‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی » ج٠۲٠‏ ص ٠۲٤١‏ الزيلعي» تبيين 
الحقائق » ج۱٠‏ ص0۸ . 
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؟. عموم البلوى ووجهه أن لمس المرأة من الأمور التي يكثر تكرارها وتعم بها البلوى» فلو كان 
الوضوء من ذلك واجبًا لأمر النبي وَل به» ولو أمر به لنقل عنه؛ فلما لم ينقل عنه في ذلك 
خبر صحيح مع عموم البلوى بهء علم أن ذلك غير واجب"") 
۳. إن في إيجاب الوضوء على الزوج كلا لامس امرآته» سواء بشهوة آم بغير شهوة» حرجًا 
- . » )۳( 
عظيًاء والحرج مرفوع في شريعتنا'". 
المثال التانة : : الاشتراك في لفظ «القرء» من قوله تعال : #وَالْمُطِلقت اا ت 


بأنفسهن لَه قرو روء 4 


أولاً: أقوال العلماء ق المسالة: 

0 و5 : ۶ 7 5 . 5 2 ء۶ 
ويطلق- سواء أكان بالفتح أم بالضم- على الطهر وعلى الحيص» لا حلاف في ذلك بين أئمة اللغة 
والفقهاء. فهو لفظ مشترك بينهىا“. 


واختلفوا في هذه ا لآية ؤ في الأقراء: ما هي؟ على قولين: 
القول الأول: أن القرء هو الحيضء وهذا هو مذهب الحنفية؛ والحنابلة©. 


القول الثاني: أنه الطهرء وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية” . 


)١(‏ الجصاصء أحكام القرآن اج ص٥٠‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى جك ص٠۲۳‏ » الدكتور الصلاحين.ء فقه 
العبادات ( ص .)1١‏ 

(۲( لي يت الت »ج۰۱ ص ۱۳۲١ء‏ العازمي» اختيارات ابن عبدالير (ص178). 

(۳) سورة البقرة» اية (۲۲۸). 

)€( الرازي» مختار الصحاح » ج١»‏ ص »77١‏ ابن منظورء لسان العرب » ج٠»‏ ص ١٠١١ء‏ الفيروزآبادي» القاموس 
اللحيط » ج ١ء‏ ص۲٦‏ . 

€ ابن الهمام» فتح القدير » ج١»‏ ص ,57١‏ الكاساني» بدائع الصنائع ءج e‏ ص ۰*٦‏ البهوتي» كشاف القناع» 
ج >»١‏ ص ٠٤۳۲‏ ابن النجار» منتهى الإرادات » ج ۲> ص٥ ٠۲١‏ ابن قدامة» المغني » ج١١»‏ ص٠١٠‏ . 

69 الخرلى و ارع التعرني بج لوكي 51 ge EG E‏ 
الشنقيطي» مواهب ال حليل من أدلة خليل » ج۳٠‏ ص14 ١.؛‏ الشربيني» مغني المحتاج » ج5. ص4 /اء ابن 
رشد. بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص85, الماوردي» الحاوي » ج ١١ء‏ ص ۳١١١ء‏ ابن قدامة» المغني » ج١٠ء‏ 
ص c۰ ٠‏ ابن قدامة» الكافي ءج e‏ ص۱۹۹ . 
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ثانيا : سبب الخلاف: 
قال ابن رشد - رحمه الله- بعدما ذكر الأقوال: «(وسبب الخلاف اڈ شتراك اسم القرء؛ فإنه يقال 


في كلام العرب على حل سواء» على الدم وعلى الأطهار)”"'. 


ثالثا: أدلة الأقوال : 
استدل كل فريق بأدلة تكون له قرينة لحمل اللفظ المشترك - القرء - لما ذهبوا إليه» ومن هذه 
الآأدلة ها يل: 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة » منها: 
يدي + 0 - 22د و 
.١‏ قوله تعالى : إوآلتى يَيِسَنَ مِنَألْمَحِيض من نيك إن آرتبَشْر عدن تة هر 4”. 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهرء فدل 
ذلك على أن الأصل الحيض". 
۲. أن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض» ومن ذلك قوله ي لفاطمة بنت 
حبيش: «انظري فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم 
صلي»» وني لفظ عند النسائي: «ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». 


ب) استدل أصحاب القول الثانى بأدلة منها: 


- قوله تعالى : «فَطَلِقُوهنٌ عدج 4”. 


.۸٦ص‎ "7 ابن رشدء بداية المجتهد» ج‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق» آية .)٤(‏ 

(۳) الجصاصء أحكام القرآن » ج 7 ص4 5. الكاساني» بدائع الصنائع » ج”ء ص٦ "٠‏ ابن قدامة» المغني » 
ج١١1‏ ص۲۰۱٠‏ ابن رشد» بداية المجتهد » ج ۲» ص٦۸۷-۸.‏ 

(:) الجصاصء أحكام القرآن» ج ؟» ص28 ابن قدامة» المغني » ج١١‏ » ص۲٠۲٠‏ البهوتي» كشاف القناع » ج9 » ص 2477 
العيني» البناية » ج5» ص5 ٠‏ 5» ابن الحمام» فتح القدير » ج 4» ص/717/1-/277 ابن رشدء بداية المجتهد » ج 37 ص/7/. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء» باب: غسل الدم » ج١»‏ ص١4»‏ رقم (777), ومسلم في 
صحيحه: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها ج۰۱ ص ۱۲٦۲ء‏ حديث رقم (۳۳۳). 

(7) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ: كتاب الطهارة» باب ذكر الأقراء » ج١.‏ ص7١١»‏ حديث رقم .)75١15(‏ 

(۷) سورة الطلاق» آية .)١(‏ 
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وجه الاستدلال: أن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالطلاق في الطهر لا ني الحيض» وغا يدل على ذلك 
ما جاء في حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- إذ قال النبي 5 لأبيه: «مره فليراجعها حتى تحيض ثم 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)"'". 
هذا دليل واضح على أن العدة هي الأطهار؛ لكي يكون الطلاق متصلاً بالعدة”". 


رابعا : مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح : 

وبعد عرض أبرز الأدلة في هذه المسألة نجد أن سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله- 
له صلة وثيقة بأصل الخلاف في هذه المسألة؛ إذ نجد أن أصحاب القول الأول -وهم الحنفية والحنابلة - 
هلوا اللفظ المشترك -القرء- على معنى الحيض» للقرائن التي استندوا عليها لحمل لفظ القرء على 
ا لحيض؛ وذلك أن اللفظ المشترك عندهم يحمل على أحد معنييه إذا وجدت القرائن الدالة على أحد 
معنييه» وكانت الأدلة التي استدلوا بها كافية عندهم بحمل اللفظ المشترك -القرء- على معنى الحيض. 

وأما أصحاب القول الثاني -وهم المالكية والشافعية- فكان الاشتراك اللفظي ظاهرًا في أصل 
ا لخلاف عندهم» فاعتمدوا على الآدلة التي استدلوا بها لتكون قرينة لحمل لفظ القرء على معنى الطهرء 
فهم أيضًا اعتمدوا على القرائن في حمل اللفظ المشترك -القرء- على أحد معنييه عندهم» وهو الطهر. 

والراجح من هذين القولين هو القول الآول؛ وذلك لأن العدة شرعت لبراءة الرحم» 
وبراءته إنما تكون بالحيض لا بالأطهار. 

وللخلاف ثمرة» فمن قال: المراد بالأقراء الطهرء قال: إذا وقع الطلاق في طهر احتسب 
بذلك الطهرء ولا يشترط مرور ثلاثة أطهار كاملة بعد الطلاق. وأما من قال: المراد منه الحيضء» 
فاشترط ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق» باب: قول الله تعالى : ##يا أبها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتہن» ج٥۰‏ ص۲۰۱۱ رقم »)٤۹٥۳(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائق 
بغیر رضاها » ج۲» ص ۱۰۹۳ »رقم .)۱٤۷۱(‏ 

(؟) الحطابء مواهب الحليل من آدلة خليل » ج۳ ص ٠۲٠٠‏ القاضي عبدالوهاب» الإشراف »ج۲٠‏ ص4۲٤‏ الماوردي» 
الحا وي » ج٠٠‏ » ص۳١٠-٤١١»‏ الشربيني» مغني ا محتاج » ج »٥‏ ص۷۹٠‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج 7 ص۸۷. 

() ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص٦۸.‏ 
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5780 تت 
الفصل الثاني 
التعارض والترجيح 

تعارض الأدلة بجميع صوره يعتبر من أهم أسباب اختلاف الفقهاء. 

يؤكد ذلك أن أكثر أسباب الخنلاف التي ذكرها ابن رشد -رحمه الله تعالى - ترجع إلى 
تعارض الأدلة. 

والتعارض بين الأدلة هو التمانع بينها مطلقاء بحيث يقتضي أحدها عدم ما يقتضيه الآخر في 
نظر المجتهد لا في نفس الأمر؛ لأنه لا تعارض على الحقيقة بين أدلة الشرعء وما قد يرى في الظاهر 
من تعارض بين الأدلة إنم| مرده إلى ما قد يخفى من أمرها على الناظر فيهاء كأن يكون في أحد الدليلين 
خلل في سنده أو متنه» أو ضعف في دلالته» أو أنه منسوخ» فلم يتنبه المجتهد إلى شيء من ذلك» ولم 
يصل إلى علمه» فيحكم بتعارضه| وهما ليس كذلك في واقع الأمر. 

ومن جهة دفع التعارض الظاهري نرى أن أفهام المجتهدين تختلف أيضًا في ترتيب المسالك 
التي يدفعون بها هذا التعارضء فنجد أن فريقًا يقدمون النسخ أولاً» ثم الترجيح» ثم الجمع بين 


الأدلة» ثم الحكم بتساقطهاء بينم| نجد فريقا آخر يقدم الجمع أولاًء ثم النسخ» ثم الترجيح» ثم 
التوقف أو الحكم بتساقط الأدلة على ما سوف نذكره في المطالب الآتية”". 


() الروكيء نظرية التقعيد الفقهي» ص۷۲٥٠ ٠٠٠٦‏ الدكتور: البوشيخي» الخلاف الفقهي ص۷۹» الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» أسباب اختلاف الفقهاء» مكتبة الرياض ال حديثة » ط. الثانية» سنة (/191/1١م)»‏ 
ص197١»‏ الصاعديء الدكتور حمد بن همدي الصاعدي» أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية» ط. 
الأولى» الناشر: دار العلوم والحكم - المدينة المنورة» سنة (5 ١٠7ه)ء‏ ص١١١.‏ 
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المبحث الأول 
الأسباب العائدة إلى تعارض الأدلة 
المطلب الأول 
تعريف التعارض 
التعارض ف اللغة: 


التعارض لغة: على وزن التفاعل» فهو يعني المشاركة بين اثنين فأكثر من (العُرْض) بضم 
العين وهو الجهة والناحية» فكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعضء أي ناحيته وجهته . 
مه من الغو د ال حت وجه )ولد معان مها 

المقابلة: قال ابن منظور: «عارض الشىء بالشىء معارضة. قابله» وعارضت كتابي بكتابه أي 
قابلته)”". 


التمانع: يقال عرض الشيء يعرض» واعترض: انتصب ومنع» والعارض السحاب سمي 
e ٠‏ د ورت 
بذلك لمنعه شعاع الشمس وحرارتهاء ومنه قوله تعالى . #قَالُوأْ هَندًا عَارض ممطركا 4”. 
وق الاصطلاح: 


هو: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقًا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة » ج4» ص73726» ابن منظورء لسان العرب» ج۷» ص717 2158-١‏ ينظر: 
البرزنجيء عبد اللطيف عبدالله» التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
7 ,»ج۱ » ص ٠١-٠١‏ . الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲» ص۳۷۲. 

(۲) ابن منظور» لسان العرب » ج۷» ص۷١٠‏ . 

(۳) ابن فارس» معجم مقايیس اللغة » ڄ٤»‏ ص‌۲۷۸. 

.)٠١( سورة الأحقاف» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ البرزنجي» التعارض والترجيح » ج٠»‏ ص۲۳٠‏ الشوكاني» إرشاد الفحول » ج۲» ص۳۷۲٠‏ الأنصاري» 


فواتح الر موت rak‏ ص۹۹ . 
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VY -‏ 
المطلب الثاني 
أقسام التعارض ال ذكرها ابن رشد .رحمه الله وكانت سببًا فى اختلاف العلماء 


ومن خلال الاستقراء تبين أن الأسباب التي ذكرها ابن رشد لا تخلو من ثلاثة أقسامء 


(). 
قحو : 


.١‏ تعارض دليلين نقليين. 
؟. تعارض دليلين عقليين. 
۳. تعارض دليل نقلي ودليل عقلي. 
ذكر ابن رشد -رحمه الله تعالى - صورًا من التعارض الظاهريء ترجع إلى هذه الأقسام 
الثلاثة» ويمكن إدراجها ضمن هذه الأقسام مع ذكر بعض الأمثلة التي ساقها ابن رشد -رحمه الله- 
وذكر أن السبب في اختلاف العلاء فيها هو التعارض الظاهري. 


أولاً: التعارض بين دليلين نقليين: 
ولا يخلو هذا القتسم من ثلاث صور: 
أ- تعارض الكتاب مع الكتاب: 
ذكر ابن رشد -رحه الله- تحت هذه الصورة فروعًا كان السبب في اختلاف العلماء فيها هو 
تعارض بعض النصوص القرآنية في الظاهر مع بعضها الآخر » ومنها : 
.١‏ حكم ذبائح أهل الكتاب التي يذبحونها لأعيادهم وكنائسهه'". 
.١‏ حكم نكاح الأمة'". 
ب- تعارض الكتاب مع السنة: 


وذكر ابن رشد ح رحمه الله- تحت هذه الصورة مسائل كثيرة» منها: 


(۱) الشوكاني» إرشاد الفحول “ج ص .۳۷٣‏ 
)۲( ابن رشد» بداية المجتهد » ج٠‏ » ص۲٦٤‏ . 
)۳( ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص١٤‏ . 
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.١‏ القراءة الواجبة في الصلاة"" . 
”. اشتراط المحرم لحج المرأة'". 
*ي أكل كل نذي تابه مرخ السباع”'". 
.٤‏ مقدار المحرم من اللبن في الرضاع. 


6 فقة اة وسكتاها": 


ج- تعارض السنة مع السنة: 


010 
00 
00 
(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(۸) 
01) 


وذكر ابن رشد -رحه الله- تحت هذه الصورة مسائل كثيرة جدّاء منها: 
١‏ لسن الذكرهاء يفن الرضوءأو لا . 
2 » .) 
؟. حكم تطهير جلود الميتة بالدباغ”". 
۳. حكم استقبال القبلة للغائط والبول'". 
5. حكم صلاة القائم خلف القاعد”". 
5 2000 
. حكم غسل يوم الجمعة"'''. 
5. حكم طهور الرجل بالماء الذي خلت به المرأة'" ". 


Oo 


ابن رشدء بداية المجتهد . ج١»‏ ص ١50‏ . 
المرجع السابق» ج١.‏ ص7375. 

المرجع السابق» ج١»‏ ص 5/8٠١‏ -5/1. 
المرجع السابق» ج۲٠‏ ص5 7. 

المرجع السابق» ج١»‏ ص۲٦٤‏ . 

المرجع السابق» ج”» ص١‏ 1. 

المرجع السابق» ج١»‏ ص١1‏ . 

المرجع السابق» ج١.‏ ص19. 

المرجع السابق» ج١»‏ ص۷١٠‏ . 


)20 المرجع السابق» ج١.‏ ص١8١.‏ 
)23010 المرجع السابق» ج١»‏ ص٤٥‏ . 
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۷. فطر الصائم بالحجامة'". 

۸. حكم زكاة الذهب المعد للزينة. 

4. حكم العمرة'". 

. حكم وضع الجوائح في الثار“. 


ثانيًا: التعارض بين دليلين عقليين: 


ذكر ابن رشد -رحمه الله- مسائل فقهية كان السبب في اختلاف العلماء فيها راجعًا إلى 


صورتين من صور التعارض بين دليلين عقليين » هما: 


فهذه الصورة ذكر ابن رشد -رحمه الله- مسائل كثيرة كان السبب في اختلاف العلماء فيها 


برجم إل تفارش الأفيسةا»منها: 


(1) 


(۳) 
(€) 
(2) 
00) 
0370 
(۸) 


.١‏ المغمى عليه » هل يقضي الصلاة التي فاتته أو لا؟. 

۲. كفارة الجاع ني رمضان» هل هي على الترتيب أو على التخيير؟". 
۳. حكم ظهار المرأة من الرجل". 

5. حكم بيع لبن الآدمية. 

. حكم نكاح المريض"". 


Oo 


ابن رشد» بداية المجتهد» ج٠‏ » ص۷٦۲‏ . 
المرجع السابق» ج١.‏ ص7١‏ 7. 

المرجع السابق» ج١.‏ ص ٠‏ 21 

المرجع السابق» ج5. ص۱۷۷ . 

المرجع السابق» ج١.‏ ص۱۹۸ . 

المرجع السابق» ج١.‏ ص۲۸۱. 

المرجع السابق» ج”» ص 62 1 

المرجع السابق» ج ٠ء‏ ص٤۱۲‏ . 

المرجع السابق» ج5. ص٤٤‏ . 
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ب- تعارض القياس مع استصحاب الحال”": 
وذكر ابن رشد -رحمه الله- مسائل فقهية» كان السبب في اختلاف الفقهاء فيها هو معارضة 
القياس لاستصحاب الحال» ومنها: 
.١‏ حكم خيار الإعسار بالنفقة"". 


كم دوج امرأة المفقود الذي لا يعرف أحي هو أو ع 


ثالثا: التعارض بين دليل نقلي ودليل عقلي: 
وذكر ابن رشد -رحمه الله- فروعًا فقهية كان السبب في اختلاف العلماء فيها راجعًا إلى 
صورتين من صور التعارض بين دليل عقلي ودليل نقلي, هما: 
أ- تعارض القياس مع الكتاب: 
وذكر ابن رشد -رحمه الله- مسائل فقهية كان السبب في اختلاف العلماء فيها يرجع إلى 
تعارض القياس مع الكتاب» منها: 
١‏ حك سووالشرك والخدوي”*., 
۲. قضاء ما أفطره الصائم في رمضان بعذر» هل يجب عليه بالتتابع و لا*؟ 
۳. حكم الإشهاد في صحة الرجعة". 
ب- تعارض القياس مع السنة: 
وذكر ابن رشد -رحه الله- مسائل كثيرة كان السبب في اختلاف العلماء فيها راجعًا إلى 


تعارض القياس مع السنة» ومنها: 


)١(‏ هوالحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل» بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي» لعدم 
قيام الدليل على تغييره» ينظر: وهبه الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي » ج۲» ص۸۸۸. 

(۲) ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص ٠‏ 5. 

(۳) المرجع السابق» ج۲» ص .٥*‏ 

(5) المرجع السابق» ج١»‏ ص١‏ 0. 

(5) المرجع السابق» ج١.‏ ص 775. 

(5) المرجع السابق» ج37 ص”77. 
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مھ 


. حكم سؤر الكلب والخنزير'". 
۲. حكم التشهد في الصلاة"؟ 
م هل يقش الصرع عن الك 


.٤‏ حکم من جامع ناسيًا صومه. 


المطلب التالت 
التطبيق الفقفى 


المثال الأول: القراعة الواجبة فق الصلاة: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 
اتفق العللماء على مشروعية قراءة الفاتحة في أول كل ركعة من الصلاة» واتفقوا على أنه 
لايجوز صلاة بغير قراءة» واتفقوا على أن ما سوى الفاتحة من القرآن ليس بواجب في الصلاة. 


واختلفوا في درجة المشروعية لقراءة الفاتحة من حيث الركنية أو الوجوب على 
قولين””: 


القول الأول: أن قراءة الفاتحة واجبة''' في الصلاة في الركعتين الأوليين فقط. وهذا هو 
مذهب الحنفية”". 


.0 ١ص‎ .١ج ابن رشدء بداية المجتهد.‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ج١.‏ ص58 .١‏ 

(9) المرجع السابق» ج١.‏ ص775. 

(5) المرجع السابق» ج١.‏ ص774. 

(5» المرجع السابق» ج١»‏ ص 5 »١5‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج١.‏ ص95 النوويء المجموع » ج ”2 
ص98 .١‏ 

(7) المقصود من الوجوب هنا -عند الحنفية- ما يلزم عن السهو فيه سجود السهوء وليس مرادفا للفرض» بناء 
على تفريقهم بين الفرض والواجب. ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع » ج١»‏ ص54 94". 

(0) ابن الحمام» فتح القدير » ج١؛‏ ص۲۹۹٠‏ العيني» البناية » ج۲» ص ٠۲٤١‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج٠‏ 
ص٤‏ ۳۹. 
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القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة» وهذا هو مذهب المالكية» 
ALN‏ 


ثانيا: سبب الخلاف: 

قال ابن رشد - رحمه الله- : «والسبب في هذا الاختلاف: تعارض الآثار في هذا الباب» 
ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر). 

أمنا الآثار المتعارضة في ذلك فأحدها: حديث ابي هريرة الثانيت: «أن رجلا دخل 
الملسجد فصلى» ثم جاء فسلم على النبي 5 فرد عليه النبي 5 وقال: «ارجع فصل فإانك لم 
تصل). ثم جاء فأمره بالرجوع» فعل ذلك ثلاث مرات» فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره» فقال 45 : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأما 
تیسر معك من القرآن ثم ار کع حتیٰ تطمئن راکعَاء ثم ارفع حتی تعتدل قاتاء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتی 
تستوي قاتاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وأما المعارض هذا فحديثان ثابتان متفق عليها. 

أحدهما: حديث عبادة بن الصامت أنه ء4 قال: «لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وحديث أبي هريرة أيصًا: أن رسول الله 4 قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج فهي خداج. ثلانًا». 

وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن» 
وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة» وظاهر قوله 


تعالى : فَآقرَءُوأْ مَا تيَسَّرَمِنَهُ# يعضد حديث أبي هريرة المتقدم»". 


(۱) الخرشي» شرح الخرشي » ج۰۱ ص٤ ٠٥۰‏ ابن عبدالبر» الاستذكار » ج٤٠‏ ص197١»‏ ابن عبدالبر» التمهيدء 
ج١7‏ ص195» الشربيني» مغني المحتاج » ج٠»‏ ص۳٠٠‏ النووي» المجموع » ج۳٠‏ ص۱۹۸ الماوردي» 
الحاوي » ج۲ ص 2٠١7”‏ البهوتي» كشاف القناع » ج١»‏ ص 5٠‏ 4» ابن قدامة» المغني » ج ۲» ص١٤٠‏ . 

(0) ابن رشدء بداية المجتهدء ج١.‏ ص ١55-١56‏ . 
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فالتا: أدلة الأقوا ال: 


أ © استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 
.١‏ قول الله تعالى : فَأقرَءُوأ مَا تيَسّرَمِنَ آلَرَءَانَ 7#". 
وجه الدلالة: أن الله -سبحانه وتعالى - أمر بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة مطلقًا 
من غير تقييد بالفاتحة» وتقييده بالفاتحة زيادة على النص» وهي نسخ» والنسخ لا يقبل 
(Y)«‏ 


إلا بمتواتر كالاية 


.١‏ عن أبى هريرة -رضى الله عنه- من حديث المسىء في صلاته» والذي جاء فيه: (إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع... )"". 


وجه الدلالة: أن النبي ي لم يذكر له الفاتحة» وهو في مقام التعليم والبيان» ولو 
كانت قراءة الفاتحة ركتا لعلمه إياها مع علمه بجهله بأحكام الصلاة“. 


با ) استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 


(1) 


(۳) 


(0) 
2) 


.١‏ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي 5ه قال: «للاصلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب» . 


وجه الدلالة: أن النبي ي نفى الصلاة عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فدل على 
ز کشت ]20 


سورة المزمل» الآية رقم .)٠١(‏ 
الجصاصء أحكام القرآن» ج١.‏ ص .7١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ج١»‏ ص 27557 رقم (0775). 

ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ج١»‏ ص‌۲۹۸» رقم (۳۹۷). 
العيني» البناية» ج 7" ص57 7. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صفة الصلاة؛ باب وجوب القراءة .. » ج١»‏ ص357,» رقم (0771. 
ومسلم في صحيحه في كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة .۰ ج۰۱ ص۰۲۹۸ رقم .)۳۹٤(‏ 
الكلوذاني» الانتصار » ج۲» ص٤۱۹‏ » ابن قدامة» المغني » ج ۲» ص١٤٠‏ . 
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۲. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي 5 أنه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 

بأم القرآن » فهي خداج -ثلانا- غير تمام)”". 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ وصف الصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة با لخداج» وهي 

الفاسدة» فدل ذلك على ركنية الفاتحة وعدم صحة الصلاة بدونها"". 
رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة في المسألة نجد أن سبب الخلاف في المسألة راجع إلئ تعارض 
الآثار ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر؛ كما ذكر ابن رشد ح رحمه الله- وذلك أن الناظر إلى 
الأدلة في المسألة يجد أن بينها تعارضًا ظاهريًا؛ حيث إن ظاهر بعضها يقتضي إجزاء قراءة أي 
شيء من القرآن» وهي التي استدل بها أصحاب القول الأول, في حين أن ظاهر البعض الآخر 
هو تعين الفاتحة في كل ركعة من الصلاة» وعدم إجزاء غيرها عنهاء وهي التي استدل بها 
أصحاب القول الثاني. فحصل التعارض بين هذه الآدلة» فسلك العلماء لرفع هذا التعارض 
الظاهري مسلك الترجيح» فأصحاب القول الأول رجحوا أدلتهم على أدلة أصحاب القول 
الثاني» مؤيدين ذلك بظواهر الكتاب التي توافق ما ذهبوا إليه» هذا من جهة ومن جهة أخرى. 
فإن أدلة أصحاب القول الثاني معارضة لظاهر القرآن الذي يدل على قراءة ما تيسر من القرآن 
مطلقا من غير تقييد بالفاتحة”"» وأما أصحاب القول الثاني فإنهم رجحوا أدلتهم على أدلة 
أصحاب القول الأول؛ لصحتها وأنها نص في محل النزاع”'. وبناء على أصلهم بجواز 
تخصيص الكتاب وتبيينه بخير الآحاد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ج١ء‏ ص795» رقم 
(59464). 

(؟) ابن عبدالبر» الاستذكار » ج4» ص97١.‏ 

(©) العينيء البناية » ج”» ص ١‏ 5 50-7 7» ابن اهام فتح القديرء ج١»‏ ص 3٠٠0-7994‏ الزيلعيء تبيين الحقائق» 
ج١1‏ ص 770. 

(5:) النوويء المجموع . ج". ص44 »١‏ ابن قدامة» المغني » ج 7 ص57 »١‏ السمعانيء أبو المظفر منصور بن 
محمد السمعاني (ت5/85ه). الاصطلاحء ط. الأولى» الناشر: دار المنار» القاهرة» (17١5١ه-‏ ”19945م), 
ج۱» ص۹١۲٠‏ الكلوذاني» الانتصار » ج۲٠‏ ص195١»‏ ابن رشدء بداية المجتهد » ج ٠ء‏ ص55 »١‏ الشوكاني» 
نيل الأوطار » ج۲٠‏ ص۰۲۱۷ الصنعاني» سبل السلام » ج ۲» ص٤ .۲٤‏ 
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والراجح من هذين القولين هو القول الثاني القاضي بركنية الفاتحة في الصلاة؛ وذلك 


. قوة أدلتهم وصحتهاء وصراحتها في محل النزاع‎ .١ 
؟. أنها جاءت مبينة لأدلة أصحاب القول الثاني ومخصصة لعموم ما استدلوا به.‎ 
إن الزيادة على النص ليست بنسخ» كا ذكرنا ذلك في مبحث الزيادة على النص.‎ .۳ 


المثال الثانة: مقار ما بترم من الرطاي: 


أولاً: أقوال العلماء في المسألة: 

اختلف العلماء في مقدار اللبن المحرم في الرضاعة. على قولين: 

القول الأول: أن مطلق الرضاعة محرّمة من غير تحديدها بعدد معين. وهذا مذهب الحنفية» 
وال 


القول الثاني: أنه لا حرم من الرضاعة إلا مس رضعات مشبعات فا فوقها" وهذاهو 


مذهب الشافعية» وسال 


»٠ج‎ » ابن الهمام» فتح القدير » ج۳٠ ص8١ 4» الزيلعي» تبيين الحقائق‎ 8١ العينيء البناية » ج5» ص5‎ )١( 
ا لحطاب» مواهب الحليل ج۳٠ ص77 ”, الخرشي» شرح‎ »٤ ۰١ ٥ص الكاساني» بدائع الصنائع » ج۳»‎ ٠٠۳۰٠ ص‎ 
الخرشي » ج٥ ص ١١۷٠ء القاضي عبد الوهاب» الإشراف » ج۲» ص۳٠۸ ابن رشدء بداية المجتهد» ج۲»‎ 
.۲٠١۹‌ص ابن عبدالبر» الاستذكار » ج۱۸»‎ »١67 ص 6 ”27 الباجيء المنتقى شرح الموطأ . ج4» ص‎ 

(۲) وذكر ابن رشد ثلاثة آقوال لمن قال بالتحديد » هي: 

.١‏ تحرم الثلاث رضعات ف| فوقهاء وعزاه إلى أبي عبيد وبي ثور. 
۲. تحرم الخمس رضعات ف| فوقهاء وعزاه إلى الشافعي. 

۳. تحرم العشر رضعات ولم يعزه إلى أحد. 

ينظر: ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲٠‏ ص٥٠"‏ . 

() الشربيني» مغني المحتاج » ج١٥٠‏ ص ١١١‏ الماورديء الحاوي » ج١١.‏ ص59" البهوتي» كشاف القناع » 
ج6» ص 5١‏ 4» ابن قدامة» الكافي » ج۳» ص »۲۲٠‏ ابن قدامة» المغني » ج١١»‏ ص ١٠١‏ 7. 
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ثانيا : اسبب الخلاف ك المسالة: 


قال ابن رشد - رحمه الله- بعدما ذكر الأقوال في المسألة: «والسبب في اختلافهم في هذه 


المسألة: معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد)"". 


فالتا: أدلة الأقوال : 


أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة » منها: 


۶ و صل 


قوله تعالى : ©وََمهَشُكُمْ لَبِق اُرَصعتگہ 4 . 
وجه الدلالة: قال الجصاص حر حمه الله- مستدلاً ببذه الآية على عدم تحديد الرضاعة بعدد 
معين: «ومعلوم أن هذه السّمَةَ إن هي مستحقة بالرضاع» أعني سمَة الأمومة والأخوة؛ فلا 
علق هذه السمة بفعل الرضاعء اقتضى ذلك استحقاق اسم الأمومة والأخوة بوجود 
الرضاع» وذلك يقتضي التحريم بقليل الرضاع لوقوع الاسم عليه»". 


ب ) استدل أصحاب القول الثاني بأدلةء منها: 


1) 


( 


00 
020 


0) 


صر 


.١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيها أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
ينْحَرّمْنَه ثم نُسخْنَ بخمس معلومات, فتوفي رسول الله ود وهن مما يقرأ من القرآن)9». 

؟. عن عائشة -رضي الله عنها- أن أبا حذيفة تبنى سائًا وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى 
النبي يد زيداء وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتئا 
أنزل لله عز وجل: لآدَعُوهُمْ لِأَبَآيهِمَ مَوَأَقَسَطُ عِندَ آَلَهُ إن لَمْتَعَلمُوَأ َابَآءَهُمَ 
وک ی ان و 4" را ا اھ فن ل یل له آپ مرن ون 


ابن رشد» بداية المجتهد » ج۲٠‏ ص٠"‏ . 

سورة النساء» آية (۲۳). 

الجصاصء أحكام القرآن » ج۲» ص٦۷١‏ وينظر: العيني» البناية » ج٤»‏ ص۷٠۸‏ ابن رشد» بداية المجتهد » 
ج۲٠‏ ص 0 ء الكاساني» بدائع الصنائع » ج۳ ص٥‏ ١٤ء‏ الباجيء المنتقى شرح الموطأ » ج٤»‏ ص١١٠‏ . 
آخرجه مسلم في صحيحه: في كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضاعات » ج۲» ص ٥۷٠٠ء‏ رقم 
(0۲). 


سورة الأحزاب» آية (ه). 
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الدين» فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله. كنا نرى سانًا ولدًا يأوي معي ومع أبي 
حذيفة» ويراني فضلاً وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت» فقال 5 : «أرضعيه شس 
رضعات»» فكان بمنزلة ولده من الرضاعة) . 


وجه الدلالة: أنه ي علق التحريم بالخمسء فدل على أن الخمس فم فوقها تحرم, وأن ما 
دونها لا يعتبر في التحريم'". 


رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 
وبعد عرض أبرز الأدلة في المسألة نجد أن سبب الخلاف هو معارضة ظاهر الكتاب 
للأحاديث وهو السبب الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله- عند ذكره لسبب الخلاف في المسألة ولرفع 
هذا التعارض الظاهري بين الأدلة نجد أن كل فريق سلك مسلكًا لرفع هذا التعارض» فأصحاب 
القول الأول -وهم الحنفية والمالكية- سلكوا مسلك الترجيح» فرجحوا عموم الكتاب الدال على 
عدم تحديد الرضاع المحرم بخمس رضعات,. وذلك لثلاثة أسباب: 
الأول: أن الأدلة التي تدل على تحديد الرضاع بعدد معين أخبار آحاد زائدة على النصء والزيادة على 
النص نسخ» والنسخ لا يكون بخبر الآحاد» وهذا الترجيح للحنفية بناء على أصلهم في 
أخبار الآحاد » وهو أنه إذا جاءت زائدة على ما في الكتاب فإنها تكون عندهم نسخًاء والنسخ 
لا يكون بخبر الآحاد» هذا من وجه» ومن وجه آخر فإن الآدلة التي تدل على تحديد الرضاعة 


, IT IE 


والثاني: أنها مخالفة لظاهر القرآن؛ بناء على أصلهم في رد أخبار الآحاد إذا جاءت معارضة لظاهر 
القرآن» وهذا الترجيح للالكية”*. 


00 أخرجه أحمد في مسنده » ج7» ص١ »7١‏ وأبو داود في سئنه: في كتاب الرضاعة» باب: من حرم به »جا 
ص1۲۸» ومالك في الموطاً » ج ۲» ص٩ ۰٦۰‏ وابن حبان في صحيحه , ج ٠١‏ ص۲۸» رقم »)٤۲۱١(‏ وأصله 
في الصحيحين: بدون لفظ الخمس رضعات. 

(0) الماورديء الحاوي » ج١١‏ ص19 ”7, ابن قدامة» المغني » ج١١.‏ ص .7١7١‏ 

() ابن الهم)ام» فتح القدير » ج٠٠‏ ص۲۲٤٠‏ العيني» البناية » ج٤٠‏ ص۸ ۸٠‏ الزيلعي» تبيين الحقائق » ج ۲» 
ص ٦۳۲-٦۳۱‏ . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد » ج ۲» ص ٠"١‏ ابن رشد الجد» المقدمات الممهدات » ج٠»‏ ص٤۹٤‏ القرطبي» المفهم › 
ج٤۰‏ ص٤۱۸‏ . 
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والثالث: أنها مخالفة لعمل أهل المدينة وهذا الترجيح للمالكية أيضًا بناء على أصلهم برد أخبار الآحاد 
إذا جاءت معارضة لعمل أهل المدينة""". 
وأما أصحاب القول الثاني فإنهم سلكوا مسلك الجمع بين الآدلة» فخصصوا عموم الآية 
الكتاب وتقييد مطلقه بخير الآحاد”". 
رضعات. وذلك للأسباب التالية: 
.١‏ قوة أدلتهم وصحتهاء وأنبا جاءت نضا في محل النزاع. 
؟. إن فيه جمعًا بين الأدلة» وهو أولى من إهمالهاء والجمع تمكن في هذه المسألة؛ لأن عموم القرآن 
يجوز تخصيصه وتقييده؛ بخبر الآحاد إذا كان الخبر صحيحًا؛ كما أوضحنا ذلك في مسألة 
الؤياةة غل النص. 


(۱) الباجي» المنتقى اج ص٦١۰۱‏ المدونة ءج ص۰۸۸ مولاي الحسين» منهج الاستدلال بالسنة rak‏ 
ص۸۳۸. 


(۲( الشربيني» مغني المحتاج ٠ج‏ ص ١١١‏ » ابن قدامة» المغني > ج۱۱ ص۳۱۲. 
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المبحث الثاني 
الأسباب العائدة إلى كيفية التخلص من التعارض 


المطلب الأول 
تعريف الترجيع 
الترجيح في اللغة: مصدر رجّحَ» ويطلق في اللغة على معان منها'": 
.١‏ التمييل» كقولهم: رجح الميزان» أي مال. 
۲. التغليب» كقوهم: ترجح الرآي عنده» أي غلب على غيره... . 
فالترجيح في اللغة يدل على إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين. 


التزرجيح في الاصطلاح: 
هو: تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين؛ لما فيه مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من 
الا 


المطلب الثاني 
كيفية التخلص من التعارض الظاهري 


سلك العلماء طرقًا لرفع التعارض الظاهري بين الأدلة المختلفة» واتفقوا في الجملة على أربعة 
طرق» وهي: ا لجمع» والنسخ» والترجيح» والتوقف أو تساقط الأدلة. واختلفوافي ترتيبهاء وكان 
لاختلافهم في ترتيبها أثر في الأحكام الفقهية التي استنبطوها؛ حيث جاءت ختلفة تبعًا لاختلافهم 


في ترتيب مسالك دفع التعارض الظاهري» على أقوال عدة» أشهرها قولان”": 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب » ج7» ص٥٤٤٠‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة » ج۲» ص٩۸٤»‏ ينظر: 
الشوكاني» إرشاد الفحول» ج۲ ص١۷".‏ 

(1) البرزنجي» التعارض والترجيح » ج٠ء‏ ص٩۸‏ الطوفي» شرح ختصر الروضة » ج۳٠‏ ص1۷۳ الإيجي» 
عبدالرحمن بن أحمد (ت5 هلاه )» شرح العضد على ختصر المنتهى الأصول» ط. الأول» دار الكتب العلمية 
(۱۲۱ هھ ۲۰۰۰ م) ۰ (ص‌۳۹۳). 

(۳) السوسوة» الدكتور عبد المجيد محمد إسماعيل » منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وآثره في الفقه 
الإسلاميء ط الثانية» دار الذخائر» المملكة العربية السعودية» ۱۹۹۷م» ص 115-١١5‏ البرزنجي» 
التعارض والترجيح » ج١»‏ ص188-177» ابن جزي» تقريب الوصول (ص”55). اللكنوي» محمد بن 
عبد الحي الهندي. (ت5 170١ه».‏ الأجوبة الفاصلة للأسئلة العشر الكاملة» ط الثالثة» (تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة)» مكتب المطبوعات الإسلامية» سورية» حلب» ۱۹۹٤‏ م» (ص‌۱۸۲-١۹١١).‏ 
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القول الأول: 
أنه إذا تعارض دليلان سلكوا أربعة مناهج لرفع هذا التعارض الظاهري» وهي: 

.١‏ النسخ. 

؟. الترجيح بين الأدلة. 

۳. الجمع بين الآدلة. 

4. الحكم بتساقط الأدلة والمصير في الحادثة إلئ ما دونه رتبة إن وجد. 

ه. العمل بالأصل. 
وهذا منهج الحنفية في دفع التعارض الظاهري"". 

القول الثاني: 
أنه إذا تعارض دليلان سلكوا أربعة مناهج لرفع هذا التعارض الظاهري» وهي: 

.١‏ الجمع بين الآدلة ما أمكن الجمع؛ لأن فيه إعمال الأدلة» وهو أولى من إهماها. 

.١‏ النسخ”"". ولا يلجأ إليه عندهم إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة» فيبحث الفقيه في تاريخ 
صدور كل من النصين عن الشارعء فإن علم تاريخ صدورهما وأنْ أحدهما متقدم والآخر 
متأخر عمل بالمتأخر الناسخ وترك المتقدم المنسوخ. 

۳. الترجيح» ولا يلجا إليه عندهم إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلةء ولم يعلم المتقدم من المتأآخر 
منهاء فإذا تعذر عندهم الجمع بين الآدلة المتعارضة» وتعذر النسخ بأن جهل المتقدم من الأدلة 
عن المتأخر منهاء فإنهم حينئذٍ يلتمسون الراجح من الأدلة فيعملون به في دفع التعارض 
الظاهري بين الآدلة ا متعارضة» وهم منهج يقوم على أصول يعتمدون عليها عند الترجيح» 
فمنها ما يرجع إلى المتن» ومنها ما يرجع إلى الإسناد» ومنها ما يرجع إلى أمر خارجي. 


)١(‏ الأنصاريء فواتح الرحموت مع المستصفى » ج 7» ص 77١‏ مع المراجع السابقة. 

(9) واختلف الجمهور فيا بينهم في تقديم النسخ على الترجيح» فبعضهم يقدم الترجيح على النسخ» وبعضهم 
يقدم النسخ على الترجيح» ينظر: ابن جزي» تقريب الوصول (ص٤١٤)»‏ السوسوة» منهج التوفيق والترجيح 
(ص١٠١١-١١١)»‏ اللكنوي» الأجوبة الفاضلة (ص۱۸۳-١۹١)»‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير » ج٤»‏ 
ص ٠١٠١-١١١‏ الشنقيطي» نثر الورود > ج ۰۲ ص 9۸۸-0۸۷ . 
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ولولا خشية الإطالة لذكرت بعض الأمثلة على هذه الأصولء وما شجعني على عدم 
ذكرهاء أمران: 
الأول: أن ابن رشد -رحمه الله - لم ينص على ذلك. 
الثاني: أن المقام مقام تبيين منهج العلماء الذي يسلكونه عند دفع التعارض الظاهري بين الآدلة. 
4. الحكم بتساقط الأدلة المتعارضة والبحث عن الحكم في أدلة أخرىء وقيل بالتوقف"". 


وهذا منهج الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"'". 


المطلب التالت 
التطبيق الفقفيى 


المثال الأول: كم تطهير جلو الميتة بالذباغ: 
الميتة: هى ما مات بلا ذكاة شرعية”". 
والدباغ: هو مصدر دبغ الجلد يدبغه دبعًا ودباغة» أي عالجه ولينه بالقرظ ونحوه؛ ليزول ما 


0 57 
به من نتن وفساد ورطوبة . 


أولاً: أقوال العلماء: 
اتفق العلماء على نجاسة جلد الميتة إذا لم يدبغ» إلا ما روي عن الأوزاعي» حيث إن الجلد 
عنده طاهر» سواء دبغ أم لم يدبغ. واتفقوا أيضًا على طهارة جلد مأكول اللحم بالذكاة الشرعية. 


)١(‏ وقال السخاوي رحمه الله تعالى : «والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط» لآن خفاء ترجيح أحدهما على 
الآخرء إن)| هو بالنسبة للمعتبر في ا حالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه)» ينظر: السخاوي» 
محمد بن عبد الرحمن» (۲٠۹ه)»‏ فتح المغيث شرح ألفية المحديث» ط الأول » (تحقق الشيخ صلاح محمد 
عويضة)» دار الكتب العلمية» بيروت» (199م» جك صص "۷ . 

)۲( ابن جزي» تقريب الوصول (ص »)٤ ٠١-٤٦۲‏ الشنقيطي» نثر الورود جك ص0۸۷ .٥۸۸-‏ ابن النجار »› 
ج٤٠‏ ص 1١١-١١١‏ مع المراجع السابقة. 

)۳( ابن عرفه» محمد الأنصاري (ت٤۸۹ه)ء‏ شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية» ط. الأول دار الغرب» (۱۹۹۳م)» ج٠ء‏ ص .41١‏ 

)€( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (ص ١‏ ١١)»ء‏ مادة (دبغ». 
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واختلفوا في حكم طهارة جلد الميتة بعد الدبغ على قولين": 


القول الأول: أن الدباغ يطهر جلود الميتة. وهذاهو مذهب الحنفية والشافعية"» على 


خلاف في , بعض التفاصيل”". 


القول الثاني: أنه لا يطهره. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة“ . 


ثانيًا: سبب الخلاف: 


قال ابن رشد - رحمه الله- بعدما ذكر الأقوال في المسألة: «وسبب اختلافهم: تعارض الآثار في 


ذلك. وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقاء وذلك أن فيه أنه مر بميتة فقال وَل : «هلا 


انتفعتم بجلدها)» وني حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقاء وذلك أن فيه: أن رسول الله ل كتب: ألا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)». فل| كان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها)©. 


فالتا: أدلة الأقوا ال: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 


.١‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن النبي 5 قال في شاة ميتة: «هلا أخذتم إهابها 


ابن رشدء بداية المجتهد . ج١»‏ ص44 الماورديء الحاوي » ج١؛‏ ص 5 6» ابن عبدالبر» الاستذكار » ج6١2‏ 
ص۳۳۸٠‏ ابن قدامة» المغني » ج »١‏ ص٩۸.‏ 

حيث اختلفوا في الجلود التي تطهر بالدباغ» وذلك أن الحنفية قالوا: بطهارة جميع جلود الميتة إلا الخنزير 
لنجاسة عينه» وأما ما سواه فإنه يطهر بالدباغ» وأما الشافعية فقالوا: بطهارة جميع جلود الميتة إلا الخنزير 
والكلب لنجاسة عينه|. ينظر المراجع السابقة. ينظر: الدكتور الصلاحين» فقه العبادات» ص۱۳۸ء مع 
المراجع الآتية في حاشية رقم (۳). 

ابن الممام» فتح القدير » ج١ء‏ ص٦4‏ العيني» البناية » ج٠»‏ ص۳٠٠‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج ١ء‏ 
ص۳٤‏ ۲» الشربيني» مغني المحتاج » ج١٠‏ ص۲۳۷» النووي» المجموع » ج٠‏ ص١٠١‏ الماوردي» الجاوي › 
ج ۱» ص1٥‏ . 

ا لحطاب» مواهب الجليل » ج٠»‏ ص ۳١٤١ء‏ الخرشي» شرح الخرشي » ج٠‏ ص ١٠٠١ء‏ ابن عبدالبر» الاستذكار » 
ج١۱»‏ ص۳۳۹٠‏ ابن رشد» بداية المجتهد » ج٠‏ ص 44.» البهوتي» كشاف القناع » ج٠»‏ ص4۲ الماوردي» 
الإنصاف » ج١‏ ص۸1 ابن قدامة» الكافي » ج١»‏ ص8 4» ابن قدامة» المغني » ج٠»‏ ص٩۸‏ الكلوذاني» 
الانتصار » ج ١ء‏ ص ۷١٠١ء‏ الصلاحين» فقه العبادات» ص ٠١۸‏ . 

ابن رشدء بداية المجتهد » ج١»‏ ص949-١١٠.‏ 
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فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة؟! فقال: إنهما حرم أكلها»”". 

۲. عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- قال: سمعت رسول الله ود يقول: «أيها إهاب دبغ فقد 
طهر )'". وني رواية: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»”". 
وجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن النبي كيد نص على طهارة الجلد بعد الدباغ» فدل 
على طهارته بعد الدبغ”*. 


4 


ب ) استدل أصحاب القول الثاني بأدلةء منها: 


()۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 
20 


02 


03220 


.١‏ عن عبدالله بن عكيه”” قال: أتانا كتاب رسول الله وي قبل وفاته بشهر أو بشهرين: «ألا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»" وني رواية: ١كنت‏ رخصت لكم في جلود الميتة» فإن 


جاءكم كتابي هذاء فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لاعصب»”". 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب: جلود الميتة قبل آن تدبغ» ج۲» ص٤۷۷‏ رقم (۲۲۲۱)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» ج۱» ص٦۲۷‏ رقم (1917). 

أخرجه الترمذي في سننه: كتاب اللباس» باب: ما جاء في جلد الميتة إذا دبغت» ج٤»‏ ص۲۲۱ رقم (۲۲۱)» 
والنسائي في سننه: كتاب الفرع والعتيرة» باب: ما يدبغ من جلود الميتة » جلاء ص 1١7‏ » رقم (5751)» وابن 
الجارود في المنتقى (ص۲۷)»ء رقم (11)» وابن حبان في صحيحه » ج٤٠‏ ص ۳١٠٠ء‏ رقم (۱۲۸۷ء وقال 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم (1۹۸). 

ابن المهام» فتح القدير » ج١»‏ ص٦٩‏ » ابن عبدالبر» الاستذكار » ج١٠»‏ ص۳۳۸٠‏ الماوردي» الحاوي » ج١»‏ ص١٦‏ . 
هو: عبدالله بن عكيم» بالتصغير الجهني أبو معبد الكوني محضرم من الثانية» وقد سمع كتاب النبي و إلى 
جهينة» أدرك زمان النبي ٠#‏ ولا يعرف له سماع صحيح» حدث عن عمر» وعلي» وابن مسعود رضي الله 
عنهم وغيرهم» وقيل. توفي في إمرة الحجاج. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء » ج”7”» ص 2017-51١١‏ وابن 
حجرء تقريب التهذيب » ج١.‏ ص٤ ۰٤۳‏ وطبقات ابن سعد » ج٦۰‏ ص‌ ٠٠١-١٠۱۱۳‏ . 

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس» باب: ما روي أن لا يتتفع بإهاب الميتة» ج٤»‏ ص1۷ رقم »)٤۱١۷(‏ والنسائي 
في سننه: كتاب الفرع والعتيرة» باب: ما يدبغ من جلود الميتة » ج/اء ص 2175 رقم »)٤۲٤۹(‏ والترمذي في سننه: كتاب 
اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة ... » ج٤»‏ ص۰۲۲۲ رقم (۱۷۲۹)» وابن حبان في صحيحه » ج٤٠‏ ص۳٩‏ »رقم 
(۲۷۷)» وقال الترمذي: حديث حسن. وكان الإمام أحمد يقول به ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وقال الخطابي: 
علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم. خلاصة البدر المنير (ص5 7). 

أخرجه الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠7"اه)»‏ المعجم الأوسط. (تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد» وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني). دار الحرمين - القاهرة» (15١15١ه)‏ » ج١.‏ ص۳۹٠‏ 
وصححه الألباني» ينظر: إرواء الغليل» ج١.‏ ص9 /7. 
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والاستدلال به من وجهين”": 


الأول: إن قوله: (لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب) نص ني عدم طهارة جلد الميتة» 
فيشمل المدبوغ» وغير المدبوغ. 

الثاني: إن قوله (قبل وفاته 5 بشهر أو شهرين) دليل على أنه متأخر فينسخ المتقدم من 
الآدلة التي جاءت في طهارة جلد الميتة بعد الدباغ» وما يدل على أنه ناسخ هاما جاء في 
الرواية الأخرى (كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من 


الميتة بإهاب ولاعصب). ذليل على سبق الترخيصن» فجاء هذا الحديث رافعًا له: 


رابعاء مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة التي استدل بها الفريقان يتتضح لنا أصل ارتباط الفرع بالسبب 
جليًاء وذلك أن أدلة الفريق الأول متعارضة مع أدلة أصحاب القول الثاني» وهو كا ذكره ابن رشد 
-رحمه الله- في سبب الخلاف في هذه المسألة. ونجد أن كل فريق سلك مسلكًا لرفع هذا التعارض 
الظاهري بين الأحاديث» فنجد أن أصحاب القول الأول - وهم الحنفية والشافعية - سلكوا مسلك 
الجمع لرفع هذا التعارض الظاهري» حيث فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. بأن حملوا 
الأحاديث التي تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة على ما كان بعد الدباغ» وحملوا الأحاديث التي 
تدل على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة على ما كان قبل الدباغ”". 


وأما أصحاب القول الثاني - وهم المالكية والحنابلة - فسلكوا مسلك النسخ لرفع هذا 
التعارض الظاهريء فأخذوا بحديث ابن عكيم وقالوا بأنه ناسخ لأحاديث أصحاب القول الأول 
الدالة على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ؛ لأنه متأخر عنها'". 


(۱) البهوتي» كشاف القناع » ج١»‏ ص 4۳-۹۲ ابن مفلح. المبدع » ج١»‏ ص »5١٠‏ ابن قدامة:. المغني . ج١»‏ 
ص .4١‏ الكلوذاني» الانتصار » ج١»‏ ص١1١.‏ 

)۲( ابن الهمام» فتح القدير » ج١٠‏ ص 4۹4-۹1 العينيء البناية » ج١»‏ ص 715-/37717, النوويء المجموع » ج١»‏ 
ص۱۱۹ . 

() ابن قدامة» المغني » ج٠‏ » ص ٩۱-۹١‏ البهوتي» كشاف القناع » ج٠»‏ ص 4۳-۹۲ الصنعاني» سبل السلام » 
ج۱ ص۱۸۲. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 40 - 
والراجح من هذين القولين هو القول الأول القاضي بطهارة جلد الميتة بعد الدباغ» وذلك لا يلي: 
.١‏ قوة أدلتهم وصحتها وصراحتها في محل النزاع. 
۲. أن فيه الجمع بين الأدلة وهو أولى من النسخ عند التعارض إن أمكن الجمع؛ لأن فيه إعمال 
الأدلة» وهو أولى من إهمالحاء وهو ممكن في هذه المسألة بأن تحمل أدلة الجواز على تطهير 
الجلد بعد الدبغ» وتحمل أدلة عدم الجواز على ما قبل الدبغ. 
ويمكن أن يجاب عن دعوى النسخ من خمسة أوجه: 
الأول: أنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة وهو هنا ممكن بأن تحمل الأدلة التي تدل 
على طهارة جلد الميتة على بعد الدباغ» وتحمل الآدلة التي تدل على عدم طهارة جلد الميتة على 
الجلد قبل الدبغ. ويؤيد هذا الجمع ما جاء عن أهل اللغة في معنى الإهاب بأنه اسم لمالم 
يدبغ وبعد الدبغ يقال له: شن وقربة”". 
الثاني: أن حديث ابن عكيم لا يقوى على النسخ؛ لأن الأخبار التي جاءت عن ابن عباس أصح منه'". 
الثالث: أن النسخ لابد أن يكون متأخرًا عن المنسوخ» ولا يوجد دليل صحيح على تأخر حديث ابن عكيم؛ 
لآن رواية التاريخ بشهر أو شهرين معلولة» فلا تقوى على النسخ» ولا تقوم بها الحجة' ". 
الرابع: أنا لو سلمنا بآن رواية التاريخ صحيحة. فإنها لا تدل على تأخرها عن الإخبار الدالة على 
طهارة جلد الميتة بعد الدبغ؛ لآن الأخبار الدالة على طهارة جلد المينة مطلقة» فيجوز أن 
e‏ 2 6ى صلل عه 4 كك 
يكون بعضها قبل وفاته 5 بأقل من شهرين أو شهر”. 
ا لخامس: لو سَلَّم تأخر حديث ابن عكيم لم يكن فيه دليل على النسخ؛ لأنه عام والأخبار الدالة 
على طهارة جلد الميتة بعد الدبغ خاصة» والخاص مقدم على العام» سواء تقدم أم تأخر. 


(۱) الصنعاني» سبل السلام » ج٠٠‏ ص ۱۸۳٠ء‏ النووي» المجموع » ج٠‏ » ص١١٠١‏ . 

)۲( ابن الهمام» فتح القدير » ج١»‏ ص۹۹4 العيني» البناية » ج١»‏ ص٦٤٠‏ النووي» المجموع » ج ١ء‏ ص۱۸۲ 
الصنعاني» سبل السلام » ج٠‏ » ص۱۸۲ . 

(©) المراجع السابقة. 

€3 النوويء المجموع » ج١.‏ ص5١١.‏ 
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المثال الثانة: ككم غسل الجمعة: 


أولاً: أقوال العلماء فى المسالة: 
اتفق العلماء على مشروعية الاغتسال لصلاة الجمعة. 


واتفقوا أيضًا على أن الغسل في يوم الجمعة ليس شرطًا لصحة صلاة الجمعة. 


000 


واختلفوا في حكم غسل يوم الجمعة» هل هو سنة أو واجب يأثم تاركه؟ على قولين 
القول الأول: أنه سنة لكل من وجبت عليه الجمعة» وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية 
والتائقية اة واا 


القول الثاني: أنه واجب على كل بالغ من الرجال والنساء» وهذا هو مذهب الظاهرية» ونص 


عليه الإمام مالك" وهو رواية عن الإمام مد“ وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة» منهم 


عفر ين الطاب وأو عريرةة ابن غباس» وابو سغيد التدري *".. واتكاره ابه حي ا 


(۷) 5 


ثانياء سبب الخلاف: 
قال اب رشد حر حمه الله تعال - بعدما ذك أقوال العلاء ف المسألة: «و السب ف اختادة 
بن ر 5 ر فو قي والسبب قي فهم 
تغارف الأثان و ذلك ان ف هذا الناى ديف اس سعك الخورع» قله £ : ( 
رص ا دار و ي بات دت ابی سدع ري» وهو فو يوم 
الجحمعة واجب : الحناية). وفيه حديث عائشة - رض الله عنها - قالت: «كان 
واجب به وه خد رضي 


(۱) ابن رشد» بداية المجتهد » ج ٠ء‏ ص١۱۸‏ ابن هبيرةء الإفصاح » ج ۱ء ص۳١٠‏ . 

() ابن اللمهمام» فتح القدير» ج١؛‏ ص1۹٠‏ العيني» البناية » ج١‏ ص۲۷۹ الحطاب» مواهب الجليل »ج ۲ء 
ص۳٤ ٥‏ الخرشيء شرح النرشي » ج”» ص۳٠۲٠‏ الشربيني» مغني المحتاج » ج١»‏ ص00۸ النووي» 
المجموع » ج٤٠‏ ص٤۲۸»‏ البهوتي» شرح منتهى الإرادات » ج٠»‏ ص۸۳ ابن قدامة» المغني » ج ۳» ص 717 7. 

() ابن دقيق العيد» إحكام الآحکام (ص٤۳۳).‏ 

() ابن قدامة» المغني » ج۱» ص۲۲۳ . 

(9) ابن حزم» المحلى » ج۱» ص‌۹٣١۲.‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري »ج ۲» ص۳٤٤‏ . 

(0) الشوكانيء نيل الأوطار » ج١؛‏ ص774. 
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الناس عمال آنفسهم» فيروحون إلئ الجمعة مبيئتهم» فقيل: لو اغتسلتم»)؟. 


والأول صحيح باتفاق» والثاني أخرجه أبو داود ومسلم. وظاهر حديث أبي سعيد وجوب 
الغسل» وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة» ونه ليس عبادة»"”". 


ثالثا: أدلة الأقوا ال: 
أ) استدل أصحاب القول الأول بأدلة» منها: 


-١‏ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 25 : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)”". 
: 


وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين”": 


الأول أنه 815 تجوز الاقتصار غل الوضوة بقوله: (فنها وتعيت)ة قلغل أن الكل لبس 


بواجب. 
والثاني: أنه 4 أخرج الاغتسال مرج الفضيلة» فدل على عدم الوجوب. 
؟- عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازهم» 


ومن العوالي”' فيأتون في العباء'"' فيصيبهم الغبار والعرق» فتخرج منهم الريح» فأتى النبي 2 


. 187-1١1 ابن رشدء بداية المجتهد » ج۱ » ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة,» ج١٠‏ ص47)» رقم 
(704)» والترمذي في سننه: كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» ج7. ص۳1۹ رقم 
»)٤۹۷(‏ وقال: حديث حسن» والحديث صححه أبو حاتم الرازي» والألباني. ينظر: خلاصة البدرالمنير 
(ص‌۲۱۹)» صحيح سنن الترمذي » ج۱ » ص‌۲۸۱. 

() ابن القصارء أبو ا لجسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ت ۳۹۷ ه)» عيون الأدلة في مسائل الحلاف بين 
فقهاء الأمصارء رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود, كلية الشريعة بالرياض (ص١١٠١)»‏ 
النوويء المجموع » ج٤»‏ ص٤۲۸.‏ 

(5) يتتابون: أي يأتون. ينظر: النووي شرح مسلم » ج”؛ ص175. 

( العوالي: هي القرى التي حول المدينة. ينظر: المرجع السابق. 

(5) العباء: هو جمع عباءة. ينظر: المرجع السابق. 
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إنسان منهم وهو عندي» فقال النبى لل : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا). 

وجه الدلالة: أن الغسل لو كان واجبًا لأمرهم النبي بب به مطلقًاء وإنا أمرهم بإزالة تلك 
الروائح الكريهة» فإذا زالت زال الوجوب"". 

ب ) استدل أصحاب القول الثاني بأدلة» منها: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أشهد”” على رسول الله ي قال: «الغسل 
يوم الجمعة واجب على كل حتلم». 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة» حيث إنه ء4 صرح بلفظ 
الوجوب. 

۲- عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 45 : «إذا جاء أحدكم الجمعة 
5 0 

وجه الدلالة: أن النبي وقد أمر بالغسل يوم الجمعة» والأمر للوجوب. فكانت دلالته صريحة 
على وجوب غسل يوم الجمعة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة؛ باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. ج١ء‏ ص٦ ٠٠‏ رقم 
(»؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الجمعة؛ باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما 
أمروا به ج۲» ص۰0۸۱ رقم .)۸٤۷(‏ 

(؟) ابن القصار» عيون الأدلة (ص‌۱۱۰۳)» شرح صحيح مسلم » ج٦»‏ ص٤١٠‏ . 

(۳) قول أي سعيد الخدري رضى الله عنه «أشهد على رسول الله #5 )» أراد رضى الله عنه بهذا اللفظ تأكيد للرواية. 
e‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب: الطيب للجمعة» ج۱ » ص * ٠٠‏ رقم (۸۳۹)» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» ج ٠۲‏ ص١08؛‏ رقم (8557). 

(5) المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۳٠‏ ص۷» ابن حجر فتح الباري » ج 27 ص 477 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» ج١»‏ ص‌۲۹۹» رقم (۸۳۷)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الجمعة» ج 7» ص0۷4» رقم .)۸٤ ٤(‏ 

(0) ابن حزم, المحلى » ج١»‏ ص١5‏ 7 الشوكاني» نيل الأوطار » ج١»‏ ص *۲۸. 
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رابعا: مدى ارتباط الفرع بالسبب مع الترجيح: 

وبعد عرض أبرز الأدلة في المسألة نجد أن ما ذكره ابن رشد -رحمه الله تعالم- هو سبب 
الخلاف في غسل يوم الجمعة» وذلك أن أدلة أصحاب القول الآول ظاهرها يدل على عدم وجوب 
غسل يوم الجمعة» فتعارضت مع أدلة أصحاب القول الثاني التي ظاهرها يدل على وجوب غسل 
يوم الجمعة» فحصل بهذا التعارض الظاهري الاختلاف بين العلماء في المسألة. 

ونجد أن كل فريق قد سلك مسلكًا لرفع هذا التعارض» فنرى أن أصحاب القول الأول - 
وهم الجمهور - قد سلكوا مسلك الجمع بين الأدلة» فحمل الجمهور الآمر الذي في حديثي أبي 
سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- على الندب» والصارف لما عن الوجوب هو حديث سمرة بن 
جندب - رضي الله عنه - الذي يدل على عدم الوجوب. جمعًا بين الأدلة» وهو أولى من الإهمال إذا 
أمكن الجمع» والجمع تمكن بهذا الحمل"". 

وأما أصحاب القول الثاني فنرى أنهم سلكوا مسلك الترجيح» فرجحوا أدلتهم التي تدل على 
وجوب غسل يوم الجمعة على أدلة الجمهور؛ لصحتها وضعف أدلة الجمهور في مقابل أدلتهم'". 


والذي يترجح لدي - بعد النظر في الأقوال والآدلة- هو الجمع بين الأقوال» حتئ يعمل بجميع 
الأدلة» وذلك بأن يكون الغسل واجبًا على من كانت به رائحة كريهة يتأذى منها المصلون؛ لأن المقصود 
من الغسل هو إزالة الأوساخ والروائح الكريهة التي تؤذي الناس في مجمعهم, وهو انتظار الصلاة وسماع 
الخطبة» وأما من لم يكن به رائحة كريبة وكان مغتسلاً قبلها بيوم أو يومين» أو كان نظيمًا لا يتأذى منه 
الناس» فإنه لا يجب عليه الغسل» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-”". 


وقلت ببذا القول للأسباب التالية: 


(۱) ابن الهمام» فتح القدير » ج٠»‏ ص *۷» العيني» البناية » ج١‏ » ص ۲۸٠-۲۸٠‏ اللكنوي» آبي الحسنات محمد 
عبدا حي اللكنوي (ت٤ ٠١١‏ ه)» السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» الناشر: سهيل الميري لاهورء 
باکسان» (۲ ۱۳۹ھ - ۱۹۷۲ م) » ج۰۱ ص٤ ٠۳۲‏ ابن قدامة» المغني » ج۳ » ص٣۲۲‏ . 

(۲( ابن حزم, المحلى . ج١.‏ ص 777 -3511, ابن حجرهء فتح الباري » ج۲٠‏ ص ٤۲۲-٤۲٠‏ الشوكاني» نيل 
الأوطار » ج۰۱ ص 2774 ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام (ص 5 077). 

)۳( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى > ج٤۰‏ ص۲۹۲ . 
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.١‏ إن في ذلك عملاً بالأدلة جيعها وعدم إهماهاء والجمع مقدم على الترجيح ما أمكن؛ لأن فيه 
إعمالَّا للأدلة» وهو أولى من إهمالماء والجمع ممكن بأن تحمل الأدلة التي تدل على الوجوب 
على من كان به رائحة كريهة تؤذي المصلين» والأحاديث التي تدل على سنية الغسل على من 
لم يكن به رائحة كريهة يتأذى منها المصلون. 

.١‏ إن في ذلك تحقيقًا للحكمة من إيجاب الاغتسال يوم الجمعة» وهي إظهار النظافة وإزالة 
الروائح التي تؤذي المصلين» فإذا زالت زال الحكم» وهو وجوب الاغتسال. 

". إن المسألة خلافية بين الجمهور الذين يقولون بعدم وجوب غسل الجمعة» والظاهرية الذين 
يقولون بوجوب الغسلء على الرغم من أن أدلتهم ظاهرها القوة» إلا أن إيجاب الغسل 
مطلقًا فيه مشقة على الناس» والمشقة مرفوعة في الدين ىا قال تعالى : #إوَما جَعَلَ عَلَيَمرْ فى 
لين من حرح4 لاسيهما مع وجود الخلاف مع ا جمهور. 


(۱) سورة الحج » الآية رقم (۷۸). 
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الخاتمة‎ 
وني خاتمة هذا البحث المتواضع» الذي تكلمت فيه عن أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن‎ 

رشد الحفيد حرحمه الله تعالم-» وذكر أقوال العلماء فيها مع ما اختاره ابن رشد من اعتبار تلك 

الأسباب والاحتجاج بها والقيام بالتطبيق الفقهي من المسائل التي ذكر ابن رشد -رحمه الله تعالى- 

أنبا عائدة إلى تلك الأسباب وربط أقوال العلماء في الأصل الذي هو سبب الخلاف مع قوم في 

الفرع الفقهي الذي ذكره ابن رشد حرحمه الله تعالى- ويمكن لي في الأسطر التالية» أن أذكر أهم 

النتائج التي توصلت إليها من خلال رسالتي: 

-١‏ التعريف بابن رشد الحفيد - رحمه الله تعالى - ومعرفة مذهبه الفقهي. 

۲- معرفة منهج ابن رشد في عرضه أسباب الخلاف. 

“- إن الخلاف الواقع بين العلماء في المسائل الفقهية له أسباب أوجدته مبنية على أصول معتيرة في 
الشريعة الإسلامية. 

5- إن معرفة الأسباب التي كانت مثارًا للخلاف بين الفقهاء أمر ضروري وبمعرفتها تضيق دائرة 
الخلاف؛ لأنها مبنية على أصول معتبرة فبمعرفتها يرفع الملام عن الأئمة. 

ه- إن بمعرفة الأسباب التي أدت إلى خلاف الفقهاء وبيان أدلتهم في المسألة» يظهر لطالب العلم 
مدى التزام أصحاب الأقوال بأصوهم. 

5- بعض العلماء لم يلتزموا في بعض المسائل الفقهية بأصولهم. 

۷- بمعرفة سبب الخلاف يتضح لطالب العلم مدى سعة الشريعة» وأنها صالحة لكل زمان ومكان» 
وأن الخلاف الذي يقع بين العلماء في الفروع الفقهية رحمة للأمة. 

وأهم التوصيات التي أطرحها : 

-١‏ الاهتمام بدراسة آراء العلماء والاستفادة منها. 

؟- الحرص على معرفة أسباب الخلاف التي أدت إلى اختلاف العلماء في المسائل الفقهية وإيضاحها 
للناس على أنها ظاهرة خير للأمة الإسلامية» وأنها لا تؤدي إلى الافتراق» بل هي توسعة لهم 
حتى تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 
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۳- التجرد عن العصبية المذهبيةء وذلك باتباع قوة الدليل في المسألة. 

-٤‏ الاهتمام بدراسة أصول الفقه» الذي به يعرف الطالب أصول العلاء التي بنوا أحكام المسائل 
الفقهية عليها. 

-٥‏ الاهتمام بدراسة مادة أسباب الخلاف بين العلماء؛ حتى يرفع الملام عن الأئمة ويعذرون في 
اختلافهم في المسائل الفقهية. 

5- أقترح أن يدرس الجانب الأصولي عند ابن رشد. 


الاوز سر ور سو ووم 


7 ]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 ([)41151248111 10 ]12010 - 1911120 10 5150111 )115000 


الفهارس 
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فهرس الايات القرآنية 


#إيتايّهًا نيرت َامتُوأ لا تَقُولُوا رعِكا وَفُولُوأ آنظرتا)» 


و وص 


ين ءامو کيب عَلَيَكُمْ آلضِيامُ كما كيب على 
ادت ين فلڪ لم رن ج4 
لوَعَل الس يُطيقوكۂ ِدَيَةطَعَام سكين € 







TY eT! 


10۲۰10۱ 


7 





75 


KD 
| 14۹۷ | 4 وِنْ عَرَمُوأ ا لو‎ 
ِ 00 4 تمض بأَنفْسِهنَ فل و‎ 


ر ع ايت عاض قو 


2 بض پانفس هن َة رو 4 
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و بف ابرا س ا س 

e 

9وَآسْتَشْدُوأ سَبِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَ # 

9 رط ا ر واو کر وا لار ہیر گے > وو 

#إفإن لم يکوتا رجلين فر جل وَامراتان ممن تَرَصَوَنَ مِنَ 

ر 

الشهدَاء» 
رقا اف و ر 00 ره ک رس ر ر وکو ر ولو 
#وَاسْتَشِْدُوأ سَِيدَينِ من رَجَالِكم فإن لَمَيَكُونا رَجِلِيْنِ فرَجِل 
و ان ین ون یی ال ا 

۳ || اواتوأ الزكۈة‰ 

YVV<11° 


آل 


خْرِج تَ لئاس تَأمَرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍوَتَنْهَوَت 


و 


ر اند ۴ و 
ق اتسر وزرا 


3ھ وص ت ت وریا ر رو 
وََاتوأآليِسَآءَ صَدُ قيهن يله فإن طِيْنَ ذا وو ا 
- 
روو 


فكلوهُ هيا ریا ر4 
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ا“ 
۳ 
بۇجوھ 


حل 
يج 


لے 
ې 


00 اده موالكم بَيِنَكُم بِالْبَطِلٍ 

لوان كنع مَرْضَئ أوَعَلَ سَف رِأَوْجَاء أَحَدُ مَدَكُم مِنَ الْقَايِطٍأَوَ 
نة اا قل تجَدُوأ م آء فَتَيَمُمُوأ صَعِيدَا طَيبًا فَأَمِسَحُوأ 
کم ودی گم € 

e 


لْمَّسَمٌ آليْسَآءَ فلم يجَدُوأ مء فَتَيَمَّمُوأ صَعِيدًا طَيّبًا فآَمَسَحُوأ 


و2 او کے د 
بوجوهحم وايدي 4% 


ہے و صد 6 


3 
- - الم 8 


دو دص + ور 


فُمْثْمَ إلى الصّلوة فَاعْسِلُوأ وَجُوهَكُمَ 


دص « 


لفَاغْسِلُو وَجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ 4 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4¢ 
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3 


ح> 
م 


ح> 
م 


يج 
ح> 


و تتا TTT‏ الع بالَعينِ وَاَلأَنفَ 
بآلأدفٍ وَالأذى بالْأَدن وَالِسَنٌ بِآلسِنوَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ 4 


مت ست ده 


ET‏ لَه للعو أيْمَدِكُمَ وَلكن يُؤَاخِدُكُم يما 
اسه ال 
لينو أطليع كنوه أ رم قَمَنْلمَيدَ قَصِيًا 
(تكفرةة مام ع سكين نوس امون هكم 
اکر ا 


ع و و كه 
لوَلوْترلَنَا عَلَم كَكتَبًا فى قِرَطَاس فلَمَسوه يدم 


کفروا ِن َد آ إا خر مین 
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تز زوازرة وز زرا 3 






خفوة وك 


e‏ القت خر علب + شُحُومَهما إل مَاحَمَلك 
صد 
ق قم 


ر 1 والَحَوَاياأَوْمَا اخلط بطم َلك جرَيْتهم بيغيو 


eT 
4) وَإِنا لَصَدِقَُونَ‎ 














ول تَقفُ تَقَفُمًا لَيْسَ لكبو عل إنَّآلصَمَع وَالْبَصَرُوَا آلْفْوَّادَ كل 


ا ا ِ- 
اولك کن عَنَهُ مَسَعُولاً 42 





A1 1۸° 
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ية اراز 


جع و 


نی لدو کل و جار مما مِأنَة 


و ص 


قسط عند أ لله قن لم تَعلَمُوَا َابَاءَهَمَ 
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"وين يُظهِرُونَ مِن نسَلوِمٌ تم يَعُودُونَ | ِمَاقَالُوا أفَتَحَرير رَقَبّةيّن 
قبَلِأَن يكَمَآسَا * 


رَقَبَِيّن قَبَلِ أن يَتَمَآسَا 4 


ناهوا 


اين ءامنا ذا ووك لِلصَلَوة يِن يَوَمِاَلْجُمُعة قَاَسَعُرَاً | ٤۷ »۲ ٤٩‏ ۲» 


- وى صدر 9 


ل ذکر الله و کک کک 0٤‏ 
ل 


| ۷۲ 


| 14۹۳ 
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وای يسن ِن المَجیض يِن سانا 


1 


ربنم فع دچ 


ھی غو 


و 


00 


3 
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فهرس الأحاديث 


أتعطين زكاة هذا؟ اش« 
ادرءوا الحدود بالشبهات RSS anes‏ مق مس REESE REORDER SSSR‏ 


رو و 
إذاامر بامر فأتوا منه ما استطعتم 7789بب ب ب ب 0 


إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر O‏ 


إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 00000000 [ |[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز ا 0 3230000000000 


إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ا O‏ 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء O O‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم O‏ 


أرأيت لو تهضمضت باء وأنت صائم و ا و 


ارجع فصل فإنك لم تصل O‏ 


استقبل صلاتك» فلا صلاة لر جل خلف الصف ل 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك Ne ROIS SSS‏ 


ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب O O‏ 


o£ 5 ۴ 8 
a EA RE ERE E الى ثيابك» والحقى باهلك‎ 


چ ر 


النَجُومُ أنه لِلسََّاء N gay‏ 
أمرثا رسولٌ الله يله آن نقرا عل الخنازة بفاتحة الكتناب e‏ 


1١57 
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2 
4. 


إِنَّ الله تعالى رَادَكَمْ صلا r‏ 
إن النبي ية قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ش53 
ن التبي کل گر على جنازة أربعًاء وقراً بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول 
ن النبي ية م يجعل هما نفقة ولا سكنى O‏ 
انظري فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة O‏ 


1 
ا 


أيها امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه a Ê eS e‏ 1 181513181812184 3118114 


أيما رجل باع متاعه 0 
أيها رجل مات -أو أفلس-» فصاحب المتاع أحق به E E‏ 


و ۶ م 
تَنَاكحُوا فإني مُكَائْرٌبَكُمْ الْأَمَمَ ا 


5 
واه 4ه ه] 0م 


حج عن أبيك واعتوز ESD E OEE E SR‏ 
مَحَدَّتْ الْعْمْرَ في الحَجإِلَ يَوْم الْقَِامَةٍ O‏ 
ذروني ما تركتم» فإن) هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم وتم ا لاوطا ا ا 


زادك الله حرصًاء ولا تعد ا ES‏ 


3 


وام هم وس 2ه عم 
سنوا مم سنة أهل الكتاب ع همه هاه قاع هارع فاع 81 8186 816 816 816 816 816 1816 114816 816 1814 16016816 6ا: ها ها 


طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة eae‏ 
طهور إناء أحدكم و و و و 


كنت رخصت لكم في جلود الميتة 00000000 221 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 000 0000 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل eae eae TOSS‏ 


لا تصروا الوبل والغنم ا 
لا ربا إلا في النسيئة 20ص 


باطخو واو ا 
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لا صلا إلا بفاتحة الكتاب 0000000 
لا صلاة لقائم خلف الصف E E ES SS‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 000000000000 


لا يبيع الرجل على بيع أخيه O‏ 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي محرم o‏ 
لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ. ولا يصوم أحدّ عن أحدء 5 
کا إلا أن نوع 00 
لاء وأن تعتمروا فهو أفضل E‏ 
لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا N‏ 
لو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها E E‏ 
ما هذا يا عائشة؟ 0 E‏ 
مرہ فلیراجعھا حتیٰ تحيض ثم تطهر ثم تحجيض ثم تطهر 1 
من أفطر رمضان بمرض ثم صحّ فلم يقض حتى أدركه رمضان آخر E‏ 


من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ااا 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن E‏ 
ھل عا س عا اا ا E SS‏ 


نهى النبي اة عن بيع الملامسة 1 
مَل عِنْدَكَ نَيءٌ تَصْدُقَهَا؟ م ممم ممم مم م هه ع ماع مع VQ sss‏ 
والذي نفسي بيده» لأقضينَ بينكى) بكتاب الله -عز وجل -: م 2 
وما أهلكك؟ أأ١أ0١:م E‏ 


o 
E 


2 مس ¢ 
وَمَالي لا أغضَبء وَأَنَا آمر أمْرًا قلا أتبَع؟! ا 


يا عائشة» انظرن من إخوانكن» فإن| الرضاعة من المجاعة حا الت سوا للا 
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فهرس الأعلام 
اشام بو رل م ا جلولو ا 5 
الإسنوي 000001 حماد بن زيد 0 
الآمدي O‏ حمل بن مالك E‏ 
أيوب ERS EEE‏ خارجة بن حذافة Si‏ 
البخاري O‏ الدارقطني E‏ 
ابن بدران AA‏ ابو داود ام او QV‏ 
البراء بن عازب Asani‏ ابن دقيق العيد E‏ 
أبو بردة VV SEES SSS SSS‏ الرازي SSSR SESS‏ 
البردعي PO‏ رافع بن خديج اوور 
البيضاوى yy‏ الزركشي yy‏ 
البيهقي N‏ الزهري 1 
ابن تة ys‏ سالم ممه ةم ممعم 88[ 
جريج يي ا ابن السبكي "7 
ابن جرير ب O‏ السبيعي وي و ا ل 
الحصاص م O‏ السرخسي ا 
الجوهري N‏ ابن سعد 1 
ابن الحاجب E‏ سيك بن السب جد وود مسو وي AF‏ 
الحاكم اا سفيان بن عبينة و يي لاا 
ابن حبان 0000000 سلمة بن الأكوع 0 
ابن حجر السو رطمو FO seen‏ سلمة بن المحبق حورو E‏ 
ابن حزم را O‏ أبو سلمة E‏ 
الحسن البصري عسوو 1 ابن سيريخ ا 
أبو الحسين البصري 5 الشاطبى 9 21256 
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قائمة المصادر والمراجع 
ابن أبى العز الحنفىء على بن على بن أبى العز الحنفى (ت57ل/اه ). التنبيه عإ! مشكلات 
الهداية» ط. الأولى (تحقيق عبدالحكيم بن محمد شاكر)» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية 
(e۳)‏ 
ابن أبي حاتم» محمد بن حبان بن أبي حاتم البستي (ت٤‏ ١٣ه)»‏ صحيح ابن حبان» (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط)» ط. الثانية» مؤسسة الرسالة - بيروت» (5١5١ه‏ - 1997م). 
ابن أبى شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» (ت٠٠۲ه).‏ المصنف» (تحقيق: 
كمال يوسف الحوت). ط. الأوى» مكتبة الرشد - الرياضء (9٠5١اه).‏ 
ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة » تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين» دار الشعب - 
القاهرة. 
ابن الأثبرءعز الدين عل بن سد الموري» الشهين سابق الأشيرء (ت:* 1ه ): الكايل في 
التاريخ, دار صادر - بيروت. د.ت. 
ابن التلمساني» عبدالله بن محمد بن على الفهري المصري المالكي (ت5 15 ه»). شرح المعالم في 
أصول الفقه. ط. الآولى» (تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض». عالم الكتبء بيروت - 
لبنان» (۱۹۹۹م). 
ابن الجارود . المنتقى . ( تحقيق: عبد الله عمر البارودي)» مؤسسة الكتاب حبيروت» (۸١٤٠١ه‏ 
-1988م). 


ابن الجحزري» محمد بن محمد المعروف بابن الجزري (۳ «(A‏ النشر ني القراءات العشرء دار 
الكتب العلمية» بيروت - بدون تاريخ. 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالر من بن علي بن محمد بن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم > (تحقيق أحمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا)» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۴1۸ 


ابن ا لجحاجب» جمال الدين بن الحاجب المالكي (ت٦٤٠)»‏ جامع الأمهات» ط. 
الأولل» اليامة للطباعة والنشر» دمشق ۱٤۱٩۹(‏ هھ - ١119/8‏ م). 

ابن السبكي» رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب» ط. الأول (تحقيق: علي محمد معوض 
وعادل آحمد عبدالمو جود)» عالم الکتب» بيروت - لبنان (9199١م).‏ 

ابن السبكى» عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي (ت ١لالاه).‏ طبقات الشافعية الكبرئ. 
(تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو). دار هجر للطباعة والنشر - القاهرة. 

ابن السمعانيء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت ٤۸۹‏ ه) الاصطلام» ط. الآول» 
الناشر: دار المنار» القاهرة» (۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲ م). 

ابن السمعاني» قواطع الأدلةء (تحقيق: محمد حسن إساعيل الشافعي» ط. الأولى» دار الكتب 
العلمية - بیروت» ۱٤۱۸(‏ هھ - ۱۹۹۷م). 

ابن العراقي» ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي الشافعي (١۸۲ه)»‏ الغيث 
ا شامع شرح جمع الجوامع. ط. الأول الناشرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء» القاهرة» 
47 

ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء» ط. الأولى» (تحقيق محمد ولد كريم)» دار 
الغرب الإسلاميء بیروت» (۱۹۹۲م). 

ابن العربي» محمد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربي» (57 4ه ). أحكام القرآن» دار 
إحياء التراث العربي» لبنان» بدون ذكر التاريخ والطبعة. 

ابن العماد الحنبلى (ت 4/١٠١ه).؛‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. (تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوطء ومحمود الأرناؤوط)» ط. الأولى» دار ابن كثير للطباعة والنشر» دمشق - بيروت» 
(١51١هابن‏ 1989م). 


ابن الفرضيء الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد الأزدي (ت”7٠‏ 4ه )» تاريخ علماء الأندلس» 


القاهرة (19757١م).‏ 
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ابن القصناو» اى الحيين عا ن رين أحمد البغدادي (ت۳۹۷ه)» عيون الأدلة 
في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية 
الشريعة بالرياض. 


ابن القصار, المقدمة في أصول الفقه. ط. الأولى» (تحقيق محمد بن الحسين السليواني)» دار 
الغرب الإسلامي؛ (19957١م).‏ 

ابن القطان الفاسي» علي بن محمد (ت/17ه».ء بيان الوهم والإيهام الواقعين» ط أولى» دار طيبة» 
سنة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية» زاد المعاد » ط. 276 (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط)» مؤسسة الرسالة» (۱۲٤۱ه-‏ ١1141م).‏ 

ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمين» ط. الثانية» الناشر: الكتب العلمية - بيروت» سنة 
(199م). 

ابن الملقن» عمر بن علي بن الملقن الأنصاري» خلاصة البدر المنير » (تحقيق: مدي عبدالمجيد 
السلفي)؛ ط. الأولى » مكتبة الرشد - الرياض (١١5١ه).‏ 

ابن المنذر» الأوسط» ط. الثانية دار طيبة» (5 51١‏ ١ه‏ 997١م).‏ 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري, (ت8/١7ه».‏ الإقناع» (تحقيق: الدكتور عبدالله 
الجيرين)؛ طم الثانية» مكتبة الرشده» المملكة العربية السعودية:(4١41١1غ):‏ 

ابن النجار» شرح الكوكب المنير» ط. الثانية» (تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه 
حماد)» مكتبة العبيكان, المملكة العربية السعودية» (/991١م).‏ 

ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» (ت ۹۷۲ ه)» منتهى الإرادات» ط. الأول (تحقيق 
الدكتور عبدالله التركي)» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان (١٠٠7م).‏ 

ابن ال همام» محمد بن عبد الواحد بن عبدالحميد كيال الدين (ت851ه)» فتح القدير» ط. الآول» 
دار الكتب العلمية» (5165١ه‏ - 141946١م).‏ 
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الحلبي (ت۸۷۹ه)). التقرير والتحبير على التحرير» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط. الأولى» (19949م). 

ابن بدران» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومى الدمشقء نزهة الخاطر العاطر» ط. 
ابن برهان البغدادي» أحمد بن على بن برهان البغدادي (١همه)ء‏ الأصول إلى الأصولء بدون 
رقم للطبعة» (تحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد)» مكتبة المعارف. المملكة العربية 
السعودية» )۹۸۳ ١م).‏ 

ابن بشكوان» خلف بن عبدالملك الأنصاري (ت418ه).؛ الصلة, ط. الأولى» الناشر: دار 
الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبناني» سلسلة المكتبة الأندلسية» (١151ه-1984م).‏ 

ابن بلبان» علاء الدين ابن بلبان» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الثانية (5 ١5١‏ ه - ١19197‏ م). 

ابن بلبان» علاء الدين بن بلبانء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. (تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط)» ط. الثانية» مؤسسة الرسالة - بيروت» ١5١15(‏ ه - 19197م). 

ابن تيمية» شرح العمدة» ط. الأولىء الناشر: مكتبة العبيكان» (517 1ه - 191917 م). 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى. الناشر دار الرحمة. 

ابن جزي» تقريب الوصولء ط. الأولى» (تحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» (5١51١اه).‏ 

ابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي الكلبى الغرناطى (ت ۷٤١‏ ه)» القوانين الفقهية . المكتبة 
ابن حبان» ابو حاتم بن حبان البستي» كتاب المجروحين » (تحقيق: محمود إبراهيم زاید). دار 


الوعي - سورية. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1 
ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم الظاهري (ت٦٥٤ه)»‏ 
الإحكام في أصول الأحكام, ط. الثانية» الناشر دار الحديث القاهرة» (9957١م-517١ه).‏ 
ابن حزم, المحلى» تحقيق: عبد الغفار البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 
ابن حزمء جمهرة أنساب العربء (تحقيق: عبد السلام هارون)» ط. الرابعة» دار المعارف - 
مصر» بدون تاریخ . 
ابن حنبل» الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» المسند» (اعتنى به: حسن عباس قطب)» مؤسسة 
قرطبة - مصر . 
ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة » (تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي». المكتب الإسلامي - 
بيبروت ١7595:(‏ ه-- ١917١‏ م). 
ابن خلكان» (ت ٦۸١‏ ه)» وفيات الأعيان , (حققه: الدكتور إحسان عباس)» دار صادر- 
بيروت. 
ابن رشد الجد» محمد بن أحمد بن أحمد المعروف بابن رشد الجد (ت٠857ه»)»‏ البيان والتحصيل» 
(تحقيق: مجموعة من علماء المغرب)» نشر : دار الغرب الإسلامي» بيروت» سنة (5٠5١ه).‏ 
ابن رشد الحفيد» أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن راشد (ت40 هه ». بداية المجتهد ونباية 
المقتتصد. ط. الأولى» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت (5 ١١7م).‏ 
ابن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه. ط. الأولى (تحقيق: جمال الدين العلوي)» دار 
الغرب الإسلامي؛ (195١1م).‏ 
ابن سعد ابن سعد (ت0١77ه»»‏ الطبقات الكبرئ. ط. الأولء دار الكتب العلمية - بيروت» 
(141ه-١199م).‏ 
ابن سعد» محمد بن سعد العوفي» الطبقات الكبرى » دار صادر - بيروت. 


ابن عبدالبر» الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله» (ت ٤٦۳‏ ه)» الأنباه على قبائل الرواة» ط. 


الأولى » مطبعة القدسء القاهرة» (0٠1176ه‏ -1970م). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲ 
ابن عبدالبر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار › ط. الأول » دار قتيبة» 
(141ه-1198م). 
ابن عبدالبر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب. مطبوع بهامش الإصابة - مطبعة السعادة. 


ابن عبدالبر» التمهيد (تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري»» وزارة 
عموم الأوقاف - المملكة المغربية» (۸۷١١ه).‏ 


ابن عبدالبر» كتاب الكافىي فى فقه أهل المدينة المالكى» ط. الأول الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. 


ابن عبدال هادي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المحادي» تنقيح التحقيق ني أحاديث التعليق, 
الطبعة الأولى» (تحقيق: عامر حسن صبري». المكتبة الحديثة» (509 ١ه‏ 1989م). 

ابن عديء أبو أحمد بن عديء الكامل في الضعفاء » (تحقيق: يحيى غزاوي). ط. الثالشة» دار 
الفكر - بيروت. (9٠55١ه).‏ 

ابن عساکر» تاريخ دمشقء دار الفكر حبيروت»ء الطبعة الأولى(195١م).‏ 

ابن فارس» آبي الحسن أحمد بن فارس (ت45اه). معجم مقاييس اللغة . دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» لبنان» ط الآولى» 575 1ه -١١0٠7م.‏ 

ابن فرحون المالكي» إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون المالكي, الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب» دار الكتب العلمية - ببروت. د ت 

ابن قدامة» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت ٦۲١‏ ه)»ء روضة الناظرء دار الكتاب 
العربي - بيروت» (1577ه-17١1م).‏ 

ابن قدامة» المغني ط. الثانية» (تحقيق: الدكتور عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو)» الناشر: دار 
هجرء القاهرة» سنة (995١م).‏ 


الأولى» مكتبة المعارف, الرياض » (1511ه--11945م). 
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ابن كثير» الحافظ ابن كثير (ت5 لالاه)ء البداية والنهاية» ط. السابعة» مكتبة 
المعارف - بيروت» (151/4ه--119/8م). 

ابن ماجه. محمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني» سنن ابن ماجه. (تحقيق: فؤاد عبدالباقي)» دار 
الفكر - بيروت. 

اين فتنصور» سعيد بن متضوو» الستن» (دراسة وققيق : سعد بن غبدالله آل حيد)» ط. الأو 
دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» (5١541١ه).‏ 

ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء (ت١1لاه).‏ لسان العرب » دار 
صادرء بيروت» ط الأولى» بدون تاريخ. 

ابن نجيم الحنفي» زين الدين بن نجيم الحنفي. (ت 2417١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط. 
الثانية» الناشر : دار المعرقة؛ بيروث» لبتان. 

ابن نجيم» فتح الغفار بشرح المنار» ط. الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
(١٠1م).‏ 


ابن هبيرة» الوزير عون الدين ان المظفر بحيى بن محمد (ت ٠٠‏ ٠ه)»‏ الإفصاح . ط. الأول دار 
الكتب العلمية» ٤۱۷(‏ ۱ه 5م)). 


أبو الحسن البصريء محمد بن علي بن الطيب البصري» (ت577ه». المعتمد في أصول الفقه. 
ط. الأولل» الناشر: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

أبو النور زهيرء الدكتور محمد أبو النور زهيرء أصول الفقه. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. 
أبو داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانيء المراسيل» (تحقيق: شعيب الأرناؤط)» ط. 


الأول مؤسسة الرسالة يروت (114:8ه). 


أبو داود» سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» سنن أبي داودء (تحقيق: حيي الدين 
عبدال حميد).» دار الفكر - بيروت. 
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أبو زرعة العراقي» أبو زرعة أحمدبن عبدالرحيم العراقي (ت١۸۲ه)»‏ طرح 
التثريب في شرح التقريبء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة ا مكرمة. 

أبو عبيد» أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال » (تحقيق: خليل محمد هراس)» دار الفكر - 
بيروت (5508١ه).‏ 

أبو نعيم» أحمد بن عبدالله الأصفهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ط. الال الكتب 
العلمية - بيروت» 5٠59(‏ ١ه‏ -1988م). 

أبو يعلى» أبو يعلى الموصلي (ت7٠‏ اه). المسند » (تحقيق: حسين سليم أسد)» ط. الأولى» دار 
الملأمون للتراث - دمشقء ٤(‏ ١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م).‏ 

الإسنوي» جال الدين عبدالرحيم بن الحسن» نهاية السول ني شرح منهاج الوصولء (تحقيق 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل)» ط. الأولى» دار ابن حزم؛ 57١(‏ ١ه‏ - 14494١م).‏ 

الإإسنوي» طبقات الشافعيةء (تحقيق: كال يوسف الحوت). ط. الأول» دار الكتب العلمية - 
بيروت».(/ا550١ه).‏ 

الأصفهاني» أبو نعيم» تاريخ أصفهان. تحقيق سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية حبيروت» 
الطبعة الأولى (١51١ه/‏ 1999م). 

الأصفهاني, محمود بن عبدال رحمن الأصفهاني (ت4: /اه».» بيان المختصر وهو شرح مختصر 
ابن الحاجب » ط. الآولى (تحقيق الدكتور علي جمعة)» الناشر: دار السلام» القاهرة - مصرء 
(:١١5م).‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط. الأولىء 
الإمام مالك» مالك بن نس أبي عبدالله الأصبحي (ت۷۹١ه)‏ الموطأ. (تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي)» دار إحياء التراث العربي - مصر. د.ت. 
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الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام» تعليتق عبدالرزاق عفيفي» ط.‎ 
.)ه١٤١١( الثانية» الملكتب الإإسلامی»‎ 
أميرة الصاعديء, أميرة بنت على بن عبدالله الصاعديء القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها‎ 
بين المحدثين وبعض الأصوليينء ط. الأول الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية‎ 
.)م۲٠٠٠١( السعودية» سنة‎ 
۷ه)» شرح العضد عل ختصر المنتهى الأصولي» ط. الأول»‎ ١٦ الإجي» عبدالرحمن بن أحمد (ت‎ 
م(‎ ٠٠ -_ها١٤١١( دار الكتب العلمية‎ 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض.‎ 
البابرتي» محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي (ت”8لاه)ء الردود والنقود شرح مختصر‎ 
بن الحاجب» ط. الأول (تحقيق الدكتور ضيف الله بن صالح الغمري)» مكتبة الرشد المملكة‎ 
.)ه۲٠٠١( العربية السعودية‎ 
الباجيء أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي (ت5 57 ه»). المنتقى شرح الموطأء‎ 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (٠57١اهه 49ام).‎ 
البخاري» عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي» (ت ١۷۳ه)»ء كشف الأسرار عن أصول فخر‎ 
.)م٠۹۹۷( الإسلام البزدوي» ط. الآول» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان»‎ 
البخاري» محمد بن إسماعيل بي عبدالله البخاري الجعفي» (ت٦١۲ه)» صحيح البخاري»‎ 
-ه1١501( (تحقيق: الدكتور مصطفى أديب البغا)ء ط. الثالثة» دار ابن كثير - الييامة»‎ 
.)م١‎ 1/ 
الببخاري» التاريخ الكبير. (تحقيق: السك هاشم الندوي)» الناشر: دار الفكر» بيروت.‎ 


البدخشاني» محمد أنور البدخشاني» تيسير أصول الفقه» الناشر: إدارة القرآن والعلوم 


الإسلاميةه کراتئى = باكسغات 0 1= ١۱۹۹ء).‏ 
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البرزنجيء عبداللطيف عبدالله البرزنجي. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» سنة ۱۹۹٩‏ *م). 

البزار» البحر الزخار الشهير بمسند البزار» تحقيق د. محفوظ ال رحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الآولى (5١5١ه).‏ 

البعلي» علي بن محمد بن علي البعلي» المعروف بابن اللحام» (ت07٠/ه».‏ المختصر في أصول 
الفقه» ط. الأول (تحقيق: محمد حسن إسماعيل)» دار الكتب - بيروت» سنة .)۲٠٠٠١(‏ 

البغاء الدكتور مصطفى ديب البغاء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» الناشر: دار 
القلمء دمشق» سنة ۹۹٩۲۳(‏ ام(« الطبعة الثانية. 

البغخوي» لحسين بن مسعود البغوي» شرح السنة » (تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط) 
ط. الثانية» المكتب الإسلامى - بيروت. 

القناع عن متن الإقناع» تحقيق: الشيخ محمد عدنان درويش» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط. الأول (۹٩۱۹۹م).‏ 

بو ركاب» الدكتور محمد بن أحمد بو ركاب» المصالح المرسلة وأثرهاني مرونة الفقه الإسلاميء» 
دار البحوث للدراسات الإسلامية» دبي» سنة (۲۲۰م). 

البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» (ت ٤٥۸‏ ه)ء شعب الإيمان» (تحقيق: محمد بسيوني 
زغلول) ط. الأول» دار الكتب العلمية - بيروت» (١٠١5١ه).‏ 

البيهقى» السنن الكبرى ., (تحقيق: محمد عبد القادر عطا). مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ( 
14-4 


البيهق, » معرفة السنر: والآثارء تحقيق: الدكتو ر عبد | أمين قلعجي . » جامعة الدراسات 
بيهقي» معر والااثار» محقفيق ر ع ي آم و ر 
الإسلامية» دار قتيبة» دمشقء بيروت. الطبعة الأولى» سنة 51١١‏ ١ه‏ -١19941١م.‏ 
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۷ 


التركي» الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» أسباب اختلاف الفقهاء» مكتبة 
الرياض الحديثة » ط. الثانية» سنة (/191/1م). 

الترمذي؛ محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي» (۲۷۹ ه)» سنن الترمذي » (تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرين»» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي» (ت۷۹۲ه)» شرح التلويح علا 
التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. ط. الأولى» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» بدون 
تاريخ. 

تقي الدين ابن دقيق العيد (ت” ٠‏ /اه), إحكام الأحكام, (تحقيق: أحمد شاكر)؛ ط. الأولى» 
مكتبة السنة» (5١54١اه‏ 1994م). 

التلمسانيء أحمد بن محمد المقري » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء (تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس)» دار صادر بيروت» (/178ه-195/8م). 

التهانوي, مولانا ظفر أحمد العثاني» إعلاء السنن » ط. الثالثة» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
کراتشي باکستان » (515١اه).‏ 

الثقفي» الدكتور سالم بن علي الثقفي» أسباب اختلاف الفقهاء » ط. الآول» دار البيان للطباعة 
والنشرء القاهرة» سنة (٩۱۹۹م).‏ 

الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت٠۳۷ه)»‏ أحكام القرآنء (تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي». دار إحياء التراث العربيء بيروت (05٠5١ه‏ 1986م). 

اللجبصاصء الفصول في الأصولء ط. الثانية (تحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي»» وزارة 
الأوقاف الكويتية. 

الجيزاني» محمد بن حسين الجيزاني» معالم أصول الفقه. ط. الأولى» دار ابن الجوزي» 


.(مe‎ 7 ۱ه‎ ٤۱١( 
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الحاكم» الحافظ أب عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (ت5٠5)»‏ المستدرك 
على الصحيحين. (تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطار). ط. الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الحجوي» محمد بن الحسن الحجوي الفاسي (رت177/5اه». الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي » (علق عليه: عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري)» ط. الأولل» المكتبة العلمية» بالمدينة 
المنورة ه). 

الحطابء محمد بن محمد بن عبدالر حمن (ت14655ه»). مواهب الجليل » دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى (517١اهه‏ 1940م). 

التنقيح» (مطبوع مامش شرح تنقيح الفصول للقرافي المطبعة التونسية (۳۸١١ه).‏ 

حلولوء الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. طبعة حجرية» عام (۷ه). 

ا لحموي. ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي ) ٿت ٦۲٦‏ ه)» يعم الأديباء. دار إحياء إحياء 
الحميدي» محمد بن آي نصر (رت88/:ه). جذوة المقتبس في تاربخ علے|ء الأندلس: ط. الأول 
الكتب العلمية» بيروت» (15ه- 1985م). 

الحيان» مولاي الحسين بن الحسن الحيان» منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي, الناشر: 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دولة الإمارات المتحدة» دبى» ط. الأول 
فر 9 م( 

ا لخرشى» محمد بن عبدالله (ات١١١١٠١ه).‏ حاشية الخرشى» ط. الأول دار الكتب العلمية» 
(۱۱۷ هھ ۱۹۹۷م). 

الخطيب البغدادي» أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» تاريخ بغداد» مصورة دار الكتب العلمية - 


بروت. د ت. 
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الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد ا لخطيب» الإقناع» (تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود)ء ط. الأولى » دار الكتب العلمية» (5١51١ه‏ 9945١م).‏ 

الخفيف. علي الخفيف. أسباب اختلاف الفقهاء. ط. الثانية» الناشر: دار الفكر العربي. 
خلاف» عبدالوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي في لا نص فيه» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصر» سنة (1905م). 

ا لخن» الدكتور مصطفى سعيد الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصوليةء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» سنة (/99١م).‏ 

الدارقطني» الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸)ء‏ سنن الدارقطني» (تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم ياني المدني) - المدينة المنورة - .)١1955-١1/85(‏ 

الدارمي» للإمام عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي (05١ه)؛‏ سنن الدارمي» (تحقيق: مصطفى 
ديب البغا) . ط. الأول» دار القلم - دمشق » (517١ه).‏ 

الداودي» الحافظ شمس الدين الداودي (ت ٤١‏ ۹ه)»ء طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية - 


4. 


بيروت. 


الدردير» أحمد الدردير بلغة السالك لأقرب المسالك» ط. الأول الكتب العلمية» ١5١0(‏ ه - 
65 ام). 

الدريني» الدكتور محمد فتحي الدرينيء المناهج الأصولية» ط. الثالثة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
سنة (/1991م). 

الدسوقيء محمد بن أحمد الدسوقي (ت770١ه»),‏ حاشية الدسوقي» ط. الأولى» دار الكتب 
العلمية» 51١1‏ 1ه 1195م). 


الدمشقي» محمد بن عبدال رحمن الد مشفي العثاني الشافعي» من علاء القرن الشامن المحجري» 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء الناشر: مكتبة البخاري » بدون معلومات. 
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الذهبي» الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحدد الذهيى ( ت۸٤‏ ۷ے مزان 
الاعتدال في نقد الرجالء (تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود). ط. الأولى» دار 
الكتب العلمية - بيروت (5١5١ه‏ - 1140م). 


الذهبيء العبر في خبر من غير , (تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول»» دار الكتتب 
العلمية» بيروت. د.ت. 

الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء ط. الأولل» دار الكتب العلمية بيروت» 
(۳ 1ھ 1988م). 

الذهبي» الكاشف» ط. الأول» (تحقيق: محمد عوامة)» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو 
- جدة - المملكة العربية السعودية» (91957١م).‏ 

الذهبيء المغني في الضعفاء. (تحقيق: نور الدين عتر). 

الذهبي» تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي» (تحقيق: عمر عبد السلام تدمري)» ط. الأولى» 
دار الكتاب العربي -بیروت» (۷١٤١ه).‏ 

الذهبي» تذكرة الحفاظ, (تحقيق: هدي عبد المجيد السلفي)» ط. الأولى» دار الصميعي - 
الرياض ١5١5(‏ ه). 

الذهبي» سير أعلام النبلاء» (تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين)» ط. السادسة» مؤسسة الرسالة 


.)ه١5:9(.توريب-‎ 


الذهبي» ميزان الاعتدال » (تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود) ط. الأولى» دار الكتب 
العلمية حبيروت» (1146م). 


الرازى» محمد بن أ : عبدالقادر الرازى» مختار الصحاح المكتبة ا ية(1571١ه-‏ 
د بن ان بجر سناع ر الراري ر ح ب 
١6م‏ )). 


الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي رت:5هه)ء المحصول ني علم الأصول. ط. 
الأول (تحقيق: الدكتور طه جابر العلوانى)» طباعة جامعة محمد بن سعود الإسلامية (799١ه).‏ 
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۳١ 


الربيعة» الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة,. أدلة التشريع المختلف في 
الاحتجاج ماء بدون معلومات. 

الرصاع؛ محمد الأنصاري (ت5 9ه )» شرح حدود بن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية 
لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» ط. الأولى» دار الغرب» ١991(‏ م). 

الرمل» شمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرمل الأنصاري» 
الرّهونيء يحبئ بن موسى الرّهوني المالكي (ت۷۷۳ه)». تحفة المسئول في شرح ختصر منتهى 
السّولء ط. الأولى» (تحقيق: الدكتور يوسف الأخضر القيم)» دار البحوث للدراسات 


الإسلامية وإحياء التراث؛ دولة الإمارات العربية المتحدة» دبي (۲٠٠۲ءم).‏ 


الزحيلي» الدكتور وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ط. الثانية» دار الفكر» دمشق» سنة 
(1994م). 

الزرقاني» محمد بن عبدالباقي (ت 77١١ه»)»‏ شرح الزرقاني» ط. الآول» دار الكتب العلمية» 
(۱11 هھ ۱۹۹۰م). 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بادر الزركشي الشافعي (ت٤۷۹ه)»‏ البحر الملحيط ط. الثانية 
(راجعه الدكتور عمر الأشقر)ء وزارة الأوقاف الكويتية» (۱۹۹۲ءم). 

الزركشي» تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» ط. الأول (تحقيق: الدكتور سيد عبدالعزيز 
والدكتور عبدالله ربيع)» مؤسسة قرطبة» القاهرة» (۱۹۹۸٠م).‏ 

الزركشي» محمد بن عبدالله الزركشي» (ت ۷۷۲ ه)» شرح الزركشي على ختصر الخرقي» ط. 
الثالثة» (تحقيق: عبدالله الجبرين)ء الناشر: دار الإفهام» الرياض - المملكة العربية السعوديةه 


(۹۹۳ه). 


الزركلي» خير الدين» الأعلام» ط. السادسة» دار العلم للملایین - بیروت» (٤۱۹۸٠م).‏ 
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۲ 
الإتجاتىي» مود بن آجد ال نجانى ( ت٦ ٠١‏ ه)» تخريج الفروع على الأصول, 
ط. الخامسة» (تحقيق: الدكتور محمد آديب الصالح)» مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان 
(19186م). 
الزيلعى » عثمان بن على (ت ٤١‏ ۷ه)» تبيين الحقائق. الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية» 
(۲۰٤ھ۲۰۰۹م).‏ 
الزيلعي» عبدالله بن محمد بن يوسف الزيلعي» نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» (تحقيق: 
محمد يوسف البنوري»» دار الحديث -مصر. 
الساعاتيء أحمد عبدال رحمن البنا الشهير بالساعاتيء الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
الشيبانى» مطبعة الإإخوان المسلمين في مصر» ط. الأولل» (١۷١١ه).‏ 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ۹٠۲‏ ه)» الضوء اللامع في أعيان 
القرن التاسع» مكتبة الحياة - بيروت. 
البو ى غمدين جا الس مى (6 ۹ ف أصول الس خبط الارل + (ققيق الدكتوو 
رفيق العجم)» دار المعرفة» بيروت» لبنان (۷م). 
السرخسىء المبسوط. الناشر: دار المعرفة - بيروت»ء بدون معلومات. 
السغناقي» حسين بن علي بن حجاج السغناقي (ت ١‏ لاه )ء الكاني شرح البزدوي. ط. الأولىء 
(تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت)» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية (١١١5م).‏ 
السمعاني» سعد عبدالكريم بن محمد (ت577ه). الأنساب » ط. الأولى» طبع مجلس دائرة 


اغارف الخ اة تاك ٠١0‏ 


السهارنفوري» خليل أحمد (ت11757١ه).‏ بذل المجهود في حل أبي داود» » ط أولى » دار الريان 
للتراث» القاهرة» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 


السوسوه» عبدالمجيد محمد السوسوه. منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث,. الناشرء دار 
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السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» (تحقيق: أحمد عمر هاشم) ط. الآولى» دار 
الکتاب العربي» بیروت» (٤۱٤۱ه-‏ 191917م). 

السيوطي» جلال الدين عبدالر حن ( ت۹٠۹‏ ه)» طبقات الحفاظ» ط. الأولى» دار الكتب 
العلمية -بیروت (۳٩۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م). 

الشاطبي» إبراهيم بن موسي اللخمي الشاطبي (١۷۹ه)»‏ الموافقات في أصول الشريعةء (غقيق 
عبدالله دراز)» ط. الثانية» الناشر دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (5 ١٠7٠ه».‏ المسندء بيروت: دار الكتب العلمية. 
الشافعي» الأم» الناشر: دار المعرفة » بيروت - لبنان. 

الشعلان» الدكتور عبدال رحمن بن عبدالله الشعلان» أصول فقه الإمام مالك النقلية» طباعة جامع 
الإمام بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط. الأول (5 57 ١ه‏ - 7٠٠7م).‏ 


الشنقيطيء أحمد بن أحمد المختار الجنكي الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليلء الناشر: 
المكتبة العلمية» ط. الأولى (5 ١٠7م).‏ 


الشنقيط امك الان ال (19١ه»).‏ نشر الورود عل مراقى السعود» ط. الأول» 
2 تحقيق الدكتور محمد ولد سيدي ١‏ لشنقيطي (« الناشر: دار المنارة للش والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» (9965١م).‏ 

الشنقيطيء مذكرة أصول الفقه » تحقيق: أبي حفص سامى العربي» دار اليقين» الطبعة الأولى 
eA NY‏ 

الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني» (ت٠١٠٠٠ه)»‏ فتح القدير» ط. الأول» الكتب العلمية» 
بيروت (٥۱٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م).‏ 


الشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء (تحقيق: شعبان إسماعيل)» ط. 
الأول دان الكتب؛ مص ۳١٤١ه).‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


T€ 


الشوكاني» البدر الطالع. دار المعرفة - بيروت. 


الشوكانيء السيل الجرار المتدفق علل حدائق الأزهارء ط. الأولى (تحقيق: محمود إبراهيم زايد)» 
الناشر: دار الب العلية بيروكة 


الشوکاني» نیل الأوطارء دار الفكر 51١5(‏ ١ه‏ ٤۱۹۹م)»‏ تاریخ ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 
الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي ( ت٦۷٤‏ ه)» التبصرة في أصول الفقه» 
تصوير سنة (۱۹۸۳م)ء عن ط. الأول سنة (١٠۱۹۸م)ء‏ (تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو)» دار 
الفکر» دمشق - سوریاء (۱۹۸۳م). 

الصاعدي» الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي» أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية» ط. 
الأولى» الناشر: دار العلوم والحكم -المدينة المنورة» سنة (٤٠٠٠٠ه).‏ 

الصلاحين» الدكتور عبدالمجيد حمود الصلاحين» فقه العبادات» الناشر: دار المستقبل» عبان - 
الأردن» (999١م).‏ 

الصلاحين» مفردات المذهب المالكي في العبادات» دار ابن حزم» بيروت» الناشر: دار التراث - 
ا لجزائر» ط. الأولل» سنة (١٠٠٠۲م).‏ 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» (ت87١١ه).؛‏ سبل السلام (تحقيق: محمد 
صبحي حلاف)» ط. الأولى دار ابن الجوزي, 5١1(‏ ١ه‏ - 1991م). 

الصنعاني» حاشية العدة عل إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ط. الأولى» (تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي معوض». دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان (499١م).‏ 

الضبيء أحمد بن يحيى (ت05494ه». بغية الملتمسء ط الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۷ هھ 19910م. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١٠٣ه)‏ المعجم الأوسط (تحقيق: طارق 


بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسينى). دار الحرمين - القاهرة» 
(5165١ه).‏ 
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الطبراني» المعجم الكبير. (تحقيق: همدي بن عبدالمجيد السلفي)ء ط. الثانية» مكتبة العلوم 

والحكم - الموصلء (5٠5١ه‏ - 1187م). 

الطبري» محمد بن جريرء تفسير الطبرىء ط. الأو إء دار الكتب العلمية» بيروت - لبثان؛ 

(1994م). 

الطحاويء أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (١لالاه)»‏ شرح معاني الآثار » (تحقيق: محمد 

زهري النجار)» ط. الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت؛ (99١ه).‏ 

ا 

طويلة» الدكتور عبدالوهاب عبدالسلام طويلة» أثر اللغة في اختلاف المجتهدين, ط. الثانية» دار 

السلام» القاهرة» سنة ٠(‏ 0 م( 

عبدالرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» المصنف . (تحقيق: حبيب ال رحمن 

الأعظمى». الطبعة الثانية» المكتب الإسلامى - بيروت» (557١ه).‏ 

العجلونيء إساعيل بن محمد العجلوني» كشف الخفاء» (تحقيق: أ مد القلاش)» ط. الرابعة» 

مؤسسة الرسالة حبيروت, (١١٤٠١ه).‏ 

العراقي» زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسن (ت7٠/ه).‏ طرح التثريب . وهذا 
ع ع و - 

العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» (ت 857 ه). موافقة الخبر الخير في 

تخريج أحاديث المختصر, ط. الأولى» مكتبة الرشد - الرياضء (7١5١ه).‏ 

العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة » وبهامشه كتاب الاستيعاب لابن عبد البر» ط. الأولى» 

مطبعة السعادة ابن مصر» (۱۳۲۸ ه). 


العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» (تحقيق: علي محمد البجاوي).: ط. الأولى» دار الجيل - 
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.)ه١51١7(»توريب‎ 


العسقلاني» التلخيص الحبيرء (تحقيق: السيد عبد الله هاشم الياني المدني). المدينة المنورة 
(328١ه).‏ 

العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني). دار المعرفة 
حابيروت: 
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العسقلانىء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» دار الجيل - بيروت. د. ت. 

العسقلاني» تقريب التهذيبء (تحقيق: محمد عوامة)» ط. الأول دار ابن حزم للطباعة والنشر - 
بيروت (15470ه-1944م). 

العسقلاني» تقريب التهذيبء (تحقيق: محمد عوتمة).: ط. الأواء دار الرشيد- سورياء 
(5٠:5١اه).‏ 

العسقلاني» فتح البارى» (تحقيق: حب الدين الخطيب)» ط. الثالثة» المكتبة السلفية. 

العلائي» خليل بن كيكلدي العلائي (رت١5لاه)ء‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ط. 
الثانية (تحقيق: حمدي السلفى). الناشر: عالم الكتب» بيروت - لبنان» سنة (ل/ا٠5اه).‏ 

العيني » محمود بن أحمد المعروف الحنفي (ت855/ه». البناية شرح الهداية» ط. الثانية» دار 
الفكر» سنة (١151ه-‏ 1940م). 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» (ته ٠‏ ده». المستصفى من علم الأصولء دار 
الأرقم» بيروت» بدون تاريخ. 

الغزالى» المنخول. الناشر: دار الفكر» دمشق» سنة ٤١ ٠‏ اه ط الثانية» تحفيق: د. نحمد حسن 
الفراء» القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلى (ت58 5 ه)» العدة في أصول 
الفقه ط. الأول (حقيق: محمد عبدالقادر عطا)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
(؟ ٠‏ 9 م( 
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الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه)) المعرفة والتاريخ» ط. الأولء 
وضع حواشيه خليل المنصور- دار الكتب العلمية - بيروت (19١5١ه‏ - ۹٩۱۹۹م).‏ 

فلمبان» الدكتور حسان بن محمد حسين فلمبان» خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» ط. 
الأول» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية» دورة الإمارات المتحدة» دبي» (١٠٠5م).‏ 
الفندلاوي» يوسف بن دوناس (ت”57 5ه )ء كتاب ت#هذيب المسالك . وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» المملكة المغربية» 51١9(‏ ١ه‏ -1919/8١م).‏ 

الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر المعروف بالفيروزآبادي 
(رت7١١81/ه».‏ القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة ٤۱۹(‏ ۱ه ام )). 
القاري» علي بن سلطان محمد المروي القاري (ت٤‏ ١١٠ه)»‏ فتح باب العناية بشرح النقاية» ط. 
الأول» دار الأرقم» بيروت - لبنان ١19917/(‏ م). 

القاضى عبدالوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين الثعلبي البغدادي المالكى (ت 5477 ه)ء 
المعونة على مذهب عال المدينة مالك بن أنس » تحقيق: محمد حسن الشافعي»ء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى (514 1ه /199م). 

القاضي عبدالوهاب, الإشراف , ط. الأولى» دار ابن حزمء (570 ١ه‏ ٩۱۹۹٠م).‏ 

القاضي عياض » عياض بن موسى بن عياض السبتي(ت 5 55 ه). ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء (تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي)» الطبعة الثانية 
5 اعد ةا و 

القاضي عياض. إكمال المعلم بفوائد مسلم. (تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل) ط. الثانية» الناشر 
دار الوفاء» (57605 ١ه‏ - € م( 

القرافيء الذخيرة » ط. الأولى» دار الغرب الإسلامي, (19195م). 


القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» شرح تنقيح الفصول» ط. الآولى» الناشر: دار 
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۸ 
الفکر» بیروت» سنة (/991١م).‏ 
القرشى» عبد القادر بن أبي الوفاء » الجواهر المضية» مطبعة مير محمد كتب خانه. كراتشى. د. ت. 
القرطبيء أب العباس أحمد بن محمد القرطبي (ت757ه». المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ‏ 
دار ابن كثير» بيروت» ط أولى» 5١17‏ 1ه -1995م. 
القرطبي» محمد بن أحد الأنصاري القرطبي» (ت ٦۷١‏ ه)» الجامع لأحكام القرآنء ط. الأول» 
دار الكتب العلمية (۹۹۳٠م).‏ 
القزويني» عبدالكريم بن محمد القزويني» التدوين في آخبار قزوين» تحقيق عزيز الله العطاري» 
دار الكتب العلمية- بیروت» (۹۸۷٠م).‏ 
القضاعي, محمد بن عبدالله (ت1059ه». التكملة لابن الابار. (تحقيق: الأستاذ عزت العطار 
والأستاذ عبد المغني عبدالخالق)» القاهرة ۱۳۷۲ھ - ٠۹١٩‏ م. 
لقنوجي» صديق حسن خان القنوجي البخاري» السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح 
مسلم بن الحجاج » (تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» وعبدالتواب هيكل)» طبع على نفقة 
القنوجي» الروضة الندية شرح الدرر البهيةء ط. الخامسة»ء (تحقيق: محمد صبحي حلاق)» 
الناشر: مكتبة الکوثر» الریاض» سنة (۹۹۷٠م).‏ 
القنوجي» نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» ط. أولى» الناشر: رمادي للنشر (۸١٤٠ه_-‏ 


.)م١‎ ۹۹۷ 


الكاساني» أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت0/17ه»» بدائع الصنائع في ترتيب 


الشرائع» ط. الثانية» دار إحياء التراث العربي» (519 ١ه‏ 199/8م). 
الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات» (باعتناء: د. إحسان عباس)» 5 الثانية» دار الغرب الإسلامى ر-ظ 


.)۱۹۸۲-۱٤۰۲( بیروت»‎ 
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الكتبي» محمد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» ط. الأول» دار الكتب العلمية -بيروت 
Tee)‏ 

كحالة» عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الكلوذاني, أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الحنبلي» (ت ١٠5ه»‏ التمهيد ني أصول الفقه. 
(تحقيق: الدكتور مفيد محمد أبو عمشة)» مؤسسة الريان - بيروت» (١57١ه‏ - ١٠٠18م).‏ 
الكلوذاني» الانتصار » ط. الأولى» مكتبة العبيكان» (517 ١ه‏ 19917 م). 

اللكنوي, أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الحندي, الحنفي(5 ١١‏ ه». الفوائد البهية» 
(تحقيق: أبو فراس النعساني). دار المعرفة - بيروت. د. ت . 

اللكنوي» الأجوبة الفاصلة للأسئلة العشر الكاملة» ط". تحقيق: (عبدالفتاح أبو غدة)» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية سورياء حلب» (1995م). 


(195ه-1995م). 


المازري» محمد بن علي التميمي » شرح التلقين » (تحقيق: محمد المختار السلامي)» ط. الآولى» دار 
الغرب الإسلامي» (۱۹۹۷م). 

الماوردي» بي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (ت ٤٠٠‏ ه)» الحاوي الكبير 
شرح مختصر المزني » (تحقيق: علي محمد معوض.ء عادل أحمد عبد الموجود)» ط. الأولل» دار 
الكتب العلمية» (5١5١ه‏ 1944١م).‏ 

المباركفوريء, محمد عبدال رحمن بن عبدالرحيم أبو العلا (ت1757١ه)‏ , تحفة الأحوذي, الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية» (١551١اه‏ 0٠1194م).‏ 

محمد ديب الصالح» تفسير النصوص» ط. الرابعة» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» سنة 
(199م). 
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.)م1985ه١105(‎ 

خلوف» محمد بن محمد بن خلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» 
بيروت (۳۹ه). 

المرداوي» على بن سليان المرداوي أبي الحسن (ت885/ه»). الإنصاف. (تحقيق: محمد 
الشافعي)» ط. الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» (514 ١ه‏ 19191م). 

المزي» الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت57 لاه ). #بذيب الكمال في أسماء 
الرجالء (تحقيق الدكتور: بشار عواد معروف)» ط. الثانية»» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
(1409ه-1988م). 

مسلمء مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم, (تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي)» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المشاطء حسن بن محمد المشاط (ت17494١ه».‏ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» ط. 
اللات (تقيق الذكتود عد الوهاب أبو سليان) داز الشرت الأآبالاس »شيزوت: لبتان» 
(1190م). 

المقري» محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله المقري المالكى» (ت8ه/اه». القواععا. (تحقيق 
الدكتور أحمد بن حميد)» طباعة جامعة أم القرى, مكة المكرمة» بدون معلومات. 

المناوي» عبد الرءوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» ط. الأولل» المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء (١٣۱۳هھ).‏ 

(تحقيق الدكتور محمد فضل عبدالعزيز المراد)» الناشر: دار القلم» دمشق» سنة (995١م).‏ 


المنذري» عبدالعظيم المنذري» الترغيب والترهيب في الحديث» تحقيق إبراهيم شمس الدين. ط. 
دار الكتب العلمية - بيروت. ط ١(/١51١ه).‏ 
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الموصلى» عبدالله بن محمود الموصلى» كتاب الاختبار» ط. الأول» دارالمعرفة» 
1444907 


النسائىء أبو عبد الر حن أدبن شخبب النساتى» اجى أو السئن الصغرى > (غقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة). ط. الثالثة» دار البشائر الإسلامية - بیروت. (۹١٤٠١ه).‏ 


النسائي» السنن الكبرئ» (تحقيق الدكتور: عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن)» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

النسفي» أبي البركات النسفي (ت ٠١‏ لاه )» كشف الأسرار » دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
تاريخ. 

نظام الدين الأنصاريء عبدالعلي محمد فواتح الرحموت مع المستصفى» دار الأرقم» بيروت» 
بدون تاريخ. 

نور سيفء الدكتور أحمد محمد نور سيف. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء 
الأصوليين. ط. الأول الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية» دولة الإمارات المتحدة» 
دبي (1+515م): 

النوويء أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 1۷۷ ه) المجموع شرح المهذب › ط. الأول» 
(تحقيق: محمد نجيب المطيعي)» دار إحیاء التراث العربي» (۲۲٤٠ه-‏ ٠١٠٠م).‏ 

النووي» روضة الطالبين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

النووي» شرح النووي على صحيح مسلم, ط. الثانية» دار إحياء التراث العربي -بيروت» 
(۱۳۹۲ه) 

الميثمي» نور الدين الهيثمي» مجمع الزوائد » دار الريان للتراث - مصرء (501١ه).‏ 


ياقوت الحموي. ياقوت بن عبدالله الحموي الرومى (ت٣۲۲ه)»‏ معجم البلدان » ط. الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت » ۹ ه. 
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ABSTRACT 


This study has lackled the biography of Ibn Rushd the grandchild 
through introducing him, his scientific life, his Juristic School, his 
Scholars, students and his bibliography. We could explore his methodology 
god may have mercy upon him from the way he expounded the reasons of 
disagreement. 

We could trace out the reasons that he mentioned in his look 
“Bidayat Al Nihaya” related to the principles of jurisprudence and studying 
them, his motives of selecting them, if any, then followed that juristic 
application that included a study to the views and arguments of the four 
schools scholars, then highlighting the prominent evidences related to the 
reasons of disagreement then showing how for they are related to sub- 
principles, then showing how far the leaders of the four schools were 
committed with an issue with the principles related to a comparative, 
scientific method then highlighting the personal opinion of the researcher 


based on the strength of the evidence. 


I closed down the study by a conclusion that covered all the 


important findings that the researcher could reach up. 


